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أولا،
المقدمة 
1-
في 13 يونيو 1993، طلبت حكومة المملكة العربية السعودية (يشار إليها فيما يلي بالمملكة) الانضمام الى الاتفاقية العامة بشأن التعرفة والتجارة (الجات 1947). وفي اجتماعه المنعقد في 21 يوليو 1993، قام مجلس ممثلي الجات 1947 بإنشاء جهة عاملة لفحص طلب الحكومة السعودية للانضمام الى الاتفاقية العامة بموجب المادة 33، ورفع التوصيات بهذا الشأن الى المجلس والتي قد تشمل مسودة بروتوكول الانضمام.  وكانت عضوية فريق العمل مفتوحة أمام جميع الأطراف المتعاقدة التي أبدت رغبتها بالعمل فيها. واستنادا الى قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ في 31 يناير 1995، تحول فريق العمل حول الانضمام الى الجات 1947 الى فريق العمل حول الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وتم إعادة صياغة جدول صلاحيات فريق العمل وعضوية بموجب المستند WT/ACC/SAU/2/Rev.22. 
2-
اجتمع فريق العمل في 2-3 مايو و6-8 نوفمبر 1996؛ وفي 29-30 مايو و2 و4 ديسمبر 1997؛ و17 و19 نوفمبر 1998؛ و22 سبتمبر 1999؛ و5 أبريل و17 أكتوبر 2000 برئاسة سعادة السفير جيه. ويكيز (كندا)؛ وفي 23-24 أكتوبر 2003؛ و25 فبراير و29 أبريل و16 يونيو 2004؛ و11 و28 أكتوبر 2005 برئاسة سعادة السفير منير أكرم (باكستان). 
-
المستندات المقدمة

3-
لقد وُضع أمام فريق العمل، لتكون أساسا لمناقشاته، مذكرة حول نظام التجارة الخارجية للمملكة (ل/7489) والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول نظام التجارة الخارجية في المملكة، الى جانب الردود على تلك الأسئلة (ل/7645) والملحق 1؛ WT/ACC/SAU/3 WT/ACC/SAU/6، الملحقات 1-3 والملحق 3/الخطاب 1؛ WT/ACC/SAU/8 والخطاب 1؛ WT/ACC/SAU/10؛ WT/ACC/SAU/13، الملحق 1، الملحق 1/الخطاب 1 والتعديل 1؛ WT/ACC/SAU/29، الملحقات 1-4 والخطابين 1 و 2، WT/ACC/SAU/35 والخطاب 1؛ WT/ACC/SAU/44؛ و  WT/ACC/SAU/46؛ و  WT/ACC/SAU/47والخطاب 1).  كما زودت الحكومة السعودية فريق العمل بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
خطط التنمية الاقتصادية 

· خطة التنمية السادسة، المرسوم رقم 142 المؤرخ في 19/11/1413هـ (10 مايو 1993).

· خطة التنمية السابعة، المرسوم رقم 126 المؤرخ في 28/5/1421هـ (29 أغسطس 2000).
السياسات الاقتصادية 

- سياسات المنافسة:
· النظام الخاص بسياسات المنافسة الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/25 المؤرخ في 4/5/1421هـ (22 يونيو 2004). 
- سياسات التسعير:

· قرار مجلس الوزراء رقم 68 المؤرخ في 29/5/1412هـ (1 ديسمبر 1991).
· قرار مجلس الوزراء رقم 260 المؤرخ في 23/10/1422هـ (7 يناير 2002). (الذي يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 68 المؤرخ في نوفمبر 1992).
· قرار المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن رقم 15 المؤرخ في 11/3/1422 هـ (3 يونيو 2001).
· نظام الصيدلة الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/18 المؤرخ في 18/3/1398هـ (25 فبراير 1978). 
- الخصخصة: 
· برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية WT/ACC/SAU/54 (4 أبريل 2003).
· قرار مجلس الوزراء رقم 219 المؤرخ في 6/9/1423هـ (11 نوفمبر 2002). (إستراتيجية الخصخصة).
· قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 1/23 المؤرخ في 23/3/1423هـ (4 يونيو 2002).
· قرار مجلس الوزراء رقم 60 المؤرخ في 1/4/1418هـ (5 أغسطس 1997).
· قرار مجلس الوزراء رقم 257 المؤرخ في 11/11/1421هـ (5 فبراير 2001).
· المرسوم الملكي رقم 7-ب-16941 المؤرخ في 6/11/1417هـ (15 مارس 1997).
· قرار مجلس الوزراء رقم 169 المؤرخ في 11/8/1419هـ (30 نوفمبر 1998). (الذي يقضي بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء).

نظام الاستثمار:
· نظام الاستثمار الأجنبي، المرسوم الملكي رقم م/1 المؤرخ في 5/1/1421هـ (9 أبريل 2000) واللوائح التنفيذية الصادرة في 14/4/1423هـ (24 يونيو 2002) (الذي حل محل نظام استثمار رأسمال الأجنبي لعام 1979).
· "القائمة السلبية"، الصادرة بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 17/23 ابتاريخ 1/12/1423هـ (22 مايو 1993).
· نظام استثمار رأسمال الأجنبي، الأمر الملكي رقم م/4 المؤرخ في 2/2/1399هـ (1 يناير 1979).
· نظام سوق رأس المال، المرسوم الملكي رقم م/30 المؤرخ في 2/6/1424هـ (13 يوليو 2003).
· قرار مجلس الوزراء رقم 50 المؤرخ في 21/4/1415هـ (27 سبتمبر 1994).
· خطاب مكتب مجلس الوزراء رقم 8/490 المؤرخ في 28/6/1414هـ (13 ديسمبر 1993).
إطار صياغة وإنفاذ السياسات
· النظام الأساسي للحكم، المرسوم الملكي رقم أ/90 المؤرخ في 27/8/1412هـ (1 مارس 1992).

· نظام مجلس الشورى، المرسوم الملكي رقم أ/91 المؤرخ في 27/8/1412هـ (1 مارس 1992). 
· نظام مجلس الوزراء، المرسوم الملكي رقم أ/13 المؤرخ في 27/3/1414 هـ (20 أغسطس 1993).
· نظام الوكالات التجارية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/11 المؤرخ في 20/2/1382 (22 يوليو 1962).
· نظام مكافحة الاحتيال التجاري، المرسوم الملكي رقم م/11 المؤرخ في 29/5/1404هـ (1 مارس 1984).
· نظام الأوراق القابلة للتداول، المرسوم الملكي رقم م/37 المؤرخ في 11/10/1383هـ (24 فبراير 1964).
· نظام ديوان المظالم الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/51 المؤرخ في 17/1/1402هـ (14 نوفمبر 1981). 
· قرار مجلس الوزراء رقم 165 المؤرخ في 24/6/1423هـ (1 سبتمبر 2002) (الذي يقضي بتطبيق اتفاقية فيينا بشأن نظام المعاهدات). 
السياسات التي تؤثر على التجارة في السلع
- 
حقوق المتاجرة:
· نظام التسجيل التجاري الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/1 المؤرخ في 21/2/1416هـ (19 يوليو 1995).

· نظام الأسماء التجارية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/15 المؤرخ في 12/8/1420هـ (20 نوفمبر 1999) والتعليمات واللوائح ذات الصلة.
· نظام الشركات المهنية، قرار مجلس الوزراء رقم 16 المؤرخ في 16/2/1412هـ (26 أغسطس 1991).
· نظام الوكالات التجارية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/11 المؤرخ في 20/2/1382هـ (22 يوليو 1962).
· اللوائح التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، القرار الوزاري رقم 1897 المؤرخ في 24/5/1401هـ (29 مارس 1981).
-
التعرفات الجمركية:
· النظام الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي (1999)، الذي تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/41 المؤرخ في 3/11/1423هـ (5 يناير 2003) والقواعد التنفيذية الخاصة به.  
· المرسوم الملكي رقم 104 المؤرخ في 20/4/1423هـ (30 يونيو 2002) (الذي يقضي بتطبيق التعرفة الجمركية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي).  

· المرسوم الملكي رقم 40 المؤرخ في 12/12/1424هـ (3 فبراير 2004) (معدلات التعرفة للبنود الحساسة). 
-
رسوم الخدمات المقدمة: 

· قرار مجلس الوزراء رقم 5- ب-57611 المؤرخ في 28/11/1424هـ (20 يناير 2004) (الذي يقضي بإلغاء شرط التصديق من كاتب العدل أو القنصليات).
· المرسوم الملكي رقم 7/ب/16941 المؤرخ في 6/11/1417هـ (15 مارس 1997) (الإدارة الخاصة للموانئ). 
· قرار مجلس الوزراء رقم 5 المؤرخ في 3/1/1406هـ (18 سبتمبر 1985) (شرط التصديق من كاتب العدل أو القنصليات). 
-
أنظمة ترخيص الاستيراد:
· قرار مجلس الوزراء رقم 84 المؤرخ في 1/4/1421هـ (3 يوليو 2000) (دليل ترخيص الاستيراد).
· نظام ترخيص الاستيراد الصادر بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 88 المؤرخ في 6/4/1423هـ (16 يونيو 2002) (إجراءات ترخيص الاستيراد).
· مشروع نظام الاتصالات، الفصل 5.
· الإجابة على الاستبيان حول إجراءات ترخيص الاستيراد، WT/ACC/SAU/60.
-
القيود الكمية على الاستيراد، بما في ذلك المحظورات والحصص:
· قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1308 المؤرخ في 27/5/1424هـ (27 يوليو 2003).

-
التخمين الجمركي:
· المرسوم الملكي رقم 190 المؤرخ في 16/12/1409هـ (19 يوليو 1989).

· المرسوم الملكي رقم م/41 المؤرخ في 3/11/1423هـ (5 يناير 2003) (النظام الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي).
· الإجابة على الاستبيان حول إجراءات التخمين الجمركي.
· مرسوم مجلس الوزراء رقم 162 المؤرخ في 17/6/1423هـ (28 أغسطس 2002). 
· القرار الوزاري رقم 1207 المؤرخ في 9/5/1425هـ (27 يونيو 2004). 
السياسات الداخلية التي تؤثر على التجارة في السلع
· السياسة الصناعية، بما في ذلك إعانات الدعم:
· نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي أقره المرسوم الملكي رقم م/3 المؤرخ في 26/2/1394هـ (20 مارس 1974).

-
العوائق الفنية أمام التجارة:
· التعليمات الفنية من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، الأجزاء 1 إلى 4، الصادرة في 18 يوليو 2000، كما تم تعديلها في 24 مايو 2004، وكما تم تعديلها لاحقا في 18 يونيو و19 يوليو 2005.
· قوائم معايير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المبنية على أساس معايير هيئة كودكس ومنظمة التقييس الدولية (الآيزو) والهيئة التقنية الكهربائية الدولية والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية؛ وقائمة بالمعايير السعودية والمعايير الخليجية المقابلة لها؛ وقائمة بالمعايير السعودية التي تضم 2.338 بندا بما في ذلك إشارة مرجعية الى المعايير الدولية التي اعتمدت بالكامل على أنها معايير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (WT/ACC/SAU/59/Add.5).
· قائمة بالمعايير التي اعتمدت باعتبارها مكافئة للمعايير السعودية WT/ACC/SAU/15.
· معايير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المعتمدة كمعايير مجلس التعاون الخليجي وبالتالي أضيفت كمعايير وطنية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، WT/ACC/SAU/19 (الملحق 3). 
· إجراءات تطوير معايير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، WT/ACC/SAU/29 (الملحق 4), 
· إجراءات وإرشادات شاملة متعلقة ببرنامج شهادات المطابقة الدولية، WT/ACC/SAY/37 and 45.
· إجراءات التظلم، الواردة كملحق لإرشادات برنامج شهادات المطابقة الدولية. 

-
المعاينة قبل الشحن:
· قرار مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 3/8/1424هـ (30 سبتمبر 2003) (الذي يقضي بإلغاء برنامج شهادات المطابقة الدولية).

· القرار الوزاري رقم 6386 المؤرخ في 21/6/1425هـ (8 أغسطس 2004) (الذي يقضي بإنشاء لجنة بديلة لبرنامج شهادات المطابقة الدولية). 
-
إجراءات الصحة العامة والصحة النباتية:
· مدة صلاحية المنتجات الغذائية، WT/ACC/SAU/27.
· القرار الوزاري رقم 943 المؤرخ في 2/5/1424هـ (1 يوليو 2003) ("الإجراءات الموحدة للصحة العامة والصحة النباتية"). 

· قرار مجلس الوزراء رقم 109 المؤرخ في 30/4/1424هـ (30 يونيو 2003).
· قرار مجلس الوزراء رقم 85 المؤرخ في 1/4/1421هـ (4 يوليو 2000).
· مرسوم مجلس الوزراء رقم 207 المؤرخ في 26/1/1396هـ (28 يناير 1976).
· المرسوم الملكي رقم م/10 المؤرخ في 3/3/1392هـ (16 أبريل 1972).
· المرسوم الملكي رقم م/3 المؤرخ في 8/2/1423هـ (21 أبريل 2002) (نظام المختبرات الخاصة) واللوائح التنفيذية، الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم م/3 المؤرخ في 21/2/1424هـ (23 أبريل 2003). 
-
السياسة الزراعية:
· جداول الدعم المحلي وإعانات دعم الصادرات، WT/ACC/SAU/19 and 28، WT/ACC/SPEC/SAU/1 والتعديل 1-10.
· المرسوم الملكي رقم 58 المؤرخ في 3/12/1382هـ (6 مايو 1963) (الذي يقضي بتأسيس البنك الزراعي العربي السعودي). 
· المرسوم الملكي رقم 184 المؤرخ في 24/9/1419هـ (14 ديسمبر 1998) (الذي يقضي بإيقاف إصدار تصاريح استيراد أو تصدير أي منتجات من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق).
· المرسوم الملكي رقم 4/ب/49434 المؤرخ في 8/12/1423هـ (10 فبراير 2003) (الذي يقضي بإيقاف استلام الشعير المحلي من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق).
-
تجارة العبور:
· المرسوم الوزاري رقم 5618 المؤرخ في 15/11/1424هـ (8 يناير 2004).

-
نظام الملكية الفكرية المتعلق بالتجارة:
· نظام حقوق المؤلف الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/41 المؤرخ في 2/7/1424هـ (30 أغسطس 2003) واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 1688/1 المؤرخ في 10/4/1425هـ (29 مايو 2004).

· نظام العلامات التجارية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/21 المؤرخ في 29/5/1423هـ (7 أغسطس 2002) واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضى الأمر الوزاري رقم 1723 المؤرخ في 26/7/1423هـ (4 أكتوبر 2002). 
· نظام الأسماء التجارية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/15 المؤرخ في 12/8/1420هـ (20نوفمبر 1999). 
· نظام البيانات التجارية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/15 المؤرخ في 15/4/1423هـ (25 يونيو 2002) ولوائح حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 50 المؤرخ في 25/2/1426هـ (4 أبريل 2005)، وتعديله بموجب القرار الوزاري رقم 3218 المؤرخ في 25/3/1426هـ (4 مايو 2005) و تعديله اللاحق بموجب القرار الوزاري رقم 431 المؤرخ في 1/5/1426هـ (8 يونيو 2005). 
· نظام البراءات لدول مجلس التعاون الخليجي.
· نظام البراءات والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والتصاميم الصناعية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/27 المؤرخ في 29/5/1425هـ (17 يوليو 2004) واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 118828/م/10 المؤرخ في 14/11/1425هـ (26 ديسمبر 2004). 
· لوائح الإجراءات الحدودية الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 1277 المؤرخ في 15/5/1425هـ (3 يوليو 2004). 
-
السياسات التي تؤثر على التجارة في الخدمات:
· نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، المرسوم الملكي رقم م/32 المؤرخ في 2/6/1424هـ (31 يوليو 2003) واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 596/1 المؤرخ في 1/3/1425هـ (20 أبريل 2004)، وتعديله بموجب المرسوم الملكي رقم 3120/ م ب المؤرخ في 4/3/1426هـ (13 أبريل 2005).

· قرار مجلس الوزراء رقم 222 المؤرخ في 12/8/1422هـ (29 أكتوبر 2001) (نظام التأمين الإلزامي للسيارات). 
· المرسوم الملكي رقم م/10 المؤرخ في 1/5/1420هـ (12 أغسطس 1999) (نظام التأمين الصحي التعاوني).
· المرسوم الملكي رقم م/5 المؤرخ في 17/5/1405هـ (18 يناير 1986) (تأسيس الشركة الوطنية للتأمين التعاوني).
· نظام مراقبة الأعمال المصرفية. 
· نظام العمل والعمال، المرسوم الملكي رقم م/21 المؤرخ في 6/9/1389هـ (15 نوفمبر 1969). 
-
مستندات مجلس التعاون الخليجي:
· الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في 11 نوفمبر 1981.

· قواعد التنسيق للمؤسسات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
· القواعد الموحدة لمنح الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي.
· النظام الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي (1999) الذي تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/41 المؤرخ في 3/11/1423هـ (5 يناير 2003). 

-
مستندات وإجراءات التنمية المحلية:
· نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

· نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي. 
-
المشتريات الحكومية:
· نظام المشتريات الحكومية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/14 المؤرخ في 7/4/1397هـ (27 مارس 1977).

-
إجراءات التظلم / النزاعات:
· نظام ديوان المظالم الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/51 المؤرخ في 17/1/1402هـ (14 نوفمبر 1981).
· قواعد وإجراءات ديوان المظالم، قرار مجلس الوزراء رقم 190 المؤرخ في 16/11/1409هـ (19 يونيو 1989). 
· نظام التحكيم، المرسوم الملكي رقم م/46 المؤرخ في 12/7/1403هـ (14 أبريل 1983). 
-
الوثائق والإجراءات الأخرى: 

· إحصائيات الاستيراد 

4-
صرح مندوب المملكة أنه خلال الثلاثين عاما الماضية، أصبحت المملكة دولة ذات اقتصاد قوي يعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص ذو البنية التحتية المتينة.  وفي الوقت ذاته، أُستُخدمت المبادرات الحكومية للتأثير على النشاط الاقتصادي عند الحاجة من أجل ضمان حماية القيم الإسلامية في المجتمع السعودي.  واعتمدت التنمية الاقتصادية في المملكة بشكل كبير على استغلال احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز.  وكانت المملكة أكبر منتج للنفط في العالم وأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.  وقد أدى توفر هذه الموارد الى ظهور اقتصاد خاص بالبلدان النامية المنتجة للنفط يتسم بتركيز كبير للصادرات على مورد ناضب واحد ونزوع واسع نحو الاستيراد.
5-
أبلغ مندوب المملكة أعضاء فريق العمل أن المملكة تبنت مبادئ السوق الحرة التي تضمن بأن المنشآت الخاصة ستبقى دائما المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وأنها قد وضعت منهجا تخطيطيا إرشاديا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قائما على أساس المبادئ والقيم الإسلامية، والتي تقود التنمية في إتجاه متوازن ومتناسق.  وقدم التخطيط الإرشادي الاقتصادي في المملكة إطارا مفهوميا وعمليا وتنظيميا مناسبا لعملية التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. وبالإضافة الى الأهداف الأساسية المتمثلة في الحفاظ على القيم الإسلامية وتوفير الأمن الوطني، سعت الخطط الخمسية الإرشادية المتتالية الى تحقيق عدد من الأهداف الموسعة الأخرى.  وشملت هذه الأهداف تنويع الاقتصاد، وتحديدا من خلال المزيد من التركيز على الصناعة والزراعة، وتنمية الموارد المعدنية، وتحسين مستويات المعيشية وجودتها، وتحقيق نمو متوازن في كافة مناطق المملكة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تشجيعه على المشاركة في مختلف المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم التعاون الاقتصادي مع البلدان الأخرى.  وتشمل الأهداف الأخرى تطوير البنية التحتية المادية  للمملكة والمحافظة عليها، وحماية البيئة وتنمية وتوظيف الموارد البشرية من خلال زيادة السعة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.  وقد أرست الخطتان الأولى والثانية الأسس لتحول المملكة الى دولة صناعية حديثة.  وأدت الخطتان الثالثة والرابعة إلى تعزيز التنويع في الاقتصاد بالتركيز على مشاريع البنية التحتية في الخدمات التعليمية والصحية والتدريبية والخدمات الاجتماعية الأخرى وتشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي. في حين وسعت خطة التنمية الخامسة نطاق الأهداف الرئيسية للخطط السابقة وعززت دور القطاع الخاص في تنويع اقتصاد المملكة.
6-
واستذكر مندوب المملكة كذلك أن خطة التنمية السادسة تابعت نفس الأهداف الرئيسية لخطط التنمية السابقة.  وقد عملت على تلبية الحاجات التنموية للمملكة من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل، وتنويع الاقتصاد من اجل تقليل اعتماده على النفط، وبناء بنية تحتية مادية جديدة، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل للقوى العاملة السعودية، وزيادة دخل الفرد للمواطنين، والحفاظ على ميزانية متوازنة طوال مدة الخطة.  وكان تطوير الامكانيات العلمية والتقنية للمملكة وحماية البيئة من التلوث الى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة من بين الأهداف العامة للخطة السادسة والخطط اللاحقة.  وارتفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال العقود الثلاثة الماضية الى ما يزيد على خمسة أضعاف وارتفعت الاستثمارات الخاصة الى سبعة أضعاف.  وانخفضت معدلات الوفيات بين الأطفال بما يزيد على 80%، وتحسن معدل الأطباء لكل شخص بنسبة تزيد على 95%. وارتفع خلال نفس الفترة عدد الطلاب المسجلين في المدارس من 600.000 الى أكثر من 4.7 مليون، وكانت نسبة التلاميذ الى المعلمين في المملكة من أقل النسب في العالم. 
7-
كما أضاف المندوب أن المملكة قد حسنت أيضا من تجارتها مع دول أخرى في العالم مشيرا إلى أن المملكة احتلت في العام 2004 المرتبة السادسة والعشرين بين كبار المستوردين والمرتبة السادسة عشر بين كبار المصدرين في العالم برصيد استثمارات أجنبية بلغ 1.802 مليار دولار أمريكي.  ونما إجمالي الناتج المحلي في المملكة من 20 مليار دولار أمريكي في عام 1970 الى 320 مليار دولار أمريكي في عام 2004. وصرح كذلك بان المملكة حافظت على أحد أنظمة التجارة والتبادل الأقل قيودا في العالم.  وقد احتفظت المملكة ببعض القيود التجارية فقط لأسباب دينية أو صحية أو أمنية، مع استثناءات محدودة وردت إشارة إليها أدناه في هذا التقرير. وبرأيه، فان هذه الاستثناءات مسموحة بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. 
8-
طلب أعضاء فريق العمل من المملكة تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بأحدث خطط التنمية.  وأشار مندوب المملكة في معرض رده على ذلك بأن خطة التنمية السابعة، المرسوم رقم 126 المؤرخ في 28/5/1421هـ (29 أغسطس 2000)، غطت السنوات من عام 2000 وحتى 2004. وركزت الخطة على زيادة حجم وقوة القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية في المملكة.  كما ركزت الخطة، بالإضافة إلى ذلك، على رفع مستوى كفاءة القطاع الصناعي في المملكة.  وكما هو الحال بالنسبة للخطط السابقة، كان الهدف الرئيسي للخطة السابعة هو تنويع ونمو الاقتصاد السعودي.
9-
وصف مندوب المملكة أيضا جوانب خطة التنمية الثامنة، التي تغطي السنوات 2005-2009، وهي قيد التنفيذ.  وأشار الى أن المملكة استمرت، بموجب هذه الخطة، بالتركيز على رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وكما هو الحال بالنسبة للخطة السابقة، استمرت المملكة في تنمية مواردها البشرية. وركزت خطة التنمية الثامنة على الالتزام بإستراتيجية تنموية طويلة الأجل مرتبطة بأطر زمنية وأهداف كمَية.  وقال أن هذا الجانب من الخطة سمح للمملكة بقياس ما أحرزته من تقدم وضمان ملائمة سياساتها، وساعد المملكة في تحقيق أهدافها. 
10-
 صرح مندوب المملكة بأنه لا يمكن تحقيق التنويع الاقتصادي إلا من خلال مشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد.  وقد بدأ القطاع الخاص بالفعل في السعي وراء مجموعة واسعة من الفرص التجارية غير المرتبطة بالإنفاق الحكومي، وكان من المتوقع أن يتسارع هذا التوجه مع تعزيز قدرات الإدارة والإنتاج والتسويق في القطاع الخاص وتحسن المناخ التنافسي.  وسوف تقدم الحكومة الدعم المؤسسي لعملية النمو والتنويع التي يقودها القطاع الخاص من خلال تحرير وتسهيل الاستثمار والتطور السريع للقطاع المالي في المملكة. وأدركت المملكة أيضا الحاجة الى بناء قاعدة تقنية. ففي حين واكبت المملكة حتى تاريخه التطورات العلمية والتقنية العالمية، إلا أن ذلك كان يعزى بشكل كبير الى استيراد التقنية المتقدمة التي يملكها شركاء أجانب.  وكانت المملكة لا تزال بحاجة الى تعزيز قدراتها التقنية المحلية لتصل إلى المستوى القائم في البلدان المتقدمة.  وخططت الحكومة لمد يد العون من خلال تنفيذ خطة تقنية وعلمية وطنية على مدى عشرين عاما تبدأ بخطة التنمية الثامنة، ومن خلال توسيع وتحسين الدورات والمرافق التعليمية المرتبطة بالعلم والتقنية على كافة المستويات، إضافة الى تحسين الدعم البنيوي الكلي لمبادرات القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، أدركت المملكة الحاجة إلى نقل المعرفة والمهارات إلى مواطنيها بهدف تمكينهم من المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب زيادة تطوير التعليم المهني والفني بحيث يتمكن من تلبية احتياجات المملكة من الأيدي العاملة الماهرة. 
11-
رحب أعضاء فريق العمل، في ملاحظاتهم الافتتاحية، بقرار المملكة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتطبيق اتفاقياتها بسرعة من خلال اتخاذ ترتيبات مؤسساتية وتعديل واعتماد اللوائح والتشريعات المطلوبة.  وقد لوحظ أن المملكة قد لعبت، ومن المتوقع أن تستمر في لعب، دور هام بالمساهمة في الحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي والمالي، إقليميا وعالميا. وسيعزز انضمام المملكة الصفة العالمية لمنظمة التجارة العالمية ويدعم نظام التجارة متعدد الأطراف. 
12-
راجع فريق العمل السياسات الاقتصادية ونظام التجارة الخارجية في المملكة والشروط المحتملة لمسودة بروتوكول الانضمام. وتلخص الفقرات 13-314 أدناه الآراء التي عبر عنها أعضاء فريق العمل ومختلف جوانب نظام التجارة الخارجية في المملكة وبنود وشروط انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية. 
2-
السياسات الاقتصادية 
-
السياسات النقدية والمالية 

13-
صرح مندوب المملكة بأن مؤسسة النقد العربي السعودي مكلفة بتنفيذ السياسة النقدية للمملكة.  وتهدف السياسة النقدية الى المحافظة على استقرار الأسعار المحلية ومعدلات الصرف الأجنبي. ومن أجل تعزيز استقرار الأسعار المحلية، تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي إجراءات لضمان انسجام النمو في السيولة المحلية الى حد كبير مع نمو وتوفر السلع والخدمات في الاقتصاد، وأن يتمتع النظام المصرفي بالسيولة الكافية بحيث تتم تلبية الإحتياجات الائتمانية لكافة قطاعات الاقتصاد بشكل ملائم. وللمحافظة على استقرار أسعار الصرف الثابتة، تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي سوق الريال للتأكد من أنه يؤدي وظيفته بطريقة سلسة، وتتخذ المؤسسة الإجراءات التصحيحية في حال وجود أنشطة معيقة.  وقد نجحت المؤسسة إلى حد كبير في تحقيق هذه الأهداف على مرَ السنوات.  وحافظت الأسعار المحلية على درجة عالية من الاستقرار لعدة سنوات، بمعدل زيادة سنوية في مؤشر تكلفة المعيشة يقل عن 1% سنويا خلال العقدين الماضيين.  كما حافظ سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي على نسبة 3.75 ريال لكل دولار منذ عام 1986.  وكان لهذا الاستقرار القوي في الأسعار المحلية وأسعار الصرف على مدى فترة طويلة من الزمن دور كبير في تعزيز ومساعدة نمو الاقتصاد السعودي. 
14-
كان الهدف الرئيسي لسياسة المملكة النقدية هو تشجيع النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشية من خلال توفير التعليم والخدمات العامة الأخرى. ويعمل تنويع الاقتصاد على زيادة اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي. وأشار المندزب أيضا الى أن التحضيرات لانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية قد زادت من تحسين مناخ التجارة والاستثمارات الأجنبية والمحلية.  وكان المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة هو النفط الذي يشكل ما يقارب 80% من إجمالي الإيرادات؛ وتتألف الإيرادات غير النفطية من ضرائب الشركات والرسوم الجمركية والرسوم الإدارية المتنوعة. 
15-
وفي معرض رده على طلب معلومات حول الميزانية الوطنية، أشار أيضا الى أن إيرادات العام 2004 بلغت 393 مليار ريال سعودي، وقُدرت النفقات بقيمة 295 مليار ريال سعودي، ولكن وبسبب النفقات الطارئة، بلغت النفقات الفعلية ما قيمته 336 مليار ريال سعودي، وتم تخصيص ما تبقى من الإيرادات لسداد جزء من الدين العام. وفي ميزانية العام 2005، قُدر إجمالي الإيرادات بمبلغ 280 مليار ريال سعودي بينما قُدرت النفقات بمبلغ 280 مليار ريال سعودي، بما في ذلك 75.5 مليار ريال سعودي للمشاريع الجديدة.  وشملت مخصصات ميزانية عام 2005 مخصصات لقطاعات التنمية والخدمات العامة الرئيسية على النحو التالي: التعليم وتنمية القوى العاملة - 70.1 مليار ريال سعودي؛ والصحة والشؤون الاجتماعية- 27.1 مليار ريال سعودي؛ والخدمات البلدية - 10.65 مليار ريال سعودي؛ والنقل والاتصالات - 8.85 مليار ريال سعودي؛ والمياه والزراعة والبنية التحتية - 19.2 مليار ريال سعودي.

-
الضرائب والزكاة

16-
طلب بعض أعضاء فريق العمل معلومات حول كيفية تطبيق الزكاة على المواطنين السعوديين وكيفية تطبيق ضريبة الدخل على الأجانب.  وأشار هؤلاء الأعضاء الى أنه يبدو أن تطبيق الزكاة وضريبة الدخل يتم بطريقة تؤدي إلى أن يتحمل المستثمرون الأجانب في العادة إجمالي عبء ضريبي أعلى من المواطنين السعوديين.  وأفاد مندوب المملكة أنه كان يوجد سوء فهم عام حول مسألة الزكاة وضريبة الدخل. وليس صحيحا القول أن العبء الضريبي (وهو مختلف عن المعدل الاسمي) كان أعلى بالنسبة للأجانب مقارنة بالمواطنين السعوديين أو الشركات السعودية. فقد بلغت ضريبة دخل الشركات المطبقة على غير السعوديين نسبة 20% من صافي الأرباح، في حين أن نسبة الزكاة يمكن أن تصل أو حتى تتجاوز نسبة 100% من صافي الأرباح. وصرح كذلك أنه ليس صحيحا القول بأن كافة المواطنين السعوديين يخضعون للزكاة فقط؛ بل تماما مثل غير السعوديين، يخضع السعوديون الذين يشاركون في استثمارات الغاز الطبيعي أو أنشطة إنتاج النفط أو الهيدروكربونات لضريبة الدخل.  كما أن المواطن السعودي غير المقيم الذي يمارس أعمالا تجارية في المملكة من خلال مؤسسة دائمة ويجني دخلا من مصدر معين داخل المملكة خاضع للضرائب. فالزكاة واجب ديني، ولأن نسبتها وأساس تحصيلها منصوص عليهما في الدين، فلا يمكن بالتالي تغييرها.  
17-
وحسبما ذكر مندوب المملكة، تتسم الزكاة بالخصائص الرئيسية التالية:

· تُطبق الزكاة بمعدل ثابت وهو 2.5% على صافي ثروة الأشخاص السعوديين الطبيعيين والشركات المملوكة بالكامل لسعوديين والشركاء السعوديين في المشاريع المشتركة (باستثناء المنتجات الزراعية البعلية والمنتجات الزراعية المروية، والتي تكون نسبتها 10% و5% على التوالي).
· لا يكون أساس فرض الزكاة؛ أي المبلغ القابل للربط، هو دخل أو أرباح الجهة دافعة الزكاة، بل هو أكبر من ذلك ويشمل رأس المال والأرباح المستبقاة والاحتياطي وصافي الأرباح (ولا يشمل الأصول الثابتة والاستثمارات في شركات أخرى والخسائر المرحلة من سنوات سابقة وخسائر السنة المالية). وليس هناك أي استثناءات.
· يتم تحصيل الزكاة حتى لو لم تحقق الشركة أي أرباح.
· يتم تحصيل الزكاة حتى لو توقفت الشركة عن ممارسة أنشطتها؛ ولا تحصل الزكاة إلا في حال تصفية الشركة فقط. 
· تكون عقوبة عدم دفع الزكاة بحجز الأصول ومنع المتخلفين عن الدفع من مغادرة المملكة. 

18-
خلافا لذلك، تتسم ضريبة الدخل وضريبة الشركات بالخصائص التالية:

· يشمل الأشخاص الخاضعون للضرائب ما يلي: (1) الحصص المملوكة من غير السعوديين في شركة مقرها في المملكة، (2) شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس أعمالا تجارية في المملكة، (3) شخص غير مقيم يمارس أعمالا تجارية في المملكة من خلال مؤسسة دائمة، (4) شخص غير مقيم يجني دخلا آخر خاضع للضريبة من مصادر داخل المملكة، (5) شخص سعودي أو غير سعودي يشارك في أنشطة الاستثمار في الغاز الطبيعي أو أنشطة إنتاج النفط والهيدروكربونات. 
· تم تخفيض الحد الأعلى لمعدل ضريبة الشركات على صافي الأرباح من 45% الى 30%، واستقر الآن على معدل ثابت وهو 20%، مع استثناءات خاصة مذكورة أدناه، بمقتضى قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 12/1/2004 (وعلى العكس من ذلك، يتوجب دفع الزكاة على صافي الثروة). ويخضع الأساس الضريبي للمكلف المشارك في أنشطة الاستثمار في الغاز الطبيعي لضريبة بمعدل 30%، وتخضع معدلات العائد الداخلي التي تتجاوز 8% لضرائب أعلى. ويخضع الأساس الضريبي للمكلف المشارك في إنتاج النفط والهيدروكربونات للضريبة بمعدل 85%. 
· يستحق دفع ضريبة الدخل من قبل الأشخاص الطبيعيين الأجانب والشركاء الأجانب والمساهمين الأجانب في الكيانات التجارية، كما هو مذكور أعلاه، على صافي أرباحهم. غير أنه يتم إعفاء الرواتب والأجور من الضرائب. 
· يستحق دفع ضريبة الشركات من قبل الشركات غير السعودية العاملة في المملكة أو في المملكة وخارجها في نفس الوقت، كما هو مذكور أعلاه، بناءا على: (1) إجمالي حصة الشركاء الأجانب في صافي أرباح الشركات السعودية (الشركات محدودة المسؤولية والشركات المساهمة)، (2) إجمالي حصص الشركاء الأجانب في صافي أرباح شركات المحاصصة السعودية. 
· وخلافا للزكاة، لا يستحق دفع ضريبة الشركات فيما يتعلق بأي سنة لا تحقق فيها الشركة أي أرباح أو لم تمارس خلالها العمل. 
· بالنسبة لضريبة الشركات، يوجد نص معين خاص بترحيل الخسائر لعدد غير محدود من السنوات. 
19-
شكر أعضاء فريق العمل مندوب المملكة على المعلومات المقدمة أعلاه وطلبوا توضيحا حول كيفية تحصيل إيرادات الزكاة وتخصيصها في الموازنة، وتحديدا ما إذا كان يتم تخصيصها للخزينة العامة وما إذا كان المطلوب استخدام إيرادات الزكاة لأغراض محددة. وردا على ذلك، قدم مندوب المملكة المعلومات التالية. كانت إيرادات الزكاة تخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين ويتم دفعها من قبل مؤسسة الرفاه الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.  ويتألف الشخوص الخاضعين للزكاة من الأفراد السعوديون الذين يمارسون أعمالا تجارية في المملكة والشركات السعودية من كافة الأنواع التي تمارس أعمالا تجارية في المملكة وحصص السعوديين في الشركات المشتركة. وردا على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن إدارة الزكاة وضريبة الدخل كانت مسؤولة عن تحصيل الزكاة وضريبة الدخل. 
-
الصرف الأجنبي والمدفوعات
20-
صرح مندوب المملكة بأن السعودية لم تُبق على أية قيود على الصرف ولم تفرض أي قيود تجارية لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات.  وكانت سياسة أسعار الصرف في المملكة موجهة منذ وقت طويل نحو الحفاظ على علاقة مستقرة مع الدولار الأمريكي، الذي هو عملة التدخل. وكما هو مذكور سابقا، حافظ الريال على سعر صرف قيمته 3.75 ريال مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1986. وقد أدى ذلك إلى وجود بيئة مستقرة لأسعار الصرف بالنسبة للقطاع الخاص، وأفضى أيضا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. 
21-
تم تحديد سعر صرف الريال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في ضوء الوضع الاقتصادي والتجاري وميزان المدفوعات محليا وخارجيا. وحتى نهاية عام 2002، كان الريال مربوطا عمليا (لا رسميا) بالدولار الأمريكي، ضمن إطار الصلة الرسمية بحقوق السحب الخاصة. واستنادا الى القرار الذي اتخذه زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2001، أصبح الريال، الى جانب عملات دول خليجية أخرى، مرتبطا بالدولار الأمريكي رسميا اعتبارا من بداية عام 2003 تحضيرا للإتحاد النقدي والعملة الواحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010.  ويرتكز اختيار الدولار الأمريكي ليكون العملة المشتركة على حقيقة أن الدولار الأمريكي هو عملة التدخل لكافة دول مجلس التعاون الخليجي وأنه يتم إلى حد كبير الاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي المستخدمة لأغراض تغطية العملة وميزان المدفوعات بالدولار الأمريكي. و بالإضافة الى ذلك، فإن الحفاظ على علاقة مستقرة مع الدولار الأمريكي هو أمر ذو أهمية كبيرة ليس فقط للإدارة المالية ولكن أيضا للتجار في التخطيط لأعمالهم.  
22-
ومنذ أوائل الستينات، عندما تعهدت المملكة بالتزامات قابلية التحويل بموجب المادة (8) من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي، بقي الريال السعودي قابلا للتحويل بالكامل، دون ضرائب أو إعانات عند شراء وبيع العملات الأجنبية.  وأفاد المندوب أنه يمكن شراء وبيع العملة بحرية في المصارف المحلية بالسعر الرسمي. وليس هناك قيود على المدفوعات في المملكة، كما لا تخضع الصادرات والواردات والحوالات وحركة رؤوس الأموال منها وإليها لأية قيود. وليس هناك أيضا ضوابط على العملة ذات أثر مباشر على الواردات، فعلى سبيل المثال ليس هناك متطلبات تنازل، أو دفعات تأمين مسبقة للاستيراد، أو متطلبات دفع مسبق للاستيراد، أو رسوم امتلاك. 
23-
وأشار المندوب الى أن المملكة تتمتع باقتصاد السوق ولديها سياسات متحررة فيما يخص المدفوعات والتجارة.  ولا تخضع تحويلات العمال الوافدين لأية قيود. وقد بلغ إجمالي هذه التحويلات في عام 2003 ما قيمته 14.9 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 8.4% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. وأضاف أنه لا يوجد قيود على عمليات التحويل الحالية من خلال ضوابط صرف محددة. 
24-
لقد تحسن وضع ميزان المدفوعات في المملكة بشكل لافت للنظر خلال السنوات القليلة الماضية. وأصبح الحساب الجاري فائضا منذ عام 1999.  وارتفع هذا الفائض من 0.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1999 ليصل الى 13.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2003 ومن المتوقع أن يرتفع الى أكثر من ذلك في عام 2004.  وبلغت صادرات السلع والخدمات خلال عام 2003 ما قيمته 103.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 48.3% من إجمالي الناتج المحلي. في حين بلغت واردات السلع والخدمات ما قيمته 73.9 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 34.5% من إجمالي الناتج المحلي.  وخلال السنوات 1999 – 2003، ارتفع صافي الأصول من النقد الأجنبي في مؤسسة النقد العربي السعودي (التي تعد بثابة البنك المركزي للمملكة) من 37.9 مليار دولار أمريكي الى 64 مليار دولار أمريكي. ويكفي هذه المبلغ لتغطية 10.5 شهرا من واردات السلع والخدمات. 
-
سياسة المنافسة

25-  صرح مندوب المملكة أن سياسات المنافسة السعودية تقوم على أساس مبادئ السوق الحر، باستثناء قطاعات معينة سيتم تناولها أدناه.  وتم إصدار نظام المنافسة استنادا الى المرسوم الملكي رقم م/25 المؤرخ في 4/5/1425هـ (22 يونيو 2004) وتبعه إصدار لوائحه تنفيذية.  واشتمل النظام، من بين أمور أخرى، على أحكام خاصة بالممارسات من نوع التكتلات والاحتكارات التجارية، وعمليات الاندماج والممارسات التجارية غير المشروعة. وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أنه بالرغم من أن النظام هو أول تشريع يحظر الأعمال المضادة للتنافس، إلا أن النظام الإسلامي حظر عددا من الممارسات المضادة للتنافس بموجب القاعدة العامة التي تقتضي التعامل النزيه في كافة التبادلات التجارية. 
-
سياسات التسعير

26-
طلب أعضاء فريق العمل معلومات حول القيود المفروضة على الأسعار التي تحافظ عليها حكومة المملكة.  ورداً على ذلك، ذكر مندوب المملكة أنه تم تحديد أسعار الخدمات والسلع في كل قطاع في المملكة بشكل حر من خلال قوى السوق باستثناء السلع والخدمات المدرجة في الملحق (أ) من هذا التقرير، والتي تخضع للوائح الأسعار داخل المملكة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار. وتم إتباع هذه السياسات لتأمين حاجات المستهلكين ورفاهيتهم والحفاظ على المصالح الاجتماعية الهامة للمملكة. 
27-
صرح مندوب المملكة كذلك أنه تم تطبيق لوائح الأسعار على أساس غير تمييزي، بغض النظر عما إذا كانت الخدمة أو السلعة مقدمة من الحكومة أو من القطاع الخاص وبغض النظر عن جنسية المورّد. 
28-
ورداً على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن كافة المنتجات المعتمدة على النفط والغاز الطبيعي في المملكة كانت متوفرة لكافة المستخدمين بغض النظر عما إذا كان المستخدمون سعوديين أو أجانب. وأشار الى أن المبيعات المحلية الحالية من النفتا الثقيلة لم تخضع لأي خصومات وتم تسعيرها على أساس الأسعار الدولية السائدة. وأكد أن أسعار صادرات هذه المنتجات كانت مبنية تماما على ظروف السوق الدولية. 
29-
طلب بعض أعضاء فريق العمل تزويدهم بمعلومات حول تسعير مواد خام معينة، وتحديدا الميثان والإيثان والبيوتان والبروبان والغاز الطبيعي أو الغاز البترولي المسيّل. ورداً على ذلك، أشار مندوب المملكة إلى أن تسعير الغاز الطبيعي (بما في ذلك الميثان والإيثان) كان مختلفا تماما عن تسعير سوائل الغاز الطبيعي (البيوتان والبروبان والبنزين الطبيعي). ولم يكن الغاز الطبيعي يباع للتصدير بسبب التكاليف المرتفعة لتسيّيل هذه الغازات ونقلها وإعادة تحويلها الى الحالة الغازية، ولذلك لم يكن هناك سعر مرجعي دولي في منطقة الخليج.  وفي السابق، كان يتم حرق الغاز الطبيعي كمنتج مهمل، ولكن أصبح يتم جمعه لاحقا وتوفيره لكافة المستخدمين المهتمين على أساس غير تمييزي (سواء للسعوديين أو غير السعوديين)، ويتوفر حاليا بسعر ثابت مقداره 281 هللة لكل مليون وحدة حرارية (0.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية). وتم اتخاذ هذا القرار بناءا على مجموعة من الأسباب التجارية والمخاوف البيئية. وبدلا من حرق موارد طبيعية قيّمة، اتخذت المملكة خطوات للمحافظة على تلك الموارد واستغلالها بالإنسجام مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وكان الغاز الطبيعي يستخدم في العديد من القطاعات، بما في ذلك شركات الطاقة ومصانع تحلية المياه ومصانع الاسمنت ومصانع البتروكيماويات. 
30-
وكان مندوب المملكة قد أشار أساسا الى أن قرار مجلس الوزراء رقم 68 المؤرخ في 29/5/1412هـ (1 ديسمبر 1991) قد حدد أسعار سوائل الغاز الطبيعي بنسبة 30% اقل من أسعار التصدير المحددة لتلك المنتجات.  وفي مرحلة لاحقة، أكد مندوب المملكة أن البلاغ رقم 19756/ر المؤرخ في 21/11/1422هـ (4 فبراير 2002) نقل قرار مجلس الوزراء رقم 260 المؤرخ في 23/10/1422هـ (7 يناير 2002)، القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 68. وأكد أن قرار مجلس الوزراء رقم 260 يشكَل أساسا لتطبيق التسعير التجاري على سوائل الغاز الطبيعي المستخدمة كمواد خام في المملكة ويقتضى أن تكون أسعار سوائل الغاز الطبيعي الموردة للمستخدمين المحليين محسوبة على أساس تجاري. وجاء قرار المجلس الأعلى لشؤون النفط رقم 15 ليطبق قرار مجلس الوزراء رقم 260 وكرس هيكل تسعير متفاوض حوله يضمن استرداد كامل لتكاليف الإنتاج إضافة إلى هامش ربح معقول. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260، يتم توفير سوائل الغاز الطبيعي لكافة المستخدمين داخل المملكة على أساس غير تمييزي سواء للسعوديين أو غير السعوديين. 
31-
تم التوصل الى هيكل التسعير التجاري الحالي لمبيعات سوائل الغاز الطبيعي في المملكة- كما هو محدد بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 260 والقرار رقم 15- عبر المفاوضات بين المنتج والمستهلكين في المملكة وتم تطبيقه على كافة مستخدمي سوائل الغاز الطبيعي في المملكة على أساس غير تمييزي. وبناءا على طلب المستهلكين في المملكة، تم صياغة هيكل التسعير من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 260 والقرار رقم 15، اللذان حددا صيغة مفصلة لضمان أن ترتكز الأسعار المحلية لسوائل الغاز الطبيعي على أسعار السوق الدولية، وأن يتم تعديلها لتعكس اعتبارات التكلفة والاعتبارات التجارية الأخرى التالية:
· التوفير في تكاليف البنية التحتية- يتطلب تصدير سوائل الغاز الطبيعي استثمارات ضخمة وصيانة لمرافق التبريد والتخزين ومرافق موانئ الشحن. وببساطة يتطلب البيع إلى المستخدمين المحليين أن يتم نقل سوائل الغاز الطبيعي من معامل استعادة الغاز المحلية بواسطة خطوط الأنابيب.  إن النفقات في رأس المال وتكاليف تشغيل المرافق المتعلقة بالتصدير كبيرة.  وتعكس الأسعار المحلية المتدنية في المملكة وفر كبير في التكاليف يسمح للمنتج باسترداد التكلفة الكاملة للإنتاج.
· التوفير في تكاليف التسويق- تحتاج مبيعات التصدير الى طاقم كبير من موظفي التسويق في كل من المملكة والأسواق الخارجية. ولا يتم تكبد تكاليف التسويق على المبيعات المحلية لأن المستهلكين المحليين ملتزمون باتفاقيات سحب طويلة الأجل على أساس قربهم من مصادر إمداد سوائل الغاز الطبيعي وسهولة الوصول الى البنية التحتية للإمدادات المحلية. 
· الميزة التجارية المرتبطة بالعقود طويلة الأجل- تعكس المبيعات المحلية قيمة تجارية إضافية لأنها مبنية على أساس عقود ثابتة طويلة الأجل. وتقلل هذه العقود طويلة الأجل أيضا من الشكوك وتكاليف الحفاظ على المعاملة.  وتفتقر عقود مبيعات التصدير الى استمرارية المبيعات المحلية لأن المشتريين الأجانب، خلافا للمستهلكين المحليين، يمكنهم وبكل سهولة تغيير الموردين الموجودين في بلدان مختلفة.  وتبرر قلة عقود مبيعات التصدير طويلة الأجل وجود هامش تحوطي كبير في الأسعار لتقليل المخاطر التجارية للبائع. 
· القيمة التجارية للتقلبات المتدنية - يعتمد سوق تصدير سوائل الغاز الطبيعي، وبشكل رئيسي في شرق آسيا، على استخدامها كوقود أكثر منها كمواد بتروكيماوية خام. لذلك يتسم سوق التصدير بتقلبات موسمية كبيرة في الطلب، مع ارتفاع الطلب على الوقود في الشتاء (خارج المملكة) أكثر منه في الصيف. وتؤدي هذه التغيرات في الطلب الى تقلبات موسمية كبيرة في الأسعار. وعلى العكس من ذلك، يتركز الطلب المحلي من سوائل الغاز الطبيعي على استهلاك المواد الخام الصناعية وبالتالي فانه يبقى مستقرا طوال السنة.
· القيمة التجارية للمشتريات بكميات كبيرة - يلتزم المشترون المحليون بكميات سحب أكبر خلال فترة العقود طويلة الأجل أكثر مما يلتزم به المشترون بموجب عقود التصدير الفورية أو قصيرة الأجل. ويتوقع العملاء الذين يلتزمون بشراء كميات كبيرة أسعارا تتناسب مع حجم التزامهم. 
32-
أوضح مندوب المملكة أنه وبسبب هذه الفروقات في السوق، فان المبيعات المحلية من سوائل الغاز الطبيعي ذات قيمة تجارية نسبية أعلى للمنتِج من المبيعات للعملاء الموسميين في أسواق التصدير والذين يشترون سوائل الغاز الطبيعي لاستخدامها كوقود، وذلك في ظل تقلبات موسمية في الطلب. وأضاف أن المنتجين يعتبرون سوائل الغاز الطبيعي التي تباع للعملاء "الصناعيين" مقابل العملاء "الموسميين" أنها منتجات مختلفة لأغراض التسعير والتسويق وتخطيط الشركات عموما.  وبما أنه يتم إنتاج سوائل الغاز الطبيعي على مدار العام كمنتج ثانوي لإنتاج النفط والغاز ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، فان منتجي سوائل الغاز الطبيعي يضعون قيمة تجارية عالية على "اتفاقيات السحب" طويلة الأجل التي يلتزم المستهلكون بموجبها بشراء كميات محددة من سوائل الغاز الطبيعي على مدار العام. ورغم أن العقود قصيرة الأجل المبرمة مع المستهلكين الموسميين الذين يشترون سوائل الغاز الطبيعي للتدفئة أو لأغراض صناعية أو المبيعات "الفورية" لهم تفرض أسعارا مختلفة على الأسواق الدولية بالاعتماد على الطلب الموسمي، إلا أن هذه الترتيبات متقلبة بشكل كبير ولها بالتالي قيمة نسبية أقل بالنسبة لكبار المنتجين الذين يجب أن يضمنوا وجود اتفاقيات سحب للمبيعات على مدار العام.  ومن هذا المنطلق، لا يمثل سعر تصدير سوائل الغاز الطبيعي نفس القيمة التجارية للمبيعات بالنسبة للمستهلكين المحليين. ويعكس سعر البيع المتفاوض عليه تجاريا لسوائل الغاز الطبيعي في المملكة قيمة السوق للمبيعات المحلية بالنسبة للمنتجين ويضمن الاسترداد الكامل لتكاليف الإنتاج إضافة إلى ربح معقول.  وأضاف مندوب المملكة أنه لم يكن من الملائم، في حالة مورد سوائل الغاز الطبيعي السعودي، التطرق إلى التكاليف المرتبطة بالاستثمار في التنقيب عن حقول النفط والغاز أو تطويرها، حيث كان يتم إنتاج سوائل الغاز الطبيعي السعودية، وسيستمر أنتاجها، كمنتجات ثانوية لعمليات إنتاج النفط والغاز وليست كمنتجات رئيسية. 
33-
وفي معرض رده على المخاوف التي عبر عنها أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أن منتجي/موزعي سوائل الغاز الطبيعي في المملكة سيعملون، ضمن الإطار التنظيمي الملائم، وفق اعتبارات تجارية عادية، على أساس الاسترداد الكامل للتكاليف وجني ربح معقول. وأكد أن سياسة حكومته كانت تهدف الى ضمان أن تسترد هذه الجهات الناشطة اقتصاديا، فيما يتعلق بإمداداتهم من سوائل الغاز الطبيعي إلى المستخدمين الصناعيين، كامل تكاليف استثماراتها وإنتاجها (التقطير، والمصاريف العامة، وتكاليف التمويل، والنقل، وصيانة وتحديث البنية التحتية للتوزيع والتقطير) وأن تجني أرباحا في السياق العادي للأعمال. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات. 

34-
طلب بعض أعضاء فريق العمل معلومات حول تسعير المنتجات الصيدلانية في المملكة. وكان هؤلاء الأعضاء يعتقدون أن الحكومة حددت أسعار بيع التجزئة للمنتجات الصيدلانية وحددت هوامش الربح لبيع الجملة وبيع التجزئة من خلال النظام. وطلبوا من مندوب المملكة معلومات إضافية حول ممارسات تسعير المنتجات الصيدلانية، وتحديدا الكيفية التي تضمن فيها الحكومة أن سياسات التسعير لديها لا تمارس تمييزا ضد المنتجات المستوردة. إضافة الى ذلك، سعى الأعضاء الى الحصول على معلومات حول موعد نشر معلومات مراقبة الأسعار (حاليا وفي المستقبل)، وكيف قدمت المملكة اقتراحاتها بتحديد أو تغيير الأسعار للجمهور لإبداء ملاحظاته عليها قبل التطبيق.
35-
أكد مندوب المملكة أن المنتجات الصيدلانية تخضع للوائح الأسعار والأرباح في المملكة. ويحدد نظام الصيدلة، الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/18 المؤرخ في 18/3/1398هـ (25 فبراير 1978)، قواعد تسجيل المنتجات الصيدلانية ويقتضى تسعير العقاقير قبل بيعها في صيدليات البيع بالتجزئة.  وبموجب هذا المرسوم الملكي، سمح لبائعي الجملة وبائعي التجزئة للمنتجات الصيدلانية بهامش ربح نسبته 10% أو 15% أو 20%، كما هو محدد في الملحق (أ) بالاعتماد على سعر التصدير (سيف) الى المملكة.  وأشار الى أن تحديد سعر أساسي يعد حاليا الخطوة الأخيرة في عملية تسجيل المنتجات الصيدلانية.  وبعد أن يتم تسجيل المنتجات الصيدلانية لضمان سلامتها وجودتها، يتم استيراد المنتجات المسجلة دون قيود في صورة تراخيص استيراد أو حصص. وأكد مندوب المملكة أن المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا تخضع لعمليات التسجيل ذاتها، ولكن تتلقى هامش ربح إضافي نسبته 10% على الأسعار. وأكد أنه سيتم إلغاء هذا الهامش الإضافي قبل الانضمام إلى المنظمة. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام. 

36-
وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أنه يتم تحديد السعر الأساسي للمنتجات الصيدلانية المستوردة مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار: (1) سعر (سيف) المقترح للتصدير الى المملكة؛ (2) أسعار التصدير الى البلدان الأخرى؛ (3) المقارنة العلاجية لمنتجات مشابهة.  وتعتمد الأسعار الأساسية للمنتجات الصيدلانية المحلية على المنتجات المستوردة المبتكرة والمسجلة حيث أن معظم المنتجات المصنَعة محليا هي منتجات عامة. ويتم تسعير المنتجات المبتكرة المصنَعة محليا بموجب اتفاقيات ترخيص وفق أسس مشابهة للمنتجات المستوردة. ويُستخدم النموذج (30) للحصول على معلومات حول أسعار المنتجات الصيدلانية المباعة لبلدان أخرى. ويتوجب على المصانع المحلية تقديم النموذج (30) للمنتجات المبتكرة الجديدة المصنَعة محليا من خلال اتفاقيات ترخيص. وأضاف أنه لم يتم تبني المقترحات المطروحة من الوزارات المختلفة لتعديل ترتيبات عملية الرقابة على الأسعار. وأضاف مندوب المملكة أن وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى المشاركة في مراقبة الأسعار وعملية التسجيل ستمتثل لالتزامات المملكة بشأن الشفافية وستتيح فرصا كافية للأطراف المهتمة للاطلاع على مسودة المقترحات وإبداء ملاحظاتهم حولها. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام. 
37-
أكد مندوب المملكة بأن أسعار السلع والخدمات المدرجة في الملحق (أ) كانت الوحيدة الخاضعة في حينه لسعر الدولة أو الرقابة على الربح. وأكد كذلك بأن المملكة ستطبق بدءا من تاريخ الانضمام لوائح الأسعار وضوابط الأرباح الخاصة بها بطريقة تنسجم وقواعد منظمة التجارة العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأعضاء المصدرين في منظمة التجارة العالمية كما هو منصوص عليه في المادة 9:3 من اتفاقية الجات 1994 والمادة 8 من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات (الجاتس). وأكد أيضا بأن المملكة ستنشر ضوابط أسعار وأرباح السلع والخدمات المدرجة في الملحق (أ)، الى جانب أي تعديلات أو إضافات، في الجريدة الرسمية "أم القرى"، أو في إصدار رسمي آخر أو موقع الكتروني يمكن للجمهور الدخول إليه، قبل تنفيذها. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات. 
-
الخصخصة والمنشآت المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها أو ذات الامتيازات الخاصة أو الحصرية
38-   ذكر مندوب المملكة أن الخصخصة كانت أحد العناصر المهمة جدا في برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة (الذي تم توزيعه على أعضاء فريق العمل في الوثيقة WT/ACC/SAU/54 (4 أبريل 2003)). وتم إصدار إستراتيجية خصخصة طموحة بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 1/23 المؤرخ في 23/3/1423هـ (4 يونيو 2002)، لضمان استمرار زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إتباع أفضل الوسائل المتاحة بما في ذلك نقل أنواع معينة من النشاط الاقتصادي الى القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتمكينه من القيام بدوره الاستثماري والتمويلي وفقا لخطط التنمية الوطنية. وصادق مجلس الوزراء على خصخصة 20 من المرافق والأنشطة الاقتصادية والخدمات المملوكة للدولة، على أساس تعريف "الخصخصة" في إستراتيجية الخصخصة الخاصة بالمملكة التي صادق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى ("الخصخصة هي عملية نقل ملكية أو إدارة منشآت ومشاريع وخدمات عامة الى القطاع الخاص، اعتمادا على آليات السوق والمنافسة، من خلال عدد من السبل، بما في ذلك عقود إدارة أو تشغيل أو تأجير أو تمويل أو بيع كامل أصول الحكومة أو بعضا منها الى القطاع الخاص"). ورغم أنه لم يتم بعد تحديد النسب المئوية للملكية الخاصة، إلا أن النتيجة النهائية للعملية، في كل الأحوال، أن يكون الغرض منها ضمان الزيادة المستمرة لحصة القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني من خلال تبني أفضل الوسائل المتاحة، بما في ذلك نقل أنواع معينة من الأنشطة الاقتصادية الى القطاع الخاص. وردا على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة بان التأجير يعتبر أحد أشكال الخصخصة. وفيما يلي المرافق والأنشطة الاقتصادية والخدمات العشرين المملوكة للدولة التي تمت خصخصتها:
1- المياه والصرف الصحي: كانت الجهود على قدم وساق لتحديد أفضل نوع من عقود الإدارة وجذب مستثمرين جدد في هذا المجال. وتم منح عقد (بناء وتشغيل ونقل) في مدينة جدة الصناعية الى مؤسسة خاصة لإصلاح وصيانة وتوسيع محطة لمعالجة المياه العادمة.
2- تحلية المياه: تم إجراء دراسات لاستكشاف أفضل سبل تنفيذ عملية خصخصة نشاط تحلية المياه. وكانت الحكومة تشجع الاستثمارات الجديدة في هذا المجال.
3- الاتصالات: باعت الحكومة 30% من حصتها في شركة الاتصالات السعودية الى مالكين خاصين.
4- خدمات الطيران:  تم إجراء دراسات في الخطوط الجوية العربية السعودية لاستكشاف أفضل سبل تنفيذ عملية الخصخصة في هذا المجال.
5- السكك الحديدية: تم إجراء دراسات في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية لاستكشاف أفضل سبل تنفيذ عملية الخصخصة في هذا المجال.
6- الطرق، بما في ذلك الإدارة والتشغيل والصيانة والإنشاء: شجعت الحكومة استثمارات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الطرق القائمة. ولا تزال الدراسات جارية لاستكشاف أفضل وحدات الإدارة لإنشاء طرق جديدة من قبل القطاع الخاص. 
7- خدمات المطارات: تم منح عقود (بناء وتشغيل ونقل) الى القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتشغيل المرافق في المطارات السعودية. 
8- الخدمات البريدية: في يناير 2003، تم إنشاء 100 مؤسسة في القطاع الخاص لتتولى الخدمات البريدية. وخططت الحكومة لفتح هذا القطاع أمام المنافسة. 
9- صوامع الغلال ومطاحن الدقيق: تم إجراء دراسات في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لاستكشاف أفضل سبل تنفيذ عملية الخصخصة في هذا المجال.
10- خدمات الموانئ البحرية: تم منح عدد من عقود (البناء والتشغيل والنقل) الى القطاع الخاص لإدارة وإعادة تأهيل وتوفير الخدمات في الموانئ السعودية. 

11- خدمات المناطق الصناعية: تم إنشاء شركة مساهمة في المدينتين الصناعتين التوأم في جبيل وينبع لتشغيل وصيانة إدارة وتوسيع مهام مرافق البنية التحتية كجزء من برنامج الخصخصة. 
12- حصص الحكومة في شركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وشركة الاتصالات السعودية: وتناقش الفقرتان 44 و51 أدناه سير هذه العملية. 
13- حصص الحكومة في شركات الاستثمار المشترك مع البلدان العربية والإسلامية: يتم إجراء دراسات فيما يتعلق بأفضل السبل لطرح حصص هذه الشركات للجمهور. 
14- الفنادق المملوكة للحكومة: تم تشكيل لجنة لتحديد قيمة إجمالي أصول الفنادق المملوكة للحكومة ورفع التوصيات بأفضل السبل لبيع ملكية الحكومة في تلك الفنادق.
15- النوادي الرياضية: يتم إجراء دراسات فيما يتعلق بالنوادي الرياضية لتحديد أفضل سبل الخصخصة في هذا المجال.
16- الخدمات البلدية، بما في ذلك المسالخ والتخلص من النفايات: تم إجراء دراسات لتنظيم خصخصة الخدمات البلدية. 
17- الخدمات التعليمية، بما في ذلك إنشاء المدارس والمواصلات وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص: استلم قطاع التعليم بالفعل طلبات من القطاع الخاص لتمويل تقديم خدمات التعليم العالي بموجب عقود إدارة مختلفة. 
18- الخدمات الاجتماعية: تجري خصخصة هذه الخدمات.
19- الخدمات الزراعية، مثل الحجر الصحي وتشغيل المختبرات والعيادات: يتم إجراء دراسات فيما يتعلق بالخدمات الزراعية مثل الحجر الصحي والعيادات للتحقق من أفضل نماذج الخصخصة في هذا المجال. 
20- الخدمات الصحية، مثل تشغيل المرافق الصحية ونقل المرضى: تتم إدارة وتشغيل بعض المستشفيات من قبل القطاع الخاص على أساس نماذج معينة من عقود الإدارة. 

39-   وفي معرض رده على أسئلة أثارها أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن الأساس القانوني لبرنامج الخصخصة كان قرار مجلس الوزراء رقم 60 المؤرخ في 1/4/1418هـ (5 أغسطس 1997). ووفقا لهذا القرار، كانت أهداف إستراتيجية الخصخصة كما يلي:
1- تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لمجابهة تحديات المنافسة الإقليمية والدولية. 
2- تشجيع استثمارات القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته من الإنتاج المحلي لتحقيق نمو الاقتصاد الوطني. 
3- توسيع ملكية الأصول الإنتاجية من قبل المواطنين السعوديين.
4- تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار محليا.
5- زيادة فرص العمل، وتحسين استخدام القوى العاملة الوطنية، وضمان الزيادة المستمرة في دخل الأفراد على أسس المساواة. 
6- تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت المناسب وبتكلفة اقتصادية. 
7- ترشيد النفقات العامة وتخفيف الأعباء عن كاهل موازنة الدولة من خلال إتاحة فرص للقطاع الخاص لتمويل وتشغيل وصيانة خدمات معينة يستطيع أن يتولى تقديمها.
8- زيادة إيرادات الحكومة من عوائد المشاركة في الأنشطة التي ستنتقل الى القطاع الخاص، ومن تعويضات التمويل التي يتم الحصول عليها، مثلا من منح حقوق الامتياز ومن عوائد بيع جزء من حصص الحكومة. 
40-
وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن إستراتيجية الخصخصة وبرنامجها، المشار إليهما في الفقرات السابقة، يكملان بعضهما البعض. وقد أشارا الى أهداف ونطاق وأشكال الخصخصة. وأصدر مجلس الوزراء قائمة بالأنشطة التي سيتم خصخصتها، في حين وضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة إستراتيجية وجدولا زمنيا لذلك الغرض.

41-
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 257 المؤرخ في 11/11/1421هـ (5 فبراير 2001)، كان المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة مسؤولا عن الإشراف على برنامج الخصخصة ومراقبة تنفيذه.  وردا على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأنه يمكن لكيان أجنبي المساهمة "كشريك استراتيجي" وامتلاك حصة من الأسهم في شركة سعودية محدودة المسؤولية، ولكن لا يمكنه خلافا لذلك أن يشتري مباشرة حصص في المنشآت المملوكة للدولة الخاضعة للخصخصة. وصرح كذلك أن الهدفين (3) و(4) أعلاه، يكملان بعضهما البعض وليسا حصريين بصورة متبادلة.  وأضاف أنه وفقا لإستراتيجية الخصخصة الصادرة بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 219 المؤرخ في 6/9/1423هـ (11 نوفمبر 2002)، يحدد هدفها الرابع السياسات اللازمة لتشجيع استثمار رأس المال المحلي والأجنبي في المنشآت المخصخصة.
42-
وأشار أيضا الى أن المبادئ الأساسية التي أُخذت بعين الاعتبار عند تنفيذ عملية الخصخصة كانت الحاجة للإفصاح والشفافية، والحاجة الى التنفيذ السريع، وتغيير نمط الإدارة، وإيجاد إطار عمل تنظيمي للقطاعات المخصخصة. وأفاد كذلك أنه وفقا لإستراتيجية الخصخصة، ارتكزت معايير تحديد الأولويات في اختيار المنشآت التي سيتم خصخصتها على الأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني، وجاهزية المنشأة للخصخصة، والمنافع الاجتماعية لخصخصة المنشأة، وعدم كفاية الخدمات المقدمة من قبل المنشآت العامة، والطاقة الاستيعابية لسوق رأس المال. 
43-   أفاد مندوب المملكة أنه تم إنجاز خطوات التنفيذ التالية حتى تاريخه:

1- تم إحالة المهام المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة مراسي الموانئ، إضافة الى تقديم المعدات ذات العلاقة، الى القطاع الخاص وفقا للمرسوم الملكي رقم 7-ب-16941 المؤرخ في 6/11/1417هـ (15 مارس 1997)، والذي أوكل الى القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة وتشغيل الموانئ، ودعا الى مراجعة الهياكل التنظيمية والإجراءات ذات الصلة وكذلك الى إجراء دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مناطق تجارة حرة في الموانئ وربط مينائي جدة والدمام بواسطة السكة الحديد.
2- يتم بذل الجهود من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص في خط سكة حديد يربط الشمال بالجنوب لزيادة قدرة المملكة على تطوير مواردها المعدنية. 
3- استلم قطاع التعليم طلبات من القطاع الخاص لتمويل إنشاء مدارس والمشاركة في تقديم خدمات التعليم العالي من خلال الكليات الخاصة.
4- أعلنت المملكة أنها ستقوم بخصخصة مؤسسة البريد السعودي. وسيُسمح بالمنافسة في هذا القطاع.
5- صادق قرار مجلس الوزراء رقم 169 المؤرخ في 11/8/1419هـ (30 نوفمبر 1998) على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء. وستتم الاستثمارات الأولى في هذا القطاع خلال السنوات القليلة القادمة.
6- تم تأسيس شركة خدمات سعودية مساهمة في المدينتين الصناعيتين التوأم في الجبيل وينبع لتشغيل وصيانة وإدارة وتوسيع خدمات مرافق البنية التحتية كجزء من برنامج الخصخصة. 
7- تم تأسيس شركة الاتصالات السعودية كشركة مساهمة مبنية على أسس تجارية لتقدم كافة خدمات الاتصالات التي كانت تقدمها سابقا وزارة البريد والبرق والهاتف. وفي العام 2002، تم بيع ما نسبته 30% من حصتها الى مواطنين سعوديين من القطاع الخاص. 
8- وفي المدينة الصناعية بجدة، تم منح حق امتياز على أساس عقد بناء وتشغيل ونقل إلى مؤسسة خاصة لإصلاح وصيانة وتوسيع محطة لمعالجة المياه العادمة. وتم انجاز المشروع في مارس 2002.
9- وفي الجبيل، تم متابعة مشروع امتياز تجريبي على أساس البناء والتجديد والنقل كجزء من مشروع مشترك مع شركة امتيازات في المياه المالحة. وسيُستخدم هذا النموذج لمعامل تحلية المياه المستقبلية. 
44-   قدم مندوب المملكة المعلومات التالية حول المنشآت السعودية المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها، والمنشآت ذات الامتيازات الخاصة أو الحصرية:

1- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك):
تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك في العام 1976، وظلت المنتج الرئيسي للمواد البتروكيماوية في المملكة والمنتج الرئيسي الأهم لعدد من المنتجات البتروكيماوية التكميلية. وتعد سابك أكبر شركة غير نفطية في الشرق الأوسط ولها مجمعات صناعية تديرها 16 شركة فرعية. وفي العام 2002، بلغت الطاقة الإنتاجية لشركة سابك ما يزيد على 40 مليون طن متري. وتنتج سابك كذلك الميثانول وميثيل ثلاثي ايثر بيوتيل MTBE. إن ثمانية من شركات الإنتاج التابعة لسابك هي مشاريع مشتركة مع شركات دولية، مثل شركة ايكسون موبايل وشركة شل للزيوت وشركة هويشست–سيلانسي وشركة دوك انيرجي. وسابك شريك في ثلاثة مشاريع مشتركة في البحرين وتملك مصنعين في ألمانيا وهولندا. ولدى سابك حصة ملكية في شركة الأسمدة العربية السعودية، أحد مصدري اليوريا والأسمدة الحبيبية وأسمدة اليوريا، وهي مملوكة بنسبة 57% للقطاع الخاص. وتملك سابك بالكامل شركة الحديد والفولاذ السعودية (حديد) التي تشارك في صناعة مجموعة متنوعة من منتجات الفولاذ. ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة سابك 20 مليار ريال سعودي.
وتملك الحكومة 70% من شركة سابك بينما خُصخصت نسبة 30% المتبقية منها. وقد أختيرت الشركة لتخضع لمزيد من إجراءات الخصخصة، لكن لا يوجد جدول زمني يتم وفقه حدوث الخصخصة. 
وتعين الحكومة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ مجموعهم سبعة أعضاء. ويمثل العضوان الآخران القطاع الخاص ويتم ترشيحهم واختيارهم من قبل اجتماع الهيئة العامة للمساهمين. ويوجد ممثلون للحكومة في مجلس الإدارة، لكنها لا تلعب أي دور في وضع سياسات الشركة أو اتخاذ القرارات التشغيلية.

وتقوم سابك بتنفيذ أعمالها على أساس اعتبارات تجارية. ولا تتمتع بامتيازات خاصة أو حصرية. ولا يوجد أية عوائق قانونية أمام المنافسة مع سابك. 

2- شركة الاتصالات السعودية:
تم تأسيس شركة الاتصالات السعودية عقب قرار مجلس الوزراء بتحويل قسم الاتصالات، الذي كان يتم تشغيله في ذلك الوقت من قبل وزارة البريد والبرق والهاتف، الى شركة مساهمة عامة. وحولت شركة الاتصالات السعودية نفسها، خلال وقت قصير نسبيا، الى واحدة من أكثر شركات الاتصالات المتقدمة فنيا في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت تقدم مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات التي توازي كبريات شركات الاتصالات الدولية الأخرى. 
وتم بيع 30% من أسهم شركة الاتصالات السعودية التي تشمل 90 مليون سهم بقيمة 50.00 ريال سعودي لكل سهم الى الجمهور (بنسبة 20%) والى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد (بنسبة 10%). ويبلغ رأس المال المدفوع للاتصالات السعودية 15 مليار ريال سعودي. وتملك الحكومة 70% من أسهم الشركة. ولا يوجد جدول زمني يتم وفقه حصول المزيد من الخصخصة.
يترأس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية مندوب من القطاع الخاص، وهناك خمسة من أصل أعضاء مجلس الإدارة التسعة من المسؤولين الحكوميين، وثلاثة من القطاع الخاص وواحد من أعضاء مجلس الشورى.  ولا تلعب الحكومة أي دور في وضع سياسات الشركة أو اتخاذ القرارات التشغيلية. وتقوم شركة الاتصالات السعودية بممارسة أعمالها على أساس اعتبارات تجارية.  وأشار مندوب المملكة إلى أنه لن يبقى بعد العام 2006 أية عوائق قانونية أمام المنافسة مع شركة الاتصالات السعودية وفق جدول الالتزامات المحددة الخاص بالمملكة. 

3-   شركة الكهرباء السعودية:
شركة الكهرباء السعودية هي شركة مساهمة عامة تم تأسيسها بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/16 المؤرخ في 6/9/1420هـ (14 ديسمبر 1999) من خلال دمج كافة شركات خدمات الطاقة الكهربائية وشركة الكهرباء العامة (مملوكة بالكامل للحكومة) ومشاريعها الإقليمية التابعة لعدد من شركات الكهرباء الإقليمية المسيطر عليها من قبل الحكومة في كيان واحد بدأ العمل في 5 أبريل 2000. وتشمل أهداف الشركة، كما هي محددة في نظامها الأساسي، خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة؛ والاستثمار في مشاريع الطاقة الكهربائية داخل المملكة وخارجها؛ واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود المملكة؛ والاستثمار في مشاريع إمداد الوقود الى الشركات التابعة المملوكة لها كليا أو جزئيا، وتنفيذ ودعم الأبحاث لتحسين الخدمات وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء وحماية البيئة وتخفيض التكلفة. 
ويملك مستثمرون من القطاع الخاص وشركة أرامكو السعودية حوالي 19% و 7% على التوالي من أسهم الشركة. ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع ما يقارب 41.7 مليار ريال سعودي، وتملك الحكومة حوالي 70% من أسهم الشركة. 

وقد أدرجت الشركة ضمن الشركات التي ستخضع للخصخصة في 11 نوفمبر 2002، ولكن لم يتم وضع جدول زمني يتم وفقه حصول الخصخصة. 

تعين الحكومة رئيس مجلس الإدارة، وهو وزير المياه والكهرباء. ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الباقين البالغ عددهم أحد عشر عضوا، هناك ستة أعضاء من القطاع الخاص وخمسة من المسؤولون الحكوميون.  ووزارة المياه والكهرباء ليست هي الجهة المسؤولة عن تنظيم شركة الكهرباء السعودية.  ولا يوجد تمثيل للسلطة التنظيمية التي تشرف على الشركة، وهي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في مجلس إدارة شركة الكهرباء السعودية. ولا تلعب الحكومة أي دور في وضع سياسات الشركة أو اتخاذ القرارات التشغيلية.

وتقوم شركة الكهرباء السعودية بممارسة أعمالها على أساس اعتبارات تجارية. ولا تتمتع بامتيازات خاصة أو حصرية. ولا يوجد أية عوائق قانونية أمام المنافسة مع شركة الكهرباء السعودية. 
4- البنك الأهلي التجاري: 

البنك الأهلي التجاري هو شركة سعودية مساهمة مقفلة تأسست بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/19 المؤرخ في 31 مارس 1997. وحُدد شهر يوليو من عام 1997 ليكون تاريخ نفاذ تحول البنك من شراكة عامة الى شركة مساهمة سعودية. 
ويمارس البنك أعماله من خلال 245 فرعا منتشرة في المملكة واثنان في الخارج (لبنان والبحرين). ويهدف البنك الى توفير مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك مشاريع التمويل الإسلامي. ويبلغ رأسه المال المدفوع 6 مليار ريال سعودي. 

وتمتلك الحكومة ما نسبته 69.30% من أسهم البنك الأهلي التجاري، في حين أن الأسهم المتبقية مملوكة للقطاع الخاص.

وتم تحديد البند كأحد المؤسسات التي ستخضع لمزيد من إجراءات الخصخصة، لكن لم يتم وضع جدول زمني يتم وفقه حصول الخصخصة.

يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من القطاع الخاص، وانتخاب كافة أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس من قبل المساهمين. وهناك اثنان من أصل أعضاء مجلس الإدارة التسعة هم مسؤولان حكوميان. ولا تلعب الحكومة أي دور في وضع سياسات الشركة أو اتخاذ القرارات التشغيلية. ولا يتمتع البنك بأية امتيازات خاصة أو حصرية. ولا يوجد أية عوائق قانونية أمام المنافسة مع هذا البنك. ويمارس البنك الأهلي التجاري أعماله على أساس اعتبارات تجارية
5- الشركة العقارية السعودية: 

تأسست الشركة العقارية السعودية في عام 1976 ويبلغ رأس مالها المدفوع 600 مليون ريال سعودي. وتملك الحكومة ما نسبته 64.60% منها (من خلال صندوق الاستثمار العام). وتشمل عمليات وأنشطة الشركة ما يلي:

· تطوير ملكية الأراضي.

· إنشاء العقارات السكنية والتجارية للبيع أو الإيجار.
· إدارة العقارات المملوكة من قبل الشركة أو من قبل آخرين. 
· شراء و/أو إنتاج مواد ومعدات البناء للبيع أو الإيجار.
وتعين الحكومة رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية وتعين واحدا فقط من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الثمانية. ولا تلعب الحكومة أي دور في وضع سياسات الشركة أو اتخاذ القرارات التشغيلية. 
وتقوم الشركة العقارية السعودية بممارسة أعمالها على أساس اعتبارات تجارية، ولا تتمتع بامتيازات خاصة أو حصرية. ولا يوجد أية عوائق قانونية أمام المنافسة معها. 

6- شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية):
شركة النفط العربية السعودية (أرامكو السعودية) هي شركة مملوكة للدولة وتأسست بمقتضى المرسوم الملكي الصادر في عام 1988.  وتقوم الشركة بتنفيذ أنشطتها على أساس تجاري وفقا للوائح الحكومية، بما في ذلك تلك اللوائح المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية الوطنية.  يتلخص هدف أرامكو السعودية وغرضها في استغلال النفط الخام والغاز الطبيعي، بما في ذلك منتجاتهما المشتقة.  وأرامكو السعودية هي الوحيدة صاحبة الامتياز في إنتاج النفط الخام في المملكة باستثناء منشأة واحدة في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت. وتنتج أرامكو السعودية ما يزيد على 95%، قيمة وحجما، من النفط الخام الذي يتم تصديره من المملكة، وهي المورد الوحيد للنفط الخام إلى مصافي تكرير النفط المحلية.  وأرامكو السعودية ليست الوحيدة صاحبة الامتياز في قطاع الغاز الطبيعي، فقد تمت المصادقة على استثمارات هامة من قبل مستثمرين أجانب في مجال تطوير المنتجات الرئيسية للغاز الطبيعي غير المصاحب وهي قيد التنفيذ. 
وتبيع أرامكو السعودية النفط الخام الى مصافي التكرير المحلية ومصافي التكرير للمشاريع المشتركة في الخارج ومصافي التكرير الأجنبية الأخرى. وتبيع الشركة أيضا داخل المملكة إنتاج مصافي التكرير المحلية وتشارك في تسويق انتاج مصفاتين للتكرير يتم تشغيلهما بالتعاون مع شركاء تضامن. ورغم أن ملكيتها تعود للحكومة، إلا أن أرامكو السعودية كانت دائما تدار من قبل جهاز إدارة ومجلس إدارة مستقلين. 
وتنتهج الشركة في مشترياتها سياسات شراء مبنية على اعتبارات السوق وتنسجم مع الممارسات التجارية العادية. ووفقا لسياسات الشراء الرسمية لشركة أرامكو السعودية، تتبلور أهدافها التعاقدية الرئيسية في إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، والامتثال للمعايير الفنية الصارمة ومراعاة تدني التكاليف الإجمالية.  وعلى نحو شبيه بممارسات شركات النفط الدولية في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، تشجع أرامكو السعودية تطوير مجتمع قوي من المتعاقدين المحليين على نطاق واسع في مجالات أعمالها.  ومن أجل تلبية هذه الأهداف، تنفذ أرامكو السعودية برامجها الشرائية بطريقة منصفة وتحافظ على بيئة مصممة لجذب متعاقدين متنافسين على مستوى عال من التأهيل. وأكد مندوب المملكة أن إجراءات الشراء الخاصة بشركة أرامكو السعودية تتيح فرصة كاملة لكافة الموردين المؤهلين للسلع والخدمات من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من خلال التنافس على المشاركة في مناقصات تنافسية. وتختار الشركة المتعاقد الأكثر تأهيلا على المستوى الفني والمالي والذي يمثل عرضه أقل تكلفة إجمالية على الشركة. 

إن شركة أرامكو السعودية مملوكة بالكامل للحكومة.   كما أن رئيس مجلس الإدارة (وزير النفط والثروات المعدنية) وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الأحد عشر الباقين هم موظفون حكوميون، إضافة إلى أربعة من أعضاء فريق إدارة الشركة وأربعة من القطاع الخاص، بما في ذلك ثلاثة مواطنين غير سعوديين. ورغم أن ملكيتها تعود للحكومة، إلا أن إدارة أرامكو السعودية تتم من قبل إدارة ومجلس إدارة مستقلين. ولا تلعب الحكومة أي دور في وضع سياسات الشركة أو اتخاذ القرارات التشغيلية. 

وتمارس شركة أرامكو السعودية أعمالها على أساس اعتبارات تجارية. وتتمتع بحقوق امتياز وامتيازات فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، إضافة إلى حقوق وامتيازات حصرية محددة في قطاع الغاز بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 163 المؤرخ في 20/6/1424هـ (18 أغسطس 2003). 

7-  شركة التعدين العربية السعودية "معادن":

تم تأسيس شركة "معادن" في العام 1997 كشركة مساهمة مقفلة تملكها الحكومة برأس مال قيمته 4000 مليون ريال سعودي، وستتم خصخصتها تدريجيا.  ولا تمتلك الشركة امتيازات احتكارية عل حقوق التعدين.  وقد نفذت أنشطة تعدين عديدة تتعلق بكافة نواحي ومراحل صناعة التعدين، بما في ذلك تطوير وتحسين صناعة التعدين ومنتجاتها بالإضافة إلى صناعات ذات علاقة.  وتقوم الشركة بتصدير الذهب والنحاس والزنك، لكنها لا تتمتع بأي حق احتكاري، حيث يُسمح للمصدرين في القطاع الخاص بتصدير هذه المنتجات. 

و"معادن" شركة مملوكة 100% للحكومة. وهي خاضعة للخصخصة بموجب استراتيجية الخصخصة السعودية التي صادق عليها مجلس الوزراء في العام 2004. ويتم إعداد قطاع المعادن الثمينة والأساسية للخصخصة في العام 2006.  وستتم خصخصة قطاعات الفوسفات والبوكسيت والمعادن الصناعية في الفترة 2008-2010.

إن شركة "معادن" مسجلة كمشروع تجاري ذي صلاحيات إدارية كاملة ممنوحة لمجلس الإدارة. ويشغل وزير النفط والثروات المعدنية منصب رئيس مجلس الإدارة. ويضم أعضاء مجلس الإدارة الثمانية الباقون ثلاثة مسؤولين من وزارة النفط والثروات المعدنية، ورئيس شركة معادن، وشخص واحد من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وثلاثة من القطاع الخاص. وتشرف وزارة النفط والثروات المعدنية على تنظيم الشركة، لكن صياغة سياسات الشركة وعملياتها هي المسؤولية مجلس الإدارة وحده. وقد أصدرت الحكومة النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك تعليمات الخصخصة.  

وبموجب النظام الأساسي تلتزم معادن بالعمل على أساس اعتبارات تجارية. ولا تتمتع معادن بأية امتيازات خاصة أو حصرية، ولا يوجد عوائق قانونية أمام المنافسة مع هذه الشركة. وقد تم إصدار نظام تعدين جديد ساهم في فتح قطاع التعدين أمام القطاع الخاص المحلي والشركات الاجنبية. ولا يميز النظام بين أصحاب الطلبات المواطنين والأجانب.  وتتم معاملة أصحاب الطلبات على أساس خدمة الوارد أولا. 

8- الخطوط الجوية العربية السعودية: 

إن الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) شركة مملوكة 100% للحكومة السعودية، وتتبع نظاما لوزارة الدفاع والطيران المدني.  وتم اتخاذ الخطوات الأولى لخصخصة السعودية في العام 1994، عندما وضع الأساس الذي يتيح لها العمل وفقا للمبادئ التجارية بقصد مجابهة تحديات المنافسة في السوق.  وقد عملت السعودية على إعادة هيكلة جهازيها الإداري والتنفيذي بما يعكس المبادئ التجارية. وقد خضعت للخصخصة بمقتضى استراتيجية الخصخصة، ولكن لم يتم بعد وضع جدول زمني لهده الخصخصة، رغم أن الهدف العام يتلخص في اتخاذ خطوات أولية خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.  وتتم دراسة جداول زمنية منفصلة لخصخصة العمليات الرئيسية مقابل العمليات المساندة مثل الإعاشة والنقل الأرضي. 

والسعودية مؤسسة عامة ومستقلة تعمل وفق نظامها الأساسي وبصفتها النظامية.  ويدير الشركة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع والطيران ومؤلف من أعضاء المجلس الذين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.  كما يتم تعيين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء.  ويقوم مجلس الإدارة بإدارة ومراقبة الشؤون التجارية للسعودية ويضع سياساتها العامة بشكل مستقل عن اللوائح الإدارية والمالية التي تتبعها الدوائر الحكومية.  ويتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم من القطاع الخاص وستة من الحكومة.  ويشمل المجلس أعضاء من السلطة التنظيمية للشركة ألا وهي وزارة الدفاع والطيران.  وتنفذ السعودية كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والتجاري والمدني داخل وخارج المملكة. ولا يوجد عوامل أخرى تشير إلى وجود رقابة حكومية على الشركة.   

9- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة:
إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي مؤسسة مملوكة 100% للحكومة. وهي مسؤولة عن جميع معامل التحلية الحكومية الموجودة في المناطق الساحلية الشرقية والغربية (البحر الأحمر والخليج العربي).  وفي ظل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تجاوز إنتاج المياه المحلاة في المملكة واحد مليار متر مكعب في العام 2002.  وتنتج محطات التحلية في المملكة مياه الشرب وتوردها إلى التجمعات الحضرية الرئيسية عبر ما يزيد عن 2.000 كيلو متر من خطوط الأنابيب. 

وقد خضعت المؤسسة للخصخصة بموجب استراتيجية الخصخصة. وقامت المؤسسة بتنفيذ دراسة داخلية حول خيارات الخصخصة وجداولها الزمنية.  وما أن اكتملت الدراسة، حتى تم تقديمها لوزارة المياه والكهرباء لمراجعتها والمصادقة عليها. وكانت توقعات المؤسسة تشير إلى أن تتم الخصخصة خلال ثلاث سنوات تقريبا. 

تعين الحكومة جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة، بما في ذلك الرئيس، وجميعهم من وزارات حكومية.  ويشغل وزير المياه والكهرباء منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ويكون مجلس الإدارة مسؤولا عن وضع سياساتها العامة، غير أن القرارات التشغيلية يتم اتخاذها من قبل إدارة المؤسسة. وتمارس وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية بعض الإشراف التنظيمي والإجرائي على المؤسسة. 

وتقدم المؤسسة المياه المحلاة إلى السلطات المحلية المختلفة المختصة بالمياه لكن لا تقوم بنفسها بتوزيع المياه أو شرائها أو بيعها أو استلام دفعات مقابلها.  والمؤسسة هي كيان مستقل يندرج تحت اختصاص وزارة المياه والكهرباء. ويأتي تمويل المؤسسة من الحكومة وحدها إلى جانب مساهمة صغيرة من مبيعات الكهرباء الفائضة إلى شركة الكهرباء السعودية، وهي مؤسسة حكومية لا تعمل على أساس تجاري، ولا تتمتع بحق امتياز حصري في هذا القطاع، كما لا تتمتع بأية حقوق أو امتيازات خاصة أخرى. وتنتهج المؤسسة في مشترياتها سياسات شراء قائمة على أساس السوق وتنسجم والممارسات التجارية العادية. 

10-  مؤسسة السكك الحديدية السعودية:
إن مؤسسة السكك الحديدية السعودية هي مؤسسة حكومية مستقلة تخضع لاختصاص وزارة النقل. وتتألف الشبكة الإجمالية من 1018 كيلو متر من خطوط السكك الحديدية. 

وتخضع مؤسسة السكك الحديدية السعودية للخصخصة بموجب استراتيجية الخصخصة. ولا تزال المؤسسة في المراحل الأولى من عملية مصممة لجذب المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع من خلال إنشاء وامتلاك وتشغيل خطوط السكك الحديدية القائمة وخطوط السكك الحديدية التي يتم إنشائها حديثا داخل المملكة.  وتحدد المؤسسة جدول زمني لعقد اجتماعات تمهيدية مع مقدمي العطاءات المحتملين لهذه المشاريع.

تم إنشاء مؤسسة السكك الحديدية السعودية بمقتضى المرسوم الملكي م/3 المؤرخ في 22/1/1386هـ (13 مايو 1966)، كمنشأة مملوكة بالكامل للحكومة السعودية. وتغطي الموازنة العامة للحكومة السعودية ميزانية مؤسسة السكك. 

أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة العربية السعودية القرار رقم 23/3 بتاريخ 23/3/1423هـ (5 يونيو 2002) لتحسين وتوسيع شبكة السكك الحديدية القائمة في السعودية من خلال إنشاء الجسر البري السعودي وشبكة السكك الحديدية التي تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على أساس مشاريع البناء والتشغيل والنقل. وتم تعيين مؤسسة السكك الحديدية السعودية لهذا المشروع كوكيل منفذ وفقا للقرار المذكور أعلاه. 

وتعين الحكومة جميع أعضاء مجلس الإدارة الستة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة الذي يشغله وزير النقل.  وقد عينت اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي م/3 المؤرخ في 22/1/1386هـ (13 مايو 1966) وزير النقل كرئيس مجلس إدارة مؤسسة السكك الحديدية السعودية، ونصت على أن يتألف مجلس الإدارة، بشكل رئيسي، من ممثلين لمختلف الوزارات في المملكة. ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الستة، يتم تعيين أربعة ممثلين من قبل وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة النفط ووزارة النقل.  وتمارس وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بعض الإشراف التنظيمي على المؤسسة. 

ويتم وضع سياسات المؤسسة من قبل مجلس إدارتها، في حين يتم اتخاذ القرارات التشغيلية للمؤسسة من قبل رئيس المؤسسة. وفي حالات محددة، يحصل الرئيس على موافقة مجلس إدارة المؤسسة. 

ووفقا للمرسوم الملكي م/3 المؤرخ في 22/1/1386هـ (13 مايو 1966)، تكون مؤسسة السكك الحديدية السعودية مسؤولة عن تنفيذ وتشغيل مشاريع السكك الحديدية في المملكة والمشاريع المتعلقة مباشرة بالنقل عبر شبكة السكك الحديدية. 

إن لوائح المؤسسة ونظامها الأساسي تخولها إبرام العقود وشراء السلع والخدمات بغية تحقيق أهدافها المعلنة وتطوير أعمالها وأنشطتها. 

وتمارس المؤسسة أعمالها على أساس اعتبارات تجارية، وكما هو منصوص عليه في المرسوم الملكي م/3، تكون هذه المؤسسة هي المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن النقل عبر السكك الحديدية في المملكة وجميع ما يتعلق بإدارة النقل عبر السكك الحديدية وتطويره.  ولا يوجد مؤسسة خاصة أو حكومية أخرى مخولة بتنفيذ أنشطة تنافسية مشابهة. ولا تتمتع مؤسسة السكك الحديدية السعودية باستقلال مالي ولا تملك رأس مال في أية أسهم من أي نوع. 

11-  الشركة الوطنية للتأمين التعاوني: 

تقدم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني خدمة التأمين التعاوني في المملكة. وبتاريخ 29/3/1425هـ (18 مايو 2004)، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ في بيع أسهمها في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني إلى القطاع الخاص. وتم استكمال الطرح الأولي العام لما نسبته 50% من أسهم الشركة الوطنية في يناير 2005.  وعليه، فإن التعاونية مملوكة بنسبة 50% للحكومة. وبعد استكمال الطرح الأولي العام، تم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل اجتماع الهيئة العامة للمساهمين. 

تم تحديد الشركة لكي تخضع لمزيد من إجراءات الخصخصة، ولكن ليس هناك جدول زمني يتم حصول الخصخصة وفقه.  إن رئيس مجلس الإدارة هو مسؤول حكومي منتخب من قبل أعضاء المجلس. ويتم اختيار اثنين من أعضاء مجلس إدارة التعاونية البالغ عددهم سبعة أعضاء من المسؤولين الحكوميين.  ولا تلعب الحكومة أي دور في وضع سياسات الشركة أو اتخاذ القرارات التشغيلية. 

وتنفذ التعاونية أعمالها على أساس اعتبارات تجارية، ولا تتمتع بأية امتيازات خاصة أو حصرية. ولا يوجد عوائق قانونية أمام التنافس معها. 

12- المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق:
تم إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمقتضى المرسوم الملكي في العام 1972 لدعم تنمية القطاع الزراعي المحلي، وخصوصا إنتاج القمح لدواعي الأمن الغذائي الوطني، من خلال تأسيس مجموعة شركات لتخزين الغلال وإنتاج الدقيق، إضافة إلى إنشاء سوق مستقر للغلال من أجل حماية المزراعين من تقلبات الأسعار. ومؤسسة الصوامع مملوكة 100% للحكومة. ويقع على عاتق وزارة الزراعة مسؤولية تشغيلها ويكون وزير الزراعة هو رئيس مجلس الإدارة.  وتعين الحكومة ثمانية أعضاء في مجلس الإدارة، ستة منهم من المسؤولين الحكوميين، واثنان من القطاع الخاص.

ولدى الصوامع أحد عشر مرفقا في المملكة: ست مرافق متكاملة للصوامع ومطاحن الدقيق ومطاحن الأعلاف وخمس مرافق للصوامع فقط.  ويخضع دقيق القمح الذي تنتجه المؤسسة العامة إلى ضوابط الأسعار بهدف توفير مصدر غذائي مستقر ومتدني التكلفة لكافة الناس (لا سيما الفقراء). 

ورغم أن مرافق المؤسسة العامة تمثل جميع المطاحن والصوامع في المملكة، إلا أنه لا يوجد إجراء قانوني يمنع بناء وتشغيل مرافق إضافية من قبل القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو مبين أدناه، تمت جدولة كافة هذه المرافق للخصخصة وفقا لاستراتيجية الخصخصة السعودية. ولا يوجد ما يمنع مشغلي القطاع الخاص من أن يطلبوا من المؤسسة العامة طحن الدقيق الخاص بهم وهو ما ترحب الصوامع بالقيام به بسعر متفق عليه تجاريا، رغم أن هذا الاهتمام لم ينشأ في الماضي لأن القطاع الخاص كان يستورد الدقيق المعالج من الخارج. 

تمارس الصوامع أنشطتها على أساس تجاري بالتنافس مع القطاع الخاص. وكانت الصوامع تستورد القمح ودقيق القمح والشعير بموجب تكليف حكومي خاص.  وتم إنهاء تكليف الصوامع باستيراد منتجات القمح في العام 1987 بمقتضى المرسوم الملكي رقم 115/8 المؤرخ في 27/1/1407هـ (2 أكتوبر 1986)، وتم إنهاء تكليف الصوامع باستيراد الشعير في العام 1999 بمقتضى المرسوم الملكي رقم 184 بتاريخ 24/9/1419هـ (14 ديسمبر 1998). وفي معرض إجابته على سؤال معين، صرَح مندوب المملكة أن ثمانية عشرة شركة خاصة تستورد هذه المنتجات بعد إنهاء احتكار الصوامع لاستيرادها. 

ومنذ العام 1999، اقتصرت الأنشطة التجارية الدولية للصوامع على استيراد حبوب القمح وفول الصويا التي يتم مزجها كمواد مضافة للأعلاف ويتم بيعها إلى مربي الدواجن ومزارع الألبان كأعلاف حيوانية. ولا تتلقى الصوامع أي دعم أو معونة مالية من الحكومة لاستيراد هذه المنتجات التي تتنافس عليها مع القطاع الخاص في ظل ظروف السوق الدولية.  ويتم اتخاذ قرارات الاستيراد من قبل المؤسسة استنادا إلى المعلومات حول ظروف الطلب والعرض في السوق. وعلاوة على ذلك، لم تعد الصوامع تصدر تراخيص أو أذونات من أي نوع لاستيراد أو تصدير أي منتجات، وذلك بمقتضى المرسوم الملكي رقم 184 المؤرخ في 24/9/1419هـ (14 ديسمبر 1998). وتشتري الصوامع القمح من المزارعين السعوديين بأسعار منظمة، لكنها لا تُصدّر القمح أو أي منتج آخر. وفي معرض إجابته على سؤال أثاره أحد أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة بأن الصوامع تتلقى دعما لمشتريات الدقيق المحلية كما هو مشار في البلاغ الموجه من المملكة العربية السعودية "الدعم المحلي وإعانات الصادرات في القطاع الزراعي" (WT/ACC/SPEC/SAU/1/Rev.9، 28 أبريل 2004). 

وأكد مندوب المملكة بأن جميع عمليات الصوامع تخضع للخصخصة بموجب استراتيجية الخصخصة السعودية.  وفي هذا الخصوص، طلب وزير الزراعة من البنك الدولي إجراء دراسة تفصيلية حول الاستراتيجية المثلى لخصخصة المؤسسة العامة للصوامع.  وسيرتكز النموذج المحدد للخصخصة وجدولها الزمني على نتائج دراسة البنك الدولي. وتعهد مندوب المملكة بإطلاع أعضاء منظمة التجارة العالمية على سير التقدم في خصخصة هذه المؤسسة. 

ولا يوجد هناك أية عوائق قانونية أمام المنافسة مع المؤسسة العامة للصوامع. 

13- المؤسسات المالية المتخصصة: 

يوجد في القطاع المالي خمس مؤسسات مالية متخصصة مملوكة للحكومة: 

1- البنك الزراعي العربي السعودي، خاضع للخصخصة (لم يتم بعد وضع الجدول الزمني)؛

2- صندوق التنمية الصناعية السعودي؛
3- صندوق الاستثمار العام؛
4- صندوق التنمية العقارية؛
5- برنامج الإقراض من وزارة المالية. 
45- 
صرَح مندوب المملكة أن دور البنك الزراعي العربي السعودي موضح في الفقرات 237-238 من التقرير، في حين توضح الفقرة 187 من التقرير دور صندوق التنمية الصناعية السعودي. وقد تم إنشاء صندوق الاستثمار العام أصلا لتمويل المشاريع في القطاع العام. واستمر الصندوق في التركيز على هذا الدور بشكل رئيسي، مع أن هذا الدور قد تطور مع الوقت.  فقد قدم الصندوق للمشاريع الكبيرة جدا والهامة استراتيجيا، والتي لم يستطع مستثمرو القطاع الخاص من جمع التمويل اللازم لها بأنفسهم، قدم لها تمويلا طويل الاجل على أساس تجاري شريطة وجود تمويل مشارك من قبل البنوك التجارية.  وكان صندوق الاستثمار العام هو الجهة المؤتمنة على الأسهم التي تملكها الحكومة في الشركات المتداولة أسهمها في السوق.  وقد أدار أيضا عمليات بيع أسهم المنشآت المملوكة للحكومة حين بدأت الحكومة في الخصخصة. وذكر مندوب المملكة أن دور صندوق الاستثمار العام آخذ في التقلص تدريجيا مع تولي القطاع الخاص دورا رياديا في الاقتصاد ومع تقدم برنامج الخصخصة. كما صرح أن الهدف من صندوق التنمية العقارية كان تقديم قروض معفاة من الفائدة للسعوديين لبناء منازل لاستخدامهم الخاص.  وأعلن أيضا أن برنامج الإقراض من وزارة المالية قد بدأ قبل ثلاثين سنة تقريبا بتقديم التمويل لبعض القطاعات الأساسية حيث لم يكن تمويل القطاع الخاص متاحا بسبب نقص الأموال أو عدم توفر إقراض تجاري في ذلك الوقت. وكان الإقراض في وقتها موجها لتنمية الموارد البشرية. وفي معرض رده على سؤال طرحه أحد أعضاء فريق العمل، أوضح مندوب المملكة أن الإقراض لتنمية الموارد البشرية كان يهدف إلى تدريب وتحسين مهارات القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص. كما أن الإقراض كان متاحا للموظفين السعوديين في كافة شركات المملكة، سواء كانت سعودية أو أجنبية أو مشاريع مشتركة. 

46- 
وقال مندوب المملكة أن الفرق الرئيسي بين عمليات هذه الصناديق والإقراض من البنوك التجارية أنه في حين كان الإقراض التجاري متوفرا عموما للتمويل قصير الأجل في المملكة، قدمت هذه الصناديق تمويلا متوسط وطويل الأجل. وقال أن دور هذه الصناديق قد تطور بالتوازي مع التطور في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، يعزى تضاءل دور صندوق التنمية العقارية إلى حد كبير إلى محدودية موارده المالية في حين كان هناك طلب هائل على القروض. لذلك لم يستطع الصندوق سوى تلبية نسبة صغيرة فقط من طلبات القروض الإسكانية. وتبعا لذلك، كانت القروض المقدمة من البنوك التجارية آخذة في الارتفاع. وكان دور البنك الزراعي العربي السعودي وصندوق التنمية الصناعية السعودي آخذ في التطور أيضا مع تطور وتنوع سوق رأس المال.

47- 
أفاد مندوب المملكة أن هذه الصناديق لم تتخطى الإقراض المجدي تجاريا، بل أتت متممة للإقراض التجاري. وبينما كان الإقراض التجاري قائم على أسس قصيرة الأجل في المملكة، قدمت هذه الصناديق التمويل على أسس متوسطة وطويلة الأجل. وكان التمويل المشترك من قبل البنوك التجارية شرطا مسبقا للإقراض من جهة الصناديق.  لذلك، كان يجب الترتيب لما نسبته 50% على الأقل من تمويل مشروع معين من قبل البنوك التجارية. 

48- 
وفي معرض رده على سؤال طرحه أحد أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن المؤسسات المالية المتخصصة كانت مكملة للإقراض المقدم من قبل المؤسسات المالية في القطاع الخاص ولم تتعدى على أعمالها.  فعلى سبيل المثال، قدم البنك الزراعي العربي السعودي قروضا في القطاع الزراعي حيث كانت بنوك القطاع الخاص غير راغبة تقليديا في تقديم الإقراض. وعلى نحو مماثل، قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضا للمنشآت الصناعية الجديدة ولاستبدال وتحديث آلات المنشآت القائمة مع التركيز بشكل رئيسي على القطاعات التي أبدت فيها بنوك القطاع الخاص تحفظا. وكما ذُكر آنفا، كانت قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي متوفرة حتى 50% من تكلفة المشروع فقط وكانت متاحة للشركات المملوكة بالكامل من جهات أجنبية والشركات سعودية الملكية. وقد عمل صندوق التنمية الصناعية السعودي على سد الفراغ الذي خلفته بنوك القطاع الخاص. وصرح مندوب المملكة
 أيضا بأن قروض صندوق الاستثمار العام كانت مشروطة بالتمويل المشترك من قبل البنوك التجارية، الأمر الذي أشار بوضوح إلى أن المؤسسات المالية المتخصصة لم تكن تتعدى على أعمال بنوك القطاع الخاص. 

49-
أضاف مندوب المملكة أيضا أن بنود وشروط الإقراض من قبل هذه المؤسسات كانت مبنية على أساس عوامل اقتصادية مجدية، حيث لدى كل مؤسسة بنود وشروط خاصة بها مصممة لتناسب احتياجات ومتطلبات قطاعات محددة وتضمن الجدوى لهذه المؤسسات المالية. وفي الحقيقة، إن الفائدة والرسوم التي تطبقها هذه المؤسسات تقترب من المعدلات التي تفرضها أحوال السوق.   

50-
وفي رده على سؤال آخر، صرح مندوب المملكة أنه لم يكن هناك أي خطط لخصخصة المؤسسات المالية المتخصصة، باستثناء البنك الزراعي العربي السعودي. لكن وكما ذكر آنفا كان دورها آخذ في التراجع في حين كان دور البنوك التجارية في تصاعد.   

51-
أبلغ مندوب المملكة أعضاء فريق العمل أن المنشآت العامة المخصخصة جزئيا وفقا للتعريف الوارد في استراتيجية الخصخصة قد شملت حتى الآن ما يلي:  

1- شركة الكهرباء السعودية (19% ملكية خاصة)

2-  شركة الأسمدة العربية السعودية (57% ملكية خاصة)
3- الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك (30% ملكية خاصة)
4- شركة الاتصالات السعودية (30% ملكية خاصة)
52-
أكد مندوب المملكة أن المنشآت المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها والمنشآت ذات الامتيازات الخاصة أو الحصرية، كما هو محدد في الفقرة 44، ستعمل من تاريخ الانضمام على إتمام المشتريات من السلع والخدمات، ليست لاستخدام الحكومة، والمبيعات في التجارة الدولية وفقا لاعتبارات تجارية، بما في ذلك السعر والجودة والوفرة والرواج والنقل، وعلى إتاحة فرصة مناسبة للمؤسسات من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية للمنافسة على هذه المشتريات أو المبيعات، وذلك انسجاما مع الممارسات العادية.  وأكد أيضا بأن المملكة ستبلغ المنشآت التي تندرج ضمن نطاق المادة 17 عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالخصخصة، أكد مندوب المملكة أن المملكة ستقوم اعتبارا من تاريخ الانضمام بتزويد أعضاء منظمة التجارة العالمية بتقارير سنوية حول وضع الخصخصة في المملكة. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات. 
-    نظام الاستثمار 

53- 
أبلغ مندوب المملكة فريق العمل بأنه تم الإعلان عن نظام استثمار أجنبي جديد، يحل محل نظام استثمار رأسالمال الأجنبي، بمقتضى المرسوم الملكي م/1 المؤرخ في 5/1/1421هـ (9 أبريل 2000). وتم إصدار اللوائح التنفيذية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بتاريخ 24 يونيو 2002.  وفي معرض رده على أسئلة طرحها أعضاء فريق العمل، أشار مندوب المملكة إلى أن المملكة قد بدأت عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر قبل فترة طويلة عندما أصدرت نظام الاستثمار الأجنبي الأول في العام 1956. وتبع ذلك إصدار نظام آخر في العام 1962، وفي العام 1979 أصدرت المملكة نظاما أكثر شمولية احتوى على حوافز واسعة النطاق للاستثمار، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية للواردات الإنتاجية، ومعدلات إيجار اسمية للأراضي لإنشاء المشاريع، ومساعدات مالية في شكل قروض ميسرة وإعفاء الصادرات من الضرائب والرسوم الجمركية. وقد منح نظام استثمار رأسالمال الأجنبي لعام 1979 المشاريع الصناعية والزراعية اعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات واعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشاريع الأخرى، شريطة أن يشكل رأس المال الوطني 25% من رأس مال المشروع وشريطة أن لا تنخفض هذه النسبة خلال فترة الاعفاء الضريبي. وقد تم تعديل النظام لمنح إعفاء ضريبي إضافي لمدة 10 سنوات لعمليات توسيع المشاريع القائمة. ولكن من أجل التمتع بالحوافز، اقتضى نظام العام 1979 أن تكون الاستثمارات الأجنبية: 1) سعودية بنسبة 25% على الأقل، 2) من بين المشاريع المحددة لخطط التنمية الوطنية، 3) ذات محتوى فني عالي وخبرة أجنبية لتسهيل نقل التقنية. 

54-
أوضح مندوب المملكة أنه من اجل تناول التطورات التي تجري على الصعيد الاقتصادي الإقليمي والدولي، تم تعديل أنظمة الاستثمار في أبريل 2000 من خلال تشريع نظام استثمار أجنبي جديد للإرتكاز على نقاط القوة في النظام القديم وتقديم حوافز إضافية لرفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. وقد وفر نظام الاستثمار الأجنبي الجديد لعام 2000 الهيكل القانوني اللازم لجذب استثمارات إضافية. لقد كان من بين خصائص النظام الجديد ابتعاده عن حوافز التعرفة واستخدامه لإجراءات أخرى لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالانسجام مع الاتجاه العالمي الحديث نحو تحرير التجارة والاستثمار.  ومرفق في الملحق "ب" مقارنة بين النظام القديم لعام 1979 والنظام الجديد لعام 2000 (مقارنة أحكام النظام القديم لعام 1979 وأنظمة الاستثمار الأجنبي الجديدة لعام 2000). بالإضافة إلى ذلك، وفي معرض الإجابة على أسئلة طرحها أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية لم تفرض متطلبات أو معايير أخرى على الاستثمارات الجديدة أو الاستثمارات الأجنبية، عدا عن تلك الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي لعام 2000 ولوائحه التنفيذية. 

55-
طلب أعضاء فريق العمل الحصول على معلومات حول ما إذا كان مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي يحظون بمعاملة تفضيلية في المملكة. وأجاب مندوب المملكة أنه تتم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين سعوديين لأغراض الاستثمار. 

56-
طلب بعض أعضاء فريق العمل إيضاحا حول ما إذا كان هناك أية متطلبات رسمية تضع حدا أدنى للمشاركة السعودية في أي مشروع تجاري. وقد صرح مندوب المملكة أنه بموجب النظام الجديد حول الاستثمار الأجنبي لا يوجد متطلب حدود دنيا لحصة المستثمرين السعوديين. لذلك، لم يعد يطلب من المستثمرين الأجانب إيجاد شركاء محليين ويسمح لهم بامتلاك عقارات لأغراض الشركات والإسكان. وفي الماضي كان يوجد متطلبات دنيا لاستثمار رأس المال بقيمة 25 مليون ريال سعودي للمشاريع الزراعية، و 5 مليون ريال سعودي للمشاريع الصناعية، و 2 مليون ريال سعودي لمشاريع الخدمات. لكن ومن أجل ضمان الإنسجام مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ألغت المملكة هذه المتطلبات من خلال تطبيق المعاملة الوطنية بمقتضى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 1/44 المؤرخ في 19 أبريل 2005، باستثناء ما هو مشار إليه في جدول الإلتزامات المحددة في الخدمات والخاص بالمملكة. 

وبموجب نظام الاستثمار الأجنبي الجديد، يمكن أن يتخذ الاستثمار الأجنبي أحد الشكلين التاليين: 

1- منشأة يملكها المستثمرون الأجانب والوطنيون، أي مشاريع مشتركة لكن دون وجود متطلب لحصة دنيا خاصة بالمستثمرين الوطنيين؛ أو 

2- منشأة مملوكة بالكامل من قبل مستثمرين أجانب، أي حقوق مساهمين أجانب بنسبة 100%. 
57- 
أعلن مندوب المملكة أن أي مشروع مرخص وفقا للنظام، سواء كان مملوكا بالكامل من قبل مستثمرين أجانب أو عبارة عن مشروع مشترك، يتمتع بكافة المنافع والحوافز والضمانات المتاحة للمشروع الوطني. وفي معرض رده على سؤال طرحه أحد أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن المؤسسات المالية المتخصصة لم تكن تقدم التمويل لمشاريع الخدمات. فعلى سبيل المثال، قدم كل من البنك الزراعي العربي السعودي وصندوق التنمية الصناعية السعودي التمويل للمشاريع الزراعية والصناعية على التوالي. وبموجب النظام الجديد، كان المستثمر الأجنبي مخولا بأن ينقل إلى خارج المملكة عوائد بيع أسهمه أو الاموال الفائضة من تصفية أصوله أو الارباح التي تجنيها المنشأة أو من التصرف بالأعمال بأية طريقة قانونية أخرى.  وعلاوة على ذلك، كان المستثمر مخولا بأن ينقل إلى خارج المملكة الأموال المطلوبة لتسوية أية التزامات تعاقدية متعلقة بالمشروع. وتنص المادة 11 من نظام الاستثمار الأجنبي الجديد على إجراءات وقائية قانونية ضد مصادرة أو نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية. ولم يكن مسموحا مصادرة الاستثمارات الأجنبية، سواء بشكل كلي أو جزئي، باستثناء ما يكون بأمر من المحكمة.  وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن مسموحا نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية، سواء بشكل كلي أو جزئي، باستثناء ما يصب في المصلحة العامة، وشريطة دفع تعويض معقول وفقا للنظام.  وأفاد مندوب المملكة أن الاستثمار الأجنبي كان مسموحا في كافة الأنشطة، فيما عدا "قائمة سلبية" قصيرة يتم تعديلها واختصارها بشكل دوري.  وتساءل أعضاء فريق العمل أيضا حول المحتوى المحدد للقائمة السلبية. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة أن القائمة السلبية، التي تم إصدارها بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى بموجب المادة 3 من نظام الاستثمار الأجنبي، لم تستهدف شركات محددة، بل تم تطبيقها على بعض القطاعات الصناعية والخدمية المحدودة.  وأوضح مندوب المملكة أن القائمة سيتم تحديثها قبل الإنضمام لتعكس الإلتزامات الواردة في جدول الإلتزامات المحددة في الخدمات والخاص بالمملكة والملحق مع بروتوكول انضمامها. وأشار كذلك إلى أن المملكة ستقوم سنويا بعد الإنضمام بمراجعة وإلغاء المزيد من البنود من القائمة السلبية (وهو ما يتعدى إلتزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية) لتنفيذ المزيد من تحرير الاقتصاد. وفي معرض رده على سؤال آخر من أحد أعضاء فريق العمل، أوضح مندوب المملكة أن القائمة السلبية كانت تخضع في حينه للمراجعة من قبل المجلس الأعلى الاقتصادي لإلغاء قطاعات أخرى منها وكانت تتم مراجعتها وتعديلها في كل سنة.  ومرفق طيه في الملحق "ج" القائمة السلبية المذكورة، بما في ذلك الاستثناءات الهامة التي تسمح بتقديم خدمات طباعة ونشر محددة وخدمات اتصالات محددة.

58-
طلب بعض أعضاء فريق العمل إيضاحا حول الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب ليستثمروا فيها من أجل دعم التدفق الوارد من التقنية والخبرات، وبالأخص ما إذا كان نقل التقنية يعتبر بأي حال من الأحوال شرطا للموافقة على الاستثمار في كافة المجالات أو بعضها. وأجاب مندوب المملكة أنه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بتاريخ 9 أبريل 2000، لم يكن نقل التقنية شرطا للموافقة على الاستثمار.  وكان على المستثمر الاجنبي أن يلجأ إلى هيئة واحدة فقط- الهيئة العامة للاستثمار في المملكة- للحصول على ترخيص. وفي معرض رده على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أنه ليس مطلوبا من المستثمرين السعوديين التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على ترخيص للاستثمار في المملكة ولكن ذلك مطلوب من المستثمرين الأجانب.  وقد ورد هذا القيد المتعلق بالمعاملة الوطنية في جدول الإلتزامات المحددة في الخدمات الخاص بالمملكة. وفي معرض رده على سؤال آخر، أكد مندوب المملكة أن بإمكان المستثمرين الحصول على المعلومات والمساعدة إضافة إلى كافة نماذج التسجيل اللازمة، بما في ذلك نماذج تراخيص محددة من الهيئة العامة للاستثمار.  وعلى الهيئة العامة للاستثمار أن تتخذ قرارا حول طلب الاستثمار خلال 30 يوما من تاريخ تقديم جميع المستندات.  وتعمل الهيئة العامة للاستثمار أيضا كجهة استعلامية تجيب الاستفسارات حول الانظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. ويوفر ترخيص الهيئة للمستثمر الأجنبي كافة الامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون المحليون. وفي معرض رده على سؤال طرحه أحد أعضاء فريق العمل بخصوص ما إذا كان ترخيص الهيئة هو الترخيص أو الموافقة الوحيدة التي يحتاجها المستثمر الأجنبي، أوضح مندوب المملكة أنه تتم معاملة المستثمر الأجنبي، بعد الحصول على ترخيص الهيئة، بنفس الطريقة التي يُعامل بها أي مستثمر محلي، وبالتالي يتوجب عليه، بالنسبة لمؤسسات أعمال محددة، أن يتقدم بطلب لوزارة التجارة والصناعة للحصول على سجل تجاري.  وبالنسبة للاستثمارات في القطاع المالي أو قطاع الاتصالات أو التعليم أو الإعلام أو الخدمات الطبية، يطلب من المستثمرين الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الاتصالات السعودية ووزارات التعليم والتعليم العالي والإعلام والثقافة أو وزارة الصحة حسب الحالة.  وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تراخيص لمستثمرين أجانب في الخدمات المهنية والاستشارية مثل الهندسة والمحاسبة. وبعبارة أخرى، قال مندوب المملكة، ينبغي الحصول على ترخيص لكل مؤسسة تجارية بالاعتماد على طبيعتها. ومتطلبات الترخيص هي نفس المتطلبات لكل من السعوديين وغير السعوديين. فعلى سبيل المثال، تحتاج شركة معينة (سواء كانت سعودية أو غير سعودية) تسعى لإنشاء شركة وتأسيس مستشفى- سواء كانت مدعومة من قبل مستثمر وطني أو أجنبي-  إلى الحصول على تسجيل شركة وإذن من وزارة التجارة والصناعة وإذن ممارسة طبية للمستشفيات من وزارة الصحة. وتنطبق المتطلبات المشابهة على الأشخاص الذين يسعون إلى إنشاء مدرسة أو متجر كبير. وفي معرض رده على سؤال آخر، أشار مندوب المملكة إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد واللوائح التنفيذية تنص على أنه يحق لمشاريع الاستثمار الأجنبية امتلاك عقارات إلى الحد اللازم لتنفيذ أنشطتها المرخصة وإيجاد متسع لموظفيها وفقا للوائح ملكية العقارات لغير السعوديين. كما تنص أيضا على أنه يحق للمستثمرين الأجانب كفالة موظفيهم غير السعوديين واستقدامهم، مع مراعاة قيود العدد المبينة في جدول الإلتزامات المحددة في الخدمات الخاص بالمملكة والفقرة 66 من تقرير فريق العمل. وأكد مندوب المملكة أن بإمكان الأفراد الذين يفكرون في الاستثمار داخل المملكة، وموظفيهم المساندين، الحصول على تأشيرات لمدة تصل إلى ستة أشهر، لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بناء على طلب يقدم الى الهيئة العامة للاستثمار أو غرفة التجارة أو وزارة الشؤون الخارجية، بما في ذلك السفارات السعودية. 

59-
أشار مندوب المملكة كذلك أن نظام الاستثمار الأجنبي أتاح للمستثمرين الاجانب الاستثمار في المشاريع المحلية أو الأجنبية، شريطة تلبية الشروط العامة المطبقة على الاستثمارات الجديدة. ويمكن للمستثمر الأجنبي التقدم بطلب لعدة تراخيص تسمح بأنشطة مختلفة، شريطة أن لا يكون المستثمر الأجنبي مالكا أو مساهما في مشروع متعثر ماليا. 

60-
تساءل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كانت الحكومة قد أصدرت تراخيصا لعمليات مملوكة بنسبة 100% لجهات أجنبية. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة أنه تم إصدار 1.540 ترخيصا لمشاريع مملوكة بالكامل لجهات أجنبية. وفي معرض رده على أسئلة أخرى، أشار أنه بموجب نظام الاستثمار الاجنبي الجديد لشهر أبريل 2000 تم منح "المعاملة الوطنية" للمستثمرين الأجانب. كما أشار أيضا أنه من وجهة نظر المملكة كان نظام الاستثمار الأجنبي منسجما بشكل كامل مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة وأن المملكة لم تطبق أي إجراءات استثمار متعلقة بالتجارة تحظرها الاتفاقية. 

61-
وفي معرض رده على الأسئلة التي طرحها بعض أعضاء فريق العمل بخصوص ما إذا خططت حكومة المملكة لتحرير سوق الأوراق المالية الخاص بها وفتحه أمام المستثمرين غير السعوديين، أفاد المندوب أن المملكة تعمل تدريجيا على تغيير لوائحها المتعلقة بمشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية. ورغم أن التداول المباشر بالأسهم في المملكة كان مقتصرا على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لم يكن هناك قيود على الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب في سندات الحكومة أو أذونات الخزينة أو صناديق الاستثمار المشترك السعودية. وهناك مواطنون من غير دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون أسهما في الشركات المساهمة العامة ويتم تداولها في سوق الأسهم العادية، لكن كان لزاما على أولئك المواطنين من غير دول مجلس التعاون الخليجي أن يحصلوا على إذن من الهيئة العامة لسوق رأس المال قبل شراء أو بيع أسهمهم. وفي مراجعتها وتقييمها المستمرين لتطور السوق المالي، سمحت المملكة بإنشاء شركة استثمارية تصدر أسهم غير مستردة (صندوق الاستثمار العربي السعودي) مدرج في سوق بورصة لندن ويمكن من خلاله للمستثمرين الدوليين المشاركة في سوق الأسهم السعودي. وفي نوفمبر 1999، قامت المملكة بإجراء تغييرات أخرى على لوائحها حيث تسمح الآن للأجانب بالاستثمار في صناديق استثمار مشترك غير محددة النهايات تديرها البنوك التي تستثمر في سوق الأسهم السعودي. وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أن أساس السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار مباشرة في سوق الأوراق المالية السعودي هو أحد الشروط الخاصة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.  ونظرا لمستوى النضوج الحالي (الحجم والعمق) لسوق الأوراق المالية السعودي وتقلب استثمارات المحفظة، يتم انتهاج سياسة التحرير التدريجي. وردا على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأنه يُسمح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة المباشرة في المجالات التالية من سوق رأس المال: ديون الشركات، ديون الحكومة ومشتقاتها، وصناديق الاستثمار المشترك، وأن الحكومة تعكف على دراسة دلالات السماح بمشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية لبيع وشراء الأسهم. وقال أنه ستتم دراسة كافة المواقف الإيجابية والسلبية قبل اتخاذ قرار بفتح أو عدم فتح سوق الأوراق المالية أمام المستثمرين الأجانب. وصرح المندوب أنه لم يتم تحديد إطار زمني لهذا القرار.  

62-
وفي معرض رده على أسئلة من أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أن نظام سوق رأس المال الذي تم اعتماده مؤخرا، والذي تم الإعلان عنه بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/30 المؤرخ في 2/6/1424هـ (13 يوليو 2003)، أنشأ هيئة تنظيمية حكومية قوية، ألا وهي الهيئة العامة لسوق رأس المال. وتتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات اللازمة لصياغة القواعد وإنفاذها لضمان أن يكون سوق الأوراق المالية في المملكة عادلا وفعالا ونشطا. كما تتمتع الهيئة العامة بسلطة إشهار وإنفاذ القواعد للإفصاحات اللازمة فيما يتعلق بتداول الأوراق المالية، والتزامات الإفصاح المستمر للشركات المتداولة أسهمها في السوق، والإفصاحات والممارسات المتعلقة بعمليات الاستيلاء على الشركات العامة، وتنظيم عمليات استدراج الوكالات، وتحديد ومراقبة تجارة المطلعين والممارسات الخاطئة الأخرى فيما يخص الأوراق المالية. والجدير بالذكر أن الهيئة تتمتع بصلاحيات ترخيص الشركات المالية الوسيطة وغير المصرفية المشاركة في الأنشطة المصرفية الاستثمارية، مثل تمويل الشركات وإدارة الأصول وأنشطة الوساطة. وكان لزاما أن يتم تأسيس الشركات المالية الوسيطة وغير المصرفية كشركات مساهمة عامة برأس مال لا يقل عن 50 مليون ريال سعودي. وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة أنه كان يوجد شرط بالحد الأدنى لرأس المال بقيمة 50 مليون ريال سعودي للشركات المالية الوسيطة غير المصرفية المشاركة في أعمال الوساطة حتى يتم تأسيسها كشركة مساهمة عامة. وردا على سؤال آخر طرحه العضو نفسه، صرح مندوب المملكة أنه لم يرد ضمن نظام سوق رأس المال أية قيود على البنوك الاستثمارية التي تكتتب وتمارس أعمال الوساطة في الإصدارات الأولية العامة للشركات المساهمة في المملكة. 

63-
وأشار مندوب المملكة كذلك أن النظام الجديد الخاص بسوق رأس المال ينصَ أيضا على إنشاء سوق الأوراق المالية السعودية. وكان هذا السوق هو سوق الأوراق المالية الوحيد في المملكة. ويشمل مجلس إدارته المكون من تسعة أعضاء ثلاثة مدراء عامين يمثلون وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، مكَن هذا النظام سوق الأوراق المالية من وضع معايير مهنية وأخلاقية للوسطاء وألزمه بإنشاء مركز إيداع الأوراق المالية كأحد دوائره، ويقع على عاتقه مسؤولية مقاصة وتسوية كافة معاملات الأوراق المالية المنفذة في سوق الأوراق المالية. ويحتفظ المركز أيضا بسجل ملكية لجميع الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية. كما اقتضى النظام أيضا من الهيئة العامة لسوق رأس المال إنشاء والمحافظة على هيئة معينة تكون ذات اختصاص حصري في حل كافة النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية. (ويتضمن الملحق "د" ملخصا لأحكام نظام سوق رأس المال بعنوان (ملخص أحكام نظام سوق رأس المال)).
64-
تساءل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كانت المملكة تخطط لرفع قيودها على الاستثمار الأجنبي في التنقيب عن الهيدروكربونات واستخراجها. وأجاب مندوب المملكة أنه تمت المصادقة على الاستثمارات الهامة من قبل المستثمرين الأجانب في مجال تطوير المنتجات الرئيسية للغاز غير المصاحب،  في حين كان هناك استثمارات أخرى قيد التنفيذ. وأشار بأنه لا يمكن، لأسباب تتعلق بالسياسات الوطنية الهامة، أن تُرفع بشكل كامل كل القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع المنتجات الرئيسية، رغم تخفيفها. 

65-
طلب بعض أعضاء فريق العمل الحصول على إيضاح حول مادة معينة في اللوائح التنفيذية تنص على أن التراخيص الممنوحة يجب أن لا تنتهك الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية للمملكة وطلبوا من المملكة الإشارة إلى الموقف الذي يمكن أن يحدث فيه هذا الأمر. كما طلبوا من المملكة أيضا تفسير علاقة اللوائح التنفيذية بنظام الاستثمار الأجنبي وتساءلوا ما إذا كان هناك خطط حالية لمزيد من التوسع في اللوائح.  وفي رده على هذه التساؤلات، صرح مندوب المملكة أن المادة "5" من اللوائح التنفيذية تنص على أن منح ترخيص الاستثمار الأجنبي يجب أن لا يتعارض مع المعاهدات الدولية أو الإقليمية التي وقعت عليها المملكة، ومن بينها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ومعاهدة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من المعاهدات الموقع عليها من قبل المملكة. وأوضح، على سبيل المثال، أن المملكة لن تصدر أي ترخيص لإنتاج الكيماويات أو المواد التي المقيدة بموجب الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. وعلى نحو مماثل، لن تصدر المملكة تراخيص لإنتاج المواد التي تتعارض مع اتفاقية إقليمية أو دولية خاصة بالحماية البيئية تكون المملكة طرفا فيها. وفيما يتعلق بملاحظات أعضاء فريق العمل حول اللوائح التنفيذية، أوضح مندوب المملكة أن اللوائح التنفيذية جاءت في صورة نظام أساسي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، بموجب المادة 17 من نظام الاستثمار الأجنبي من أجل تنفيذ النظام. وأفاد أنه لم يكن هناك خطط راهنة لمزيد من التوسع في اللوائح التنفيذية.  

66-
طالب أعضاء فريق العمل أن توضح المملكة قواعدها المتعلقة بتوظيف المواطنين السعوديين. وردا على ذلك، أشار مندوب المملكة أن قرار مجلس الوزراء رقم 50 المؤرخ في 21/4/1415هـ (27 سبتمبر 1994) وخطاب مكتب مجلس الوزراء رقم 8/490 المؤرخ في 28/6/1414هـ (13 ديسمبر 1993) ينصان على متطلبات متعلقة بتعيين وتوظيف المواطنين السعوديين. وأكد أنه تم تصميم هذه القواعد لزيادة توظيف المواطنين السعوديين في المملكة وأنه تم تطبيقها على المستثمرين السعوديين وغير السعوديين. وفيما يلي هذه القواعد:  

1- ينبغي أن تعمل الشركات بكافة أنواعها وأنشطتها على استقطاب المواطنين والحفاظ عليهم.
2- ينبغي أن تعمل الشركات التي توظف 20 شخصا أو أكثر على زيادة نسبة المواطنين الذين يتم توظيفهم بنسبة 5%. وتخضع هذه النسبة إلى التعديل وفقا لتوافر القوى العاملة، وطبيعة العمل وظروفه، وتوافر المواطنين السعوديين المؤهلين لشغل وظيفة (وظائف) معينة. 
3- ينبغي على الشركات، أثناء سعيها للوصول إلى هذه النسبة، أن توظف مواطنين في مجموعة متنوعة من الوظائف. 
4- لا ينبغي على الشركات أن تعين غير سعودي في وظائف مسؤول شؤون موظفين، ومسؤول توظيف، وموظف استقبال، وأمين صندوق، وحارس أمن مدني، ومعقب معاملات في الدوائر الحكومية. 
5- إن انتهاك البنود 1-4 أعلاه يمكن أن يؤدي إلى جزاءات تتراوح بين إيقاف المصادقة على طلبات الأيدي العاملة إلى الحرمان من الملاءة الائتمانية أو حذفهم من المشاركة في العطاءات أو العروض الحكومية.
67-
وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة أن المتطلبات المذكورة أعلاه لا تزال نافذة المفعول بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر. وردا على سؤال آخر من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أنه تم تطبيق المتطلبات على أساس معاملة وطنية في حين تم تطبيق الحدود العددية المبينة في جدول الالتزامات المحددة في الخدمات (10% أو 15%) على مزودي الخدمات الأجانب فقط، وقد تكت تغطية هذه الحدود في قيد المعاملة الوطنية الوارد في النموذج 4. 

68-
بالإضافة إلى ذلك، صرح مندوب المملكة، أنه بموجب القرار رقم 50 وخطاب مكتب مجلس الوزراء رقم 8/490، شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لتنفيذ ومراقبة الأحكام المبينة أعلاه. ويترأس اللجنة نائب الوزير أو شخص يقوم بتعيينه، وتشمل مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة. 

69-
أشار مندوب المملكة أنه سيتم، قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تعديل قيود التعيين والتوظيف المذكورة أعلاه، حسبما هو لازم، بهدف الامتثال لأحكام الإلتزام السعودي الخاص بالخدمات كما هو مبين في جدول الإلتزامات المحددة في الخدمات الخاص بالمملكة. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الإلتزام. 

3- إطار إعداد وإنفاذ السياسات

70-
أوضح مندوب المملكة أن النظام الأساسي للحكم، الذي تم تشريعه بمقتضى المرسوم الملكي رقم أ/90 المؤرخ في 27/8/1412هـ (1 مارس 1992)، وضع النظام المتعلق بالسلطة السياسية في المملكة. وتنص المادة 56 من النظام الأساسي للحكم على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه الوزراء في أداء واجباته. وينص النظام الأساسي للحكم أيضا على أن نظام مجلس الوزراء حدد صلاحيات المجلس المتعلقة بالسياسات الداخلية والخارجية، وتنظيم وتنسيق مختلف الهيئات الحكومية، والشروط الواجب تلبيتها من قبل الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مسؤولياتهم وكافة شؤونهم. 

71-
واستذكر مندوب المملكة أنه، بمقتضى المادة 17 من نظام مجلس الشورى، يتم تقديم القرارات التي تصدر عن مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء بغرض دراستها. وعندما تكون وجهات نظر كلا المجلسين متفقة، يتم سنها بعد المصادقة عليها من قبل الملك. وفي حال اختلاف الآراء، يصادق الملك على ما يعتبره مناسبا. وتنص المادة 70 من النظام الأساسي للحكم والمادة 20 من نظام مجلس الوزراء أنه تم تشريع وتعديل الأنظمة وتمت المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وحقوق الامتياز وتطبيقها، وفق المراسيم الملكية بعد دراستها من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء على التوالي. وفي معرض رده على أحد الأسئلة من أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة أنه بموجب المادة 70 من النظام الأساسي للحكم (المرسوم الملكي رقم أ/90 المؤرخ في 27/8/1412هـ (1 مارس 1992)، كانت المراسيم الملكية هي الأداة التشريعية التي كان يتم من خلالها تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في النظام المحلي. ووفقا لعملية صياغة الأنظمة المبينة أعلاه، يتم أولا إحالة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى للمصادقة عليها. وعند استلام مصادقة كلا الهيئتين، تصبح الاتفاقية أو المعاهدة ذات الصلة جزءا من النظام المحلي بموجب المرسوم الملكي. ولا يكون للاتفاقيات والمعاهدات الدولية أولوية على الأحكام الأخرى للنظام المحلي، كما لا يكون للأحكام الأخرى في النظام المحلي أولوية على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية. بل يتم حلَ أوجه التناقض أو الاختلاف بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأحكام الأخرى في النظام المحلي وفقا لقواعد التفسير ذاتها التي يتم تطبيقها على التشريع المحلي؛ فعلى سبيل المثال يكون للأنظمة الأكثر حداثة الأولوية على الأنظمة القديمة. وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أشار مندوب المملكة أيضا إلى أن قواعد التفسير تقضي بما يلي: 1) لا يمكن لاتفاقية دولية أن تلغي قاعدة شرعية معينة (على سبيل المثال، إن تحريم استيراد أو بيع أو استهلاك المشروبات الكحولية لا يمكن استبداله باتفاقية دولية)، 2) عند وجود اختلاف واضح بين اتفاقية دولية ونظام محلي، يتم تفسير نص كل منها لتفادي أي تناقض، 3) وفي حال لم يتم حلَ التناقض من خلال النص، يمكن الرجوع إلى نية وغرض الاتفاقية والنظام. وفي حال ظل التناقض قائما، أفاد مندوب المملكة، أنه يتم حله باتباع القاعدة التي تفيد بأن النظام الجديد أو الاتفاقية الدولية الجديدة التي توافق عليها المملكة يكون لها الأفضلية على أنظمة أو اتفاقيات دولية سابقة (باستثناء ما ذكر أعلاه فإنه لا يمكن لنظام أو اتفاقية دولية أن تلغي قاعدة شرعية معينة). 

72-
وفي معرض رده على سؤال طرحه أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أنه تم تنفيذ السياسات التجارية من خلال سنَ نظام جديد مناسب. وكجزء من عملية صياغة الانظمة، يتم إعداد مسودة التشريع من قبل المؤسسة الحكومية ذات الصلة (على سبيل المثال، وزارة التجارة والصناعة)، التي تقدمها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى لإبداء الرأي فيها. وتقوم كلا الهيئتين بمراجعة مسودة النظام وتوافقان على النص الذي تقدمه المؤسسة الحكومية أو تقترحان إجراء تغييرات عليه. وإذا كان لدى مجلس الوزراء ومجلس الشورى آراء مختلفة حول مسودة التشريع، يتم إبلاغ تلك الآراء إلى الملك الذي يقوم بحل المسألة من خلال تحديد وجهة النظر التي يجب أن تعتمد. من ثم يتم إشهار النص النهائي للتشريع في الجريدة الرسمية (أم القرى). وأوضح مندوب المملكة أيضا أنه يتم سنَ نظام جديد في الوزارة التي تمتلك السلطة في موضوع النظام. وتقدم الوزارة مسودة النظام إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بمراجعة أولية. وإذا صادق المجلس على المسودة، يقوم بإرسال المسودة إلى مكتب الخبراء. ويقوم هذا المكتب بدوره بمراجعة المسودة لضمان تحقيق الغرض منها وضمان امتثالها للمعايير النظامية و/أو الفنية الدولية. وإذا صادق المكتب على مسودة النظام، يقوم بتقديمه إلى مجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي الاستشاري في المملكة. ويكون دور مجلس الشورى في هذه العملية هو ضمان انسجام مسودة النظام مع المعايير النظامية الدولية والسياسات المحلية والدولية للمملكة. ثم يرسل مجلس الشورى النظام إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليه. وأخيرا، وبعد أن يصادق مجلس الوزراء على مسودة النظام يقوم برفعه إلى الملك لمصادقته. وبعد أن يصدر الملك مرسوما ملكيا لسنَ النظام، يتم إعادة النظام إلى الوزارة التي قامت بصياغته.  ومع مراعاة النظام والمرسوم الملكي، تكون الوزارة مسؤولة عن كافة جوانب التطبيق، بما في ذلك إعلان اللوائح التنفيذية المطلوبة للتطبيق ضمن الفترة الزمنية المحددة في النظام والمرسوم الملكي، وفي بعض الحالات متى لزم الأمر، في أنظمة إضافية (رهنا بمصادقة مجلس الوزراء). 

73-
أوضح مندوب المملكة أيضا أن النظام نفسه يحدد التاريخ الذي يصبح فيه نافذ المفعول (نموذجيا في تاريخ معين بعد نشره في الجريدة الرسمية).  كما يحدد أيضا المؤسسة أو المؤسسات التي تكون مسؤولة عن صياغة اللوائح التنظيمية والمصادقة عليها. إن الغرض من اللوائح التنفيذية هو توضيح التفاصيل الإجرائية والإدارية التي يتم بواسطتها تطبيق أحكام النظام الجديد. ويتم صياغتها من قبل المؤسسة الإدارية ذات الصلة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. إن أحد مهام العملية التشريعية هو تحديد أوجه التناقض والاختلاف الممكنة بين النظام الجديد المقترح والأنظمة الأخرى المعمول بها.  لذلك يتطرق النظام الجديد عموما، عند الإعلان عنه بشكل نهائي، إلى تلك المسائل إذا كان يحل محل أي نظام سابق مخالف.  وتتطلب الأنظمة واللوائح التنظيمية في بعض الاحيان المزيد من التفسير. وتأتي هذه التفسيرات في شكل قرارات أو تعليمات وزارية وتقتصر عموما على المسائل غير الهامة نظاما.  وأكد مندوب المملكة أن عملية وضع الأنظمة وإعداد وصياغة اللوائح المتبعة في تنفيذ السياسات التجارية هي نفس العملية المتبعة في تنفيذ السياسات المحلية المحضة. 

74-
أكد مندوب المملكة أيضا أن السعودية قد انضمت إلى اتفاقية فيينا حول نظام المعاهدات للعام 1969، بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 165 المؤرخ في 24/6/1423هـ (1 سبتمبر 2002). وفي معرض رده على أسئلة أخرى، أفاد مندوب المملكة أن المادة 70 من النظام الأساسي للحكم تنص على دخول الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ كأنظمة محلية عقب المصادقة عليها وفق مرسوم ملكي معين وسنَها من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء.  وكقاعدة عامة، إذا وجد أن أنظمة المملكة أو تشريعاتها الأخرى تتعارض مع المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، تعمل المملكة على تحقيق الانسجام بين أنظمتها وتشريعاتها الأخرى وتلك المعاهدات أو الاتفاقيات، وتستجيب بسرعة للمواقف التي يتم فيها إبلاغ المسئولين السعوديين عن حالات التناقض. إلا أنه أشار أن هذا المبدأ لا ينطبق فيما يتعلق بالقواعد والمبادئ الدينية الأساسية، مثل تحريم استهلاك الكحول والخنزير. 

75-
وتساءل أحد أعضاء فريق العمل في وقت لاحق حول الترتيب الهرمي للأدوات النظامية السعودية. وأجاب مندوب المملكة أن الترتيب لم يكن محددا بشكل ثابت في جميع الحالات، لكنه يعمل عموما على النحو التالي: 

1- الشريعة: تمثل الشريعة النظام الأعلى في المملكة ولا تخضع للتعديل وفق تشريع ما أو اتفاقية دولية. 
2- المرسوم الملكي: تصدر المراسيم الملكية من الملك لسنَ التشريع الرئيسي والتعديلات التي يصادق عليها مجلس الوزراء، وللمصادقة على المعاهدات الدولية. 
3- الأمر الملكي: تصدر الأوامر الملكية من الملك ويمكن أن تتناول أية مسألة. 
4- قرارات مجلس الوزراء: لمجلس الوزراء سلطة الإعلان عن اللوائح التنفيذية لمعالجة مسائل محددة يتم طرحها بموجب التشريع الرئيسي، دون مرسوم أو أمر ملكي. ولكن لا يمكن لقرارات مجلس الوزراء تعديل أو تغيير الأنظمة التي يتم سنَها بموجب المراسيم الملكية. 
5- القرارات الوزارية: تصبح اللوائح التنفيذية سارية المفعول من خلال القرارات الوزارية. ولا يمكن لهذه القرارات أن تعدل أو تغير الأنظمة المسنونة. 
6- التعاميم: تصدر التعاميم من الوزارات لتشرح للعامة التعليمات واللوائح التي يتم تطبيقها بمقتضى جزء محدد من إحدى التشريعات. 
76-
وصف مندوب المملكة دور ومهام المجالس والسلطات التالية على مستوى مجلس الوزراء: 

1- تم إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى في أغسطس 1999 لتقويم السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والعمالية بغية تقييم فعاليتها. ويقوم المجلس أيضا بمراقبة إعادة الهيكلة الاقتصادية والخصخصة التي تهدف إلى فتح الأسواق السعودية وجذب الاستثمارات.
2- تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في المملكة لتشجيع الاستثمار الاجنبي وخدمة مجتمع الأعمال بوصفها جهة رسمية تقدم خدمات شاملة. 
3- تم إنشاء الهيئة العليا للسياحة لتنشيط قطاع السياحة. 
4- تم إنشاء هيئة الغذاء والدواء السعودية لضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالاستخدام الآمن لكافة المواد الغذائية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية.
77-
أفاد مندوب المملكة أن دور ومهام مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بقضايا منظمة التجارة العالمية هي على النحو التالي: 

1- تكون وزارة التجارة والصناعة هي المؤسسة الحكومية الرئيسية المعنية بصياغة وتنفيذ السياسات التجارية وتطوير الأنشطة التجارية ودعمها وتشجيعها داخل المملكة. وتقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتجارة، وخصوصا نظام الشركات، ونظام التسجيل التجاري، ونظام الوكالات التجارية. كما تقوم الوزارة أيضا بصياغة الإجراءات والسياسات لتطوير وتشجيع الصناعات. وهي مسؤولة من خلال الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عن المعايير واللوائح الفنية وضمان أن تلبي السلع المستوردة والمنتجة محليا اللوائح الفنية. ويقع على عاتق الوزارة أيضا مسؤولية تطبيق نظام العلامات التجارية إضافة إلى مراجعة السياسة لترخيص الاستيراد. 
2- تكون وزارة المالية معنية بصياغة وتنفيذ السياسات المالية والنقدية إلى جانب القضايا الاقتصادية الدولية. وهي أيضا الوزارة المشرفة على إدارة الجمارك (المكلفة بمسؤولية تطبيق نظام الجمارك والتعرفة الجمركية للمملكة)، وإدارة الزكاة وضريبة الدخل، والبنك الزراعي العربي السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمار العام. 
3- تقوم وزارة النفط والثروات المعدنية بصياغة وتنفيذ سياسات النفط الخاصة بالمملكة وتشرف على حقوق الامتياز في قطاعي النفط والتعدين. 
4- تكون وزارة الزراعة هي المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تطوير وتشجيع القطاع الزراعي في المملكة. وتقوم بصياغة وتنفيذ السياسات الزراعية وهي مسؤولة عن الأمور المتعلقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية. 
5- تتولى وزارة الصحة مسؤولية الإشراف على قطاع الصحة والمسائل المتعلقة باستيراد وبيع الأدوية والإمدادات الطبية.
6- تتولى وزارة الإعلام والثقافة مسؤولية تطبيق نظام حق المؤلف والمسائل المتعلقة به. 
7- تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مسؤولية تطبيق نظام البراءات والمسائل المتعلقة به. 
8- تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لوائح فنية إلزامية ومعايير اختيارية وتصادق عليها للسلع المستوردة والمنتجة محليا. وهي معنية أيضا بأخذ عينات من السلع وفحصها واختبارها لضمان الامثتال للمعايير. 
9- تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي كبنك مركزي للمملكة. وهي مسؤولة عن السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف، كما تتولى مسؤولية الإشراف على القطاع المصرفي وقطاع التأمين التعاوني. 
78-
تساءل أعضاء فريق العمل حول دور غرفة التجارة في المملكة. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة أنه لكل مركز تجاري رئيسي في المملكة غرفة تجارية خاصة به. وأوضح أن "المراكز التجارية" منفصلة عن المناطق الإدارية، وقد يكون في المنطقة الواحدة عدة مراكز تجارية. وكل غرفة محلية هي عبارة عن جمعية خاصة تنتمي إليها مؤسسات الأعمال المحلية (بما في ذلك التجار والمهنيين والصناعيين). وتمول الغرف عملياتها من خلال اشتراكات العضوية السنوية، التي تختلف بالاعتماد على حجم المؤسسة العضو (رأس المال المسجل)، لكنها تكون نفس الاشتراكات بالنسبة للشركات الدولية (أي شركات الاستثمار الأجنبي والمشاريع المشتركة) والمحلية. لذلك، تدفع مؤسسات العمل الكبيرة اشتراكات عضوية مرتفعة أكثر مما تدفعه مؤسسات العمل الصغيرة، وتتراوح الرسوم المستحقة من 330 ريال سعودي في السنة (المتاجر الصغيرة لبيع التجزئة، مثل البقالة التي لا تكون تابعة لسلسلة متاجر تجزئة) إلى 900 ريال سعودي في السنة (مؤسسات العمل الصغيرة، مثل سمسار عقارات) وإلى 2.100 ريال سعودي في السنة (مؤسسات العمل متوسطة الحجم، مثل شركات المحاصة والشركات محدودة المسؤولية ذات رأس مال مسجل يقل عن 5 مليون ريال سعودي) وإلى 5.200 ريال سعودي في السنة (مؤسسات العمل الكبيرة، مثل الشركات المساهمة والبنوك والشركات محدودة المسؤولية ذات رأس مال مسجل بقيمة 5 مليون ريال سعودي أو أكثر).  وباستثناء دفع الرسوم المستحقة، لا يوجد التزامات أخرى تجاه غرف التجارة. ويتم تطبيق هذا الشرط نظرا لحقيقة أن كل مؤسسة عمل (ما عدا مؤسسات العمل الصغيرة جدا) مطلوب منها تقديم دليل على عضويتها في غرفة تجارة من أجل الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة. ومن غير الممكن رفض نموذج طلب معبأ بشكل صحيح، حيث يُطلب من وزارة التجارة قبول جميع الطلبات التي يتم تقديمها بشكل صحيح. ويُطلب التسجيل التجاري لأنه يتيح للحكومة إثبات الهوية الحقيقية لمؤسسة العمل لأغراض إنفاذ الأنظمة المتعلقة بالأعمال، كما يتيح للحكومة ضمان متابعتها لكل مؤسسة، وتحميل المسؤولية عن أمر ما للمؤسسة المناسبة بل ومقاضاتها، إذا لزم الأمر.  وتُطلب العضوية في غرفة التجارة لأن الغرفة، بطبيعتها، تمارس ضغطا مساويا مما يزيد من مستوى الامتثال للأنظمة. 

79-
صرح مندوب المملكة كذلك أن كل غرفة يتم إدارتها من قبل مجلس إدارة. ويعين وزير التجارة والصناعة ثلث أعضاء مجلس الإدارة، في حين يتم انتخاب البقية من قبل الأعضاء. وتخضع غرف التجارة والصناعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة التي تقوم، من بين أشياء أخرى، بتقديم الإرشاد ومراقبة الحسابات. وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن وزارة التجارة والصناعة تتعاون مع غرف التجارة والصناعة في المملكة في المجالات التالية: 1) جمع ونشر المعلومات، 2) استقطاب ملاحظاتهم حول مسودة الأنظمة واللوائح، 3) إنشاء اتصالات تجارية ثنائية مع رجال الأعمال في البلدان الأخرى. غير أن الوزارة لا تؤثر على قرارات القطاع الخاص. وأفاد أن غرف التجارة تؤدي خدمة عدلية قيَمة للأعضاء من خلال توثيق التواقيع.  وأفاد أيضا أن العضوية في غرفة التجارة مطلوبة لأنها متطلب مسبق للحصول على عضوية فاعلة في مجتمع الأعمال ولا يمكن بالتالي رفضها.  وتتنوع الرسوم المستحقة السنوية لغرف التجارة مع اختلاف حجم مؤسسة العمل ويحق للأعضاء المشاركة في تنظيم وإدارة غرفة التجارة من خلال التصويت للعضوية في هيئتها الحاكمة. ويوجد في الوقت الراهن أربعة عشر غرفة في المملكة تتوزع في المدن التالية: أبها، الإحساء، الدمام، حائل، جدة، المجمعة، مكة، المدينة، نجران، القصيم، القريات، الرياض، تبوك، الطائف. 

80-
وفي معرض رده على أسئلة طرحها أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أن الأساس النظامي الرئيسي للتنظيم التجاري في المملكة قد ورد نصه في الأنظمة والمراسيم والإجراءات التنفيذية التالية:   

1- نظام الشركات ولوائحه التنفيذية
2- نظام الشركات المهنية ولوائحه التنفيذية
3- نظام السجل التجاري ولوائحه التنفيذية
4- نظام الوكالات التجارية ولوائحه التنفيذية
5- نظام الأسماء التجارية ولوائحه التنفيذية
6- نظام الأوراق القابلة للتداول
7- نظام العلامات التجارية ولوائحه التنفيذية
8- نظام التسوية مع الدائنين
9- نظام مكافحة الغش التجاري ولوائحه التنفيذية
10- نظام البيانات التجارية 
11- دليل ترخيص الاستيراد
12- إجراءات ترخيص الاستيراد 
13- نظام براءات الاختراع ولوائحه التنفيذية 
14- نظام الأسرار التجارية
15- نظام حق المؤلف ولوائحه التنفيذية
16- النظام الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي ولوائحه التنفيذية ومبادئ تحديد التخمين الجمركي.
81-
أفاد مندوب المملكة أن الفقرة 3 أعلاه تشمل قائمة كاملة بالأنظمة واللوائح الرئيسية التي تشكل أساس النظام التجاري السعودي. 

82-
أفاد مندوب المملكة أن السعودية وفرت مجموعة واسعة من الإجراءات القضائية والتحكيمية والإدارية فيما يتعلق بالمسائل التجارية. ويكون للطرف المظلوم حقا نهائيا في التظلم من كافة القرارات الإدارية فيما يتعلق بالمسائل التجارية أمام سلطة قضائية تُعرف بديوان المظالم. إن أول سبل رفع الظلم هو التظلم أمام الهيئات الإدارية. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمسائل التي تندرج ضمن اختصاص إدارة الجمارك، مثل التصنيف والتخمين، يوجد نظام إداري للتظلم من الأحكام. في حين تخضع النزاعات المتعلقة بتقييم السلع للأغراض الجمركية لسلطة اللجنة الدائمة في إدارة الجمارك. وتوضع أنظمة مماثلة لتسوية النزاعات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بإجراءات الصحة والصحة النباتية والترخيص والمعايير وحقوق الملكية الفكرية. وقد شكلت الوزارات و/أو المؤسسات المعنية لجان داخلية دائمة مكونة من مسؤولين كبار لمراجعة القرارات الإدارية الأولية. ويمكن التظلم من كافة القرارات التي تتخذها هذه "اللجان الدائمة" أمام المسؤول في الوزارة أو المؤسسة المعنية. 

83-
وأفاد أيضا أنه إذا تم التمسك بالقرار قيد التظلم من قبل المسؤول في الوزارة أو المؤسسة المعنية، فإن هذه القرارات تخضع للتظلم أمام ديوان المظالم بموجب المادة 8(أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/51 المؤرخ في 17/1/1402هـ (14 نوفمبر 1981). وديوان المظالم عبارة عن هيئة مستقلة تُرفع إليها التظلمات من كافة القرارات الإدارية الحكومية. ويشمل اختصاص الديوان النظر في التظلمات من كافة القرارات الإدارية الحكومية المرفوعة ضد كافة القرارات الإدارية من الدوائر الحكومية والمسؤولين الحكوميين، وتكون قراراته ملزمة للمكتب الحكومي المعني.  ويتألف الديوان من الرئيس ونواب الرئيس والأعضاء.  ويتم تعيين الرئيس من قبل الملك ويتبع له. في حين يتم تعيين نواب الرئيس والأعضاء وفق مرسوم ملكي بتوصية من رئيس الديوان. وتعتمد الأطر الزمنية لعقد جلسات الاستماع إلى التظلمات وإصدار القرارات على حجم الأعمال أمام الديوان وطبيعة التظلمات. ورغم أنه لا يوجد أطر زمنية محددة، إلا أن المطلوب من الديوان تزويد كافة أطراف أي تظلم بحكم قضائي يشمل أسباب القرار. ويعتمد الوقت اللازم على مدى تعقيد القضية وعوامل أخرى مشابهة. وتنص المادة 47 من نظام ديوان المظالم على إصدارات القرارات القضائية. 

84-
وأشار أيضا أن بالإمكان الاعتراض على قرارات الديوان والتظلم منها أمام محكمة المظالم (لجنة فحص التظلمات) ضمن ديوان المظالم، والتي إما أن تؤكد أو تبطل القرارات المتظلم منها. وفي جميع الحالات، تكون قرارات محكمة المظالم نهائية وقابلة للإنفاذ. 

85-
أكد مندوب المملكة أن الأنظمة السعودية ستنص بدءا من تاريخ الانضمام على حق التظلم من الأحكام الإدارية حول المسائل الخاضعة لأحكام منظمة التجارة العالمية أمام هيئة مستقلة بالإنسجام مع إلتزامات منظمة التجارة العالمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تلك المبينة في المادة 10 من إتفاقية الجات لعام 1994، والمادة 23 من الاتفاقية الخاصة بالإعانات والإجراءات التعويضية، والمادة 11 من الإتفاقية الخاصة بتطبيق المادة 7 من إتفاقية الجات لعام 1994، والمادة 62 من اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والمادة 6 من إتفاقية الجاتس. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الإلتزام. 

86-
وردا على أسئلة طرحها أعضاء فريق العمل، أشار مندوب المملكة إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستستمر في المراقبة والتنسيق ضمن مسائل الحكومة السعودية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك قضايا التنفيذ والتفسير.  

87-
وفي معرض رده على أسئلة طرحها أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة أن الحكومة المركزية هي الوحيدة التي تملك السلطة على المسائل التي تغطيها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأن سلطات الحكومة المركزية تتجاوز سلطات الإمارات الفرعية. وأشار إلى أن سلطة الإمارات الفرعية في المملكة محدودة جدا بالمقارنة مع الوضع في العديد من البلدان. فعلى سبيل المثال، حتى فيما يتعلق بالقضايا التي تُصنف عادة على أنها قضايا محلية، مثل المشاريع الإنشائية المحلية ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، إلى الحد الذي تقوم فيه الإمارات الفرعية بأي دور مهما كان، يظل هذا الدور محصورا ضمن قيود صارمة وضعتها الحكومة المركزية وتتم ممارسته ضمنها. وإذا نشأت مشكلة بخصوص التطبيق غير الموحد لأحكام منظمة التجارة العالمية أو الإخفاق في تطبيقها، يمكن أن تقدم الأطراف المهتمة المعلومات إلى وزارة التجارة والصناعة. 

88-
أكد مندوب المملكة أن أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك بروتوكول المملكة، سيتم تطبيقها بشكل موحد عبر الإقليم الجمركي للمملكة والأقاليم الأخرى الخاضعة لسيطرة المملكة، بما في ذلك المناطق المشاركة في التجارة عبر الحدود أو النقل عبر الحدود، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الأخرى التي يتم فيها إنشاء أنظمة خاصة للتعرفة والضرائب واللوائح. وأضاف أنه عندما يقوم أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية بالتبليغ عن وضع لم يتم فيه تطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية بشكل صحيح، تتخذ السلطات المركزية إجراءات لتصحيح الوضع وإنفاذ أحكام منظمة التجارة العالمية دون الحاجة إلى إجراءات قانونية رسمية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الإلتزامات. 

4- السياسات التي تؤثر على التجارة في السلع

-
حقوق المتاجرة
89-
أشار مندوب المملكة أن أعضاء فريق العمل قد طالبوا، فيما يتعلق بحقوق المتاجرة (حق الاستيراد والتصدير) بتفسير لما يلي: 1) متطلبات المصادقة، 2) أسباب الرفض، 3) ما إذا كا يتم منح ترخيص ما تلقائيا عند تلبية متطلبات المصادقة. وأفاد مندوب المملكة أولا، عن طريق التوضيح، أن المشاريع التجارية السعودية والشركات الأجنبية التي لديها فروع أو مكاتب في المملكة يجب أن تتقدم بطلب للحصول على سجل تجاري بموجب نظام السجل التجاري المبين أعلاه. 

وهذا متطلب عام ينطبق على كافة مؤسسات الأعمال ما عدا الأصغر منها (مؤسسات الأعمال ذات رأسمال قيمته 100.000 ريال سعودي أو أقل) بغض النظر عما إذا كانت مشاركة في تجارة التصدير أو الاستيراد.  والتسجيل التجاري هو عبارة عن إجراء روتيني أساسا يتضمن تعبئة نموذج طلب وتسديد رسم معين وتقديم المستندات إلى وزارة التجارة والصناعة. وأشار المندوب أنه يتم تطبيق المتطلبات الموصوفة أدناه على مؤسسات الأعمال السعودية والأجنبية وأكد أنه، فيما عدا ما يخص المعدات الزراعية المدرجة في الملحق "هـ"، يحق لأي كيان قانوني أو شخص طبيعي المشاركة في الاستيراد أو التصدير دون تسجيل تجاري- غير أنه في حال رغب أي كيان قانوني أو شخص طبيعي بالمشاركة في عملية الاستيراد أو التصدير كنشاط تجاري (أي ليقوم فيما بعد بتوزيع و/أو بيع السلع)، فإنه لزاما على ذلك الكيان القانوني أو الشخص الطبيعي أن يكون مسجلا تجاريا.

90-   وفي مرحلة لاحقة، أكد مندوب المملكة مرة أخرى أنه لا يوجد أي متطلبات جوهرية للتسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة من أجل استيراد السلع عدا المعدات الزراعية، رغم وجود شرط معين للحصول على السجل التجاري لممارسة الأعمال في المملكة.  وأفاد مندوب المملكة أنه فَهِم مصطلح "مستورد مسجل" على أنه شخص يرغب باستيراد السلع إلى المملكة لكن ليس لديه وجود أو سجل تجاري في المملكة ولا يرغب ببيع أو توزيع السلع في المملكة. وأفاد أن هؤلاء الأشخاص لا يخضعوا لمتطلبات الاستثمار الدنيا المشار إليها في الفقرة 56 من تقرير فريق العمل؛ وليسوا بحاجة للاستثمار في المملكة للعمل كمستوردين مسجلين، ولا للانضمام إلى غرفة التجارة أو الحصول على سجل تجاري. وأكد أنه من تاريخ الانضمام ستتمكن الشركات الأجنبية والأفراد الذين ليس لديهم وجود تجاري في المملكة، والذين كانوا مستوردين مسجلين، من التسجيل للمشاركة في الاستيراد فقط، دون وجود قيد على حقوق الملكية أو متطلب للاستثمار في المملكة ويمكنهم الحصول على أي تراخيص لازمة للاستيراد. وأكد أيضا أن المملكة ستراجع وتعدل أنظمتها، متى لزم الأمر، بما في ذلك النظام الخاص بإجراءات ترخيص الاستيراد، وستنفذ هذه الأنظمة واللوائح بالانسجام الكامل مع هذه الالتزامات. أما بالنسبة لمؤسسات الأعمال الأجنبية الأخرى، فيتوجب عليها الحصول أولا على ترخيص استثمار أجنبي من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة حتى تتمكن من الحصول على سجل تجاري لممارسة الأعمال في المملكة. وعند استلام ترخيص استثمار أجنبي من الهيئة العامة للاستثمار، تتقدم مؤسسات الأعمال الأجنبية بطلب للحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة. وقد وردت التعليمات والإجراءات الخاص بالحصول على سجل تجاري في نظام السجل التجاري الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/1 المؤرخ في 21/2/1416هـ (19 يوليو 1995)، والنظام الخاص بالأسماء التجارية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/15 المؤرخ في 12/8/1420هـ (20 نوفمبر 1999)، والتعليمات واللوائح المعلنة بموجبهما. وفيما يخص التسجيل التجاري، ينبغي تعبئة نماذج منفصلة بالاعتماد على شكل الكيان الذي سيتم منحه ترخيصا تجاريا. كما يقضي الإجراء المتبع في التسجيل التجاري على دفع رسوم تسجيل (لتسجيل صالح لمدة خمس سنوات) بقيمة 1000 ريال سعودي في حال المؤسسات، و 4000 ريال سعودي في حال شركات المحاصة، و 6000 ريال سعودي في حال الشركات محدودة المسؤولية، و 8000 ريال سعودي في حال الشركات المساهمة.  في حالة الشركات محدودة المسؤولية، ينبغي تقديم مسودة النظام الأساسي إلى وزارة التجارة والصناعة لمراجعتها. وحالما يتم إعداد تلك النماذج حسب الأصول، يتم فحصها وتوثيقها من قبل كاتب العدل. وبعد التوقيع عليها وتوثيقها وتصديقها، يتم نشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية (أم القرى). وبالنسبة للشركات محدودة المسؤولية، يتم تقديم هذا النظام الأساسي بعد طباعته والتوقيع الرسمي عليه أمام كاتب عدل إلى وزارة التجارة والصناعة ويتم إصدار سجلل تجاري.

91-
أشار مندوب المملكة أيضا أن "السجل التجاري" هو إجراء منفصل ومختلف عن التسجيل "كوكيل تجاري" (كما سيتم مناقشته في الفقرات 95-98 أدناه). وأشار كذلك أن التسجيل كوكيل تجاري ليس ضروريا للحصول على حق استيراد أو تصدير سلع غير المعدات الزراعية. وبإمكان أي شركة، سواء كانت سعودية أو أجنبية، ومسجلة تجاريا في حقل تجارة الاستيراد أو كانت مستوردا مسجلا، بامكانها استيراد سلع دون الحاجة للحصول على أي إذن أو تفويض آخر، ما عدا أن الشركة أو المستورد المسجل سيحتاج إلى رخصة استيراد للمنتجات المدرجة في الملحق "هـ" مع مراعاة القيود أو المحظورات على استيراد المنتجات المدرجة في الملحقين "و" و "ز" في التقرير. ولا تنطبق أية متطلبات على نشاط الاستيراد (بالعمل فرديا كمستورد مسجل)، ولكن ينبغي على الشركة التي ترغب بأن تكون مؤهلة نظاما لاستيراد السلع ومن ثم ممارسة نشاط تجاري في المملكة (أي توزيع و/أو بيع السلع المستوردة) أن تدرج نشاط الاستيراد رسميا ضمن فقرة نطاق ("أغراض") الأعمال في نظامها الأساسي.                

92-
أكد مندوب المملكة أن وزارة التجارة والصناعة ليس لديها خيار الامتناع عن التسجيل التجاري لمشروع تجاري نظامي، شريطة أن يتم تعبئة نموذج الطلب بشكل صحيح وأن يُرفق بالرسوم المحددة والوثائق المساندة. إن المشروع التجاري النظامي هو ذلك المشروع الذي لا تتعارض أنشطته المنتظرة مع الأنظمة أو اللوائح السعودية (على سبيل المثال، تلك الخاصة بتحريم إنتاج وتوزيع المنتجات المصنوعة من لحم الخنزير).

93-
أكد مندوب المملكة أن التسجيل التجاري يبين نطاق الأنشطة التجارية للكيان المسجل. وبإمكان الكيان المسجل الذي يرغب في تنفيذ الأنشطة التي لا يغطيها سجله التجاري أن يقوم بتعديل نظامه الأساسي ليشمل الأنشطة الجديدة (ما عدا تلك المدرجة في اللائحة السلبية المدرجة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي) وأن يتقدم بطلب لوزارة التجارة والصناعة لتعديل سجله التجاري للسماح بتلك الأنشطة الجديدة. وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أن إجراء التعديل أمر بغاية البساطة. وحالما يصار إلى تعديل النظام الأساسي ليشمل الأنشطة الجديدة، يمكن تقديم طلب تعديل السجل التجاري مقابل ُدفع مبلغ 100 ريال سعودي كرسوم تعديل.

94-
وردا على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن النظام السعودي يسمح بالأنواع التالية من الكيانات التجارية التي تخضع جميعها لنظام السجل التجاري: المؤسسات الفردية (وهي أكثر أشكال المنشآت التجارية شيوعا)، وشركات المحاصة العامة، والشراكات المحدودة، والمشاريع المشتركة، والشركات المساهمة، والشراكات المحدودة بالأسهم، والشركات محدودة المسؤولية، والشركات المهنية. وصرَح المندوب أن النظام يسمح بكافة الأشكال العملية للكيان التجاري وقد تم تصميمه لتغطية جميع الأشكال المحتملة لتنظيم الأعمال بموجب النظام.

95-
أطلع مندوب المملكة فريق العمل بأن التسجيل التجاري هو إجراء مختلف عن التسجيل "كوكيل تجاري". وتوصف "الوكالة التجارية" في المملكة العربية السعودية بأنها النشاط التجاري الذي يعمل فيه شخص طبيعي أو قانوني وكيلا أو موزعا لمنتِج معين، وعادة منتِج أجنبي. إن وردت نصوص النظام الذي يحكم تسجيل الوكلاء التجاريين في نظام الوكالات التجارية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/11 المؤرخ في 20/2/1382هـ (22 يوليو 1962) ولوائحه التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 1897 المؤرخ في 24/5/1401هـ (29 مارس 1981).

96-
وبالإضافة إلى ضرورة كونه سعوديا، ينبغي أن يلبي مقدم الطلب ما يلي من شروط للموافقة عليه كوكيل تجاري بموجب الإجراءات أعلاه: (أ) حصوله على شهادة تسجيل تجاري تمنحه وكالة تجارية كواحدة من أنشطته التجارية، (ب) حصوله على شهادة من غرفة التجارة تؤكد أنه سدد رسوم اشتراكات غرفة التجارة، (ج) تقديم نموذج طلب ومستندات مؤيدة إلى وزارة التجارة والصناعة، بما في ذلك نسخة وترجمة عربية مصدقة للوكالة التجارية أو عقد توزيع يلبي الشروط المبينة في النظام. وأكد مندوب المملكة أن وزارة التجارة والصناعة ليس لديها خيار الامتناع عن تسجيل كيان معين كوكيل تجاري شرط تلبية المتطلبات المذكورة أعلاه ودفع رسوم التسجيل.

97-
أقر مندوب المملكة بشكل أساسي أن التمييز بين التسجيل التجاري والتسجيل كوكيل تجاري هو أن التسجيل التجاري متطلب أساسي لممارسة أي نشاط تجاري هام في المملكة، في حين أن "الوكالة التجارية" هي نوع واحد من الأنشطة التجارية، وهي مصطلح مستخدم لوصف نوع النشاط التجاري المبين في الفقرة 95 أعلاه.  

98-
أشار مندوب المملكة أن نظام الوكالات التجارية لا يقتضي من المصنع/المورد الأجنبي أن يقوم بتعيين وكيل أو موزع في المملكة. (إلا أنه بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 84 المؤرخ في 1/4/1421هـ (3 يوليو 2000) ينبغي أن يكون مستوردو أنواع الآلات الزراعية المدرجة في الملحق "هـ" موزعين أو وكلاء مفوضين). بإمكان أي شركة سواء سعودية أو أجنبية، مسجلة لغايات التجارة، أو المستورد المسجل الذي لا يمارس بيع أو توزيع السلع داخل المملكة، استيراد السلع دون الحاجة إلى أي إذن أو تفويض إضافي، فيما عدا الشركة أو المستورد المسجل الذي يحتاج إلى الحصول على ترخيص استيراد للسلع الواردة في الملحق "هـ" (قائمة المنتجات الخاضعة لمتطلبات ترخيص الاستيراد غير التلقائي). وكما هو مبين في الفقرتين 89-90 أعلاه، لا يُطلب من المستوردين المسجلين الحصول على تسجيل تجاري أو الاستثمار في المملكة أو الخضوع للحد الأدنى من متطلبات رأس المال.  
99-
وفي إجابته على أحد الأسئلة، صرح مندوب المملكة أن بإمكان الشركات الأجنبية التي لديها سجلاً تجارياً في المملكة استيراد السلع بشكل مباشر دون الحاجة لوجود وكيل تجاري، باستثناء بعض الآلات الزراعية. وأضاف قائلاً أن بإمكان الشركات الأجنبية استيراد وتصدير السلع بشكل مباشر إذا كان نشاط الاستيراد والتصدير مذكوراً في سجلها التجاري. وكما ورد في الفقرة 93 أعلاه، يمكن تعديل السجل التجاري ليشمل الاستيراد والتصدير. 

100-
 وفي جوابه على سؤال آخر، أكد مندوب المملكة عدم وجود متطلبات "لترخيص نشاط" خاص أو استثنائي بالنسبة للشركات الأجنبية والأفراد (بما في ذلك المستوردين المسجلين) والأشخاص المواطنين أو الشركات العاملة في استيراد أو تصدير السلع، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لتوزيع السلع. وأكد بأن الشركات الأجنبية التي لديها سجلل تجاري في المملكة ليست مقيدة في قدرتها على استيراد أو تصدير معظم السلع باستثناء تلك الواردة في الملحق "هـ" (قائمة المنتجات الخاضعة لمتطلبات ترخيص الاستيراد غير التلقائي) والملحق "و" (قائمة الواردات المحظورة) والملحق "ز" (مواصفات البذور) والملحق "ح" (قائمة الصادرات المحظورة) والملحق "ط" (قائمة الصادرات الخاضعة لتفويض/ترخيص) من التقرير وكما هو محدد في نطاق عملها ("فقرة الأهداف") أو سجلها، وأن بإمكانها تغيير سجلها بسهولة للسماح بممارسة التجارة. وأكد كذلك على أنه تم نشر معايير التسجيل في الجريدة الرسمية وهي مطبقة على الجميع بشكل عام. وأضاف أن الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والتسجيل التجاري لن يكون ضرورياً، عند الانضمام، لأي جهة سواء لتصبح مستورداً مسجلاً أو لإعادة تصدير السلع من المملكة (مثلاً، سيُسمح لغير السعودي خارج المملكة والذي ليس له وجود أو استثمار في المملكة باستيراد السلع ثم إعادة تصديرها من المملكة).
101-
وفي إجابته على أسئلة محددة، أقر مندوب المملكة بالفرق القائم في منظمة التجارة العالمية بين الحق في الاستيراد والتصدير بموجب اتفاقية الجات والحق بتقديم الخدمات مثل التوزيع والنقل، فيما يتعلق بالسلع المستوردة، بموجب اتفاقية الجاتس. وستعمل المملكة، تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الجات 1994، على ضمان أن تسمح الأنظمة واللوائح والمتطلبات ذات العلاقة للشركات الأجنبية غير المقيمة في المملكة والتي ترغب بأن تصبح مستورداً مسجلاً، بالعمل في الاستيراد وإعادة التصدير دون قيود على حقوق الملكية أو شرط الاستثمار في المملكة. وعند الانضمام، سيخضع التوزيع التجاري للواردات في المملكة وكذلك ستخضع السلع المنتجة محلياً لالتزامات المملكة الخاصة بخدمات التوزيع كما هو مبين في جدول الالتزامات المحددة في الخدمات. علاوةً على ذلك، تحتفظ المملكة بحقها في الطلب من المستوردين غير المسجلين للعمل في التوزيع التجاري تقديم معلومات في وثائقهم الجمركية تتعلق بعمليات التصرف في السلع بعد دخولها إلى المملكة. 

102-
قال مندوب المملكة أن المتطلبات السعودية الخاصة بحق التجارة لن تتعارض مع المواد 3 و8 و11 من اتفاقية الجاتس 1994. وأكد مندوب المملكة على أنه لن يكون هنالك أية قيود على حق الأفراد والمنشآت الأجنبية والمحلية في استيراد وتصدير معظم السلع من وإلى المملكة، باستثناء ما هو منصوص عليه في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتلك السلع الواردة في الملحق "هـ" (قائمة المنتجات الخاضعة لمتطلبات ترخيص الاستيراد غير التلقائي) والملحق "و" (قائمة الواردات المحظورة) والملحق "ز" (مواصفات البذور) والملحق "ح" (قائمة الصادرات المحظورة) والملحق "ط" (قائمة الصادرات الخاضعة لتفويض/ترخيص) من التقرير. شددت المملكة على أنه ينبغي على المنشآت والأفراد الأجانب التقيد بكافة المتطلبات المنسجمة مع منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بالاستيراد والتصدير، مثل تلك المتعلقة بترخيص الاستيراد واتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة وإجراءات الصحة والصحة النباتية. بالإضافة لذلك، لا يحق للمنشآت والأفراد الأجانب الذين المسجلين كمستوردين فقط توزيع السلع داخل المملكة، حيث يتم تقديم خدمات التوزيع وفقاً لجدول الالتزامات المحددة في الخدمات. وأكد مندوب المملكة بأنه لا يوجد قيود على الشركات والأفراد من حيث نطاق أعمالهم المسجلة وأنه يتم عموما تطبيق معايير تسجيل الشركات في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية. كما أكد في لاحقا على أنه إذا لم يكن بمقدور منشأة أعمال أجنبية (سواء مسجلة تجارياً أم لا) توزيع السلع لصالحها، فإنه يمكنها إشراك شركة سعودية أو فرد سعودي كوكيل لها للقيام بذلك. وأضاف موضحاً أنه ليس مسموحا توظيف سعودي كموظف ودفع راتب له للقيام بهذه الوظيفة. وأوضح مندوب المملكة أنه بإمكان الشركات الأجنبية، عند الانضمام، توزيع السلع في المملكة وفقاً لالتزامات المملكة وكما هو مدون في جدول الالتزامات المحددة في الخدمات.

103-
وأكد مندوب المملكة أنه من تاريخ الانضمام، ودون الإخلال بالقيود المفروضة على التوزيع الواردة في الجدول السعودي حول وصول الخدمات إلى السوق، ستعمل المملكة على ضمان أن تكون أنظمتها ولوائحها المتعلقة بحق التجارة في السلع وكافة الرسوم أو التكاليف أو الضرائب المفروضة على هذه الحقوق منسجمة تماما مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المواد 1:8(أ) و1:11 و 2:3 و 4 من اتفاقية الجات 1994 والتزاماتها الواردة في جدول الالتزامات المحددة في الخدمات. وبالتحديد، أكد مندوب المملكة أنه من تاريخ الانضمام سيكون بإمكان الشركات والأفراد الأجانب الذين ليس لهم وجود تجاري في المملكة، والذين هم مستوردين مسجلين، التسجيل للعمل في الاستيراد فقط دون قيود على حقوق الملكية أو شرط الاستثمار في المملكة وسيكون بامكانهم الحصول على أي تراخيص استيراد ضرورية. وأضاف مؤكداً على أنه، من أجل تحقيق هذا الالتزام، ستقوم المملكة بمراجعة وتعديل أنظمتها، حسبما هو لازم، بما في ذلك النظام الخاص بإجراءات ترخيص الاستيراد وستقوم بتطبيق هذه الأنظمة واللوائح بالانسجام الكامل مع هذه الواجبات. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام.

1) لوائح الاستيراد
· نظام الاستيراد 
104-
وفي إجابته على سؤال محدد، أكد مندوب المملكة بأنه تم إنهاء تطبيق المقاطعات من الدرجتين الثانية والثالثة ممارسةً ونظاما بمقتضى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 5 المؤرخ في 13 يونيو 1995.  وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام.

· التعرفة الجمركية
105-
أطلع مندوب المملكة أعضاء فريق العمل بأن سلطة إقرار التعرفات الجمركية وأي تغييرات عليها وفرض أية ضرائب إضافية، وفقاً للمادة 20 من النظام الأساسي للحكم، ملقاة على عاتق مجلس الوزراء، ويقتضي فرض أو تعديل أو إلغاء أي من التعرفات الجمركية إصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء تتم المصادقة عليه بمرسوم ملكي.  

106-
وصرح مندوب المملكة أن السعودية قد استخدمت النظام الموحد 2002 لتصنيف السلع للأغراض الجمركية. وكان هنالك 7.177 بند تعرفة في مستوى الخانات الثمانية. وتقابل الخانات الست الأولى النظام الموحد في حين أن الخانتين الأخيرتين تخصان المملكة.

107-
صرح مندوب المملكة أنه تم تطبيق التعرفات الجمركية على أساس التكلفة والتأمين والشحن وأنها كانت في انخفاض. وعندما تقدمت المملكة بطلب الانضمام في 1993، كان ما يقارب 75% من بنود التعرفة لديها خاضعة لتعرفة جمركية بنسبة 12%، في حين تضمن ما يقارب 6% من بنود التعرفة لديها على رسوم جمركية بنسبة 20% أو 50%. ومنذ الأول من يناير 2003، قامت المملكة بتطبيق التعرفة الخارجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمقتضى المرسوم الملكي رقم 104 المؤرخ في 20/4/1423هـ (ديسمبر 2002). وأفاد مندوب المملكة بأنها قامت لاحقاً بتطبيق المرسوم الملكي رقم 40 المؤرخ في 12/2/1424هـ (3 فبراير 2004)، بمقتضى أحكام مجلس التعاون الخليجي التي تجيز للدول الأعضاء الحفاظ على معدلات تعرفة لبعض البنود الحساسة خارج هيكل التعرفة الخارجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد تضمن أكثر من 85% من بنود التعرفة على رسوم جمركية بنسبة 0% أو 5%. ومن نسبة 14% المتبقية (تقريبا) من البنود، تضمن 7% منها على رسوم جمركية بنسبة 12%، و 6% منها على رسوم جمركية بنسبة 20%، وتضمن 20 بند تعرفة (أي التبغ والمنتجات المتعلقة به) على رسوم جمركية بنسبة 100%. وفي إجابته على سؤال وجهه أحد أعضاء فريق العمل، أشار مندوب المملكة أنه لن يتم دمج هذه البنود في التعرفة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ إصدار المرسوم الملكي، لكن سيتم دمجها بعد هذه الفترة حسب الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. أما واردات البنود السبعين المتبقية (أي المشروبات الكحولية ولحوم الخنزير) فقد كانت مستبعدة تماماً من نظام مجلس التعاون الخليجي حيث أنها محظورة لأسباب دينية.

108-
بعد استكمال المفاوضات الثنائية مع أعضاء منظمة التجارة العالمية، سيتم وضع جدول حقوق الامتياز والالتزامات السعودية الخاص بالسلع في الجزء الأول من ملحق بروتوكول انضمام المملكة.

· حصص معدلات التعرفة وإعفاءات التعرفة
109-
وفي معرض رده على سؤال أثاره أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أنها لم يتم تطبيق حصص معدلات التعرفة ولا توجد نية للقيام بذلك مستقبلاً، باستثناء ما قد يكون مسموحاً به بموجب المادة 19 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الإجراءات الوقائية.

110-
أضاف مندوب المملكة أن القسم الثامن، المواد من 98 إلى 105 من النظام الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تم تبنيه في 27-29 نوفمبر 1999 (وتم تطبيقه بدءا من العام 2002) ينص على إعفاءات التعرفة التالية:
1- الواردات من قبل البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين.

2- واردات الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية وغيرها من المواد من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.

3- واردات الجمعيات الخيرية.

4- السلع المصدرة أو المعاد تصديرها من المملكة والتي يتم إرجاعها فيما بعد إلى المملكة (السلع المرتجعة).
5- الممتلكات الشخصية المنقولة والأدوات المنزلية المستوردة كأمتعة المسافرين.
111-
وفي معرض رده على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، قال مندوب المملكة أن الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي شكل أحد حوافز الاستثمار المنصوص عليها في نظام الاستثمار لعام 1979 (الذي نوقش في الفقرة 53 من هذا التقرير) لم يكن مشروطا بالمحتوى المحلي أو التصدير وكان متاحاً بشكل عام. 

112-
وردا على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، قال مندوب المملكة أنه لم يتم تعليق التعرفات على الواردات من قبل الملك أو الحكومة لاستخدامهما الخاص. وأضاف قائلاً أنه لم يتم تعليق التعرفات على الواردات لأغراض دينية، في حد ذاتها. لكن في حال تم تسجيل هيئة دينية ما كمؤسسة خيرية لدى الحكومة وقامت باستيراد السلع لغرض تقديم الخدمات على أساس غير ربحي لأغراض "إنسانية أو اجتماعية أو تعليمية أو علمية أو دينية أو أي غرض خيري آخر" لم يكن بقصد الربح، فإنه يتم تعليق التعرفة بالاستناد إلى المواد 22-25 من قواعد تطبيق النظام الجمركي المشترك لمجلس التعاون الخليجي. وفي معرض رده على سؤال موجه إليه من أحد أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن النظام الجمركي المشترك لمجلس التعاون الخليجي لا يتضمن أي نص خاص بالتعليق المؤقت للرسوم الجمركية لأسباب مثل حالة الطوارئ الوطنية.

113-
صرح مندوب المملكة أن السعودية ستطبق أي حصص لمعدلات التعرفة أو إعفاءات من التعرفة بالانسجام مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتحديدا المواد 1 و 2 و 8 و 13 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية إجراءات ترخيص الاستيراد. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام.  

· الرسوم والمكوس الجمركية الأخرى
114-
صرح مندوب المملكة أن السعودية كانت تطبق من وجهة نظرها "رسوماً ومكوسا جمركية أخرى" ضمن فحوى المادة 1:2(ب) من اتفاقية الجات 1994 على 22 بند تعرفة في النظام الموحد أرقام 2401 و 2402 و 2403 التي تم توضيحها في العرض المعدل للمملكة في يونيو 1999. وأكد مندوب المملكة أن الرسوم الجمركية الأخرى على بنود التعرفة الاثنين والعشرين ستكون ملزمة بالمعدلات المبينة في عرضها لشهر يونيو 1999. 

115-
وأضاف مؤكداً أن المملكة لن تقوم بإدراج رسوم ومكوس جمركية أخرى في جدول حقوق الامتياز والالتزامات الخاص بالسلع بموجب المادة 1:2(ب) من اتفاقية الجات 1994 على كافة بنود التعرفة الأخرى، باستثناء خطوط التعرفة الاثنين وعشرين الواردة في الفصل 24 من النظام الموحد، والتي ستكون ملزمة بالمعدلات المبينة في الجدول، وستقيد هذه الرسوم والمكوس الأخرى بقيمة صفر.  وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام.

· الرسوم والمكوس المرتبطة بالاستيراد (بالنسبة للخدمات المقدمة)
116- صرح مندوب المملكة أنها قامت بفرض عدد قليل جداً من الرسوم أو التكاليف فيما يخص التخليص في الميناء أو المعالجة الجمركية أو الفحص الجمركي أو تراخيص الاستيراد والتصدير. وقال أنه كان هنالك رسماً بسيطاً بقيمة 20 ريال سعودي يقابل رسوم نموذج البيان الجمركي واستخدام أجهزة حاسوب إدارة الجمارك من أجل تعبئة نموذج البيان. وأضاف أنه في حال تُركت السلع في المستودعات الجمركية ولم يتم تخليصها بعد تأخير مدته 13 يوما من تاريخ التفريغ، يتم فرض رسوم تخزين بقيمة 20 ريال سعودي لكل طن يومياً. غير أنه لا يتم فرض أي رسوم في حال لم يكن التأخير ناتجا عن المستورد، مثلاً إذا كان التأخير في تخليص السلع ناتجاً عن أحد الأسباب التالية: 
1- إذا كانت إدارة الجمارك مسؤولةً عن التأخير؛
2- كارثة طبيعية؛ أو
3- عطلة رسمية. 
وأفاد أن الرسوم المفروضة على تحميل وتفريغ ومناولة حمولات الاستيراد والتصدير في موانئ الوصول السعودية تتألف من جزأين: جزء تفرضه الحكومة (انظر الملحق أ-3) والباقي تحدده شركات التشغيل من القطاع الخاص. ولا يتم تحصيل هذه الرسوم من قبل الحكومة بل من قبل الشركات القائمة على تشغيل مرافق الميناء.

117-
وفي رده على سؤال وجّهه إليه أحد أعضاء فريق العمل، أشار مندوب المملكة أنه، وفقاً للمادة 3:8 من اتفاقية الجات 1994، لم تفرض السعودية عقوبات كبيرة على المخالفات الجمركية البسيطة. 

118-
طلب أحد أعضاء فريق العمل معلومات إضافية حول الرسوم والتكاليف الخاصة بتقديم خدمات الميناء. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة أنه تم تنظيم تقديم خدمات الميناء من قبل المؤسسة العامة للموانئ وهي مؤسسة حكومية تشرف على الشركات الخاصة العاملة في تقديم الخدمات في كل من الموانئ السعودية. وتم وضع هيكل المعدلات الثابتة لتلك الرسوم المطبقة على الحمولات الجافة والماشية من قبل المؤسسة العامة للموانئ بموجب سلطة مجلس الوزراء وتم تطبيقها على كافة الموانئ باستثناء أرصفة شحن النفط (انظر الملحق أ-3 للإطلاع على القائمة الشاملة لهذه التكاليف)، وقد أُلحقت هذه التكاليف بتكاليف إضافية طبقتها الشركات الخاصة العاملة في تشغيل خدمات ومرافق الميناء، وتعتمد على وزن وحجم السلع المناولة بما في ذلك تغليف السلع التي يتم استيرادها وعدد وحجم الحاويات ذات العلاقة. وشدد مندوب المملكة بأن المعدلات لم ترتكز على قيمة الواردات، بل عكست برأيه التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة. ولا تشمل الرسوم الخدمات المقدمة في موانئ وأرصفة شحن النفط السعودية أي مكونات إلزامية حيث أنها محددة بالكامل من قبل الشركات الخاصة المشغلة لتلك المرافق نيابةً عن الحكومة. 

119-
وفي رده على سؤال موجه من قبل أحد أعضاء فريق العمل، صرَح مندوب المملكة أن المرسوم الملكي رقم 7/ب/16941 المؤرخ في 6/11/1417هـ (15 مارس 1997) ألقى بمسؤولية كافة عمليات وصيانة المراسي والمعدات التي تملكها المؤسسة العامة للموانئ على عاتق القطاع الخاص بحيث تتم إدارتها على أساس تجاري استنادا إلى المبادئ التالية: 
· تبقى الموانئ ومرافقها ضمن ملكية الحكومة لكن تتم إدارتها على أساس تجاري من قبل القطاع الخاص، 

· يُمنح القطاع الخاص حوافز للاستثمار في مجال المعدات الثقيلة اللازمة لتشغيل الموانئ بفعالية.
وبموجب هذا البرنامج الجديد، تم طرح الفرص الاستثمارية في الموانئ السعودية باستثناء موانئ وأرصفة شحن النفط التي يديرها القطاع الخاص في مزايدة عامة خلال العام 1997، وفقاً للقواعد التالية: 
· يتقاسم المشغلون من الحكومة ومن القطاع الخاص إيرادات أرصفة الشحن حسب ما هو مبين أعلاه.
· يقوم القطاع الخاص بتحصيل التكاليف على أساس الرسوم الثابتة المحتسبة من قبل الحكومة وفقاً لتعرفة الميناء، بالاستناد إلى تكلفة الخدمات المقدمة ومن أجل دفع ثمن البنية التحتية للميناء. تم تطبيق تكاليف إضافية لتغطية التكاليف المتغيرة للشركة الخاصة العاملة على تشغيل الميناء.
· تم ترسية المشاريع على أساس المزايدة بحيث منحت إلى الطرف الذي قدم أعلى نسبة لحصة الحكومة. 
· سُمح لكافة الشركات السعودية التي توفرت لديها، أو كان لديها شركاء تتوفر لديهم، الخبرة في المجال المعني التقدم بعطاءاتها.
· بهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتوفير المنافسة، لم يُسمح للمشغَل بالمشاركة في أكثر من عقد واحد في نفس الميناء. 
· كان لزاما على المشغّل الاستثمار في معدات جديدة تصبح من ممتلكات الميناء في نهاية العقد.  
· كان على المشغّل تسويق خدمات الميناء وذلك لجذب التجارة البحرية.    
وقال أنه في الوقت الحالي يتم إدارة وتشغيل الموانئ وأرصفة الشحن غير النفطية من قبل القطاع الخاص وظلت كافة موانئ وأرصفة شحن النفط مملوكة للحكومة بشكل حصري ولكن كان يتم إدارتها وصيانتها من قبل الشركات الخاصة. وقد انتقلت مسؤوليات إدارة وتشغيل الموانئ وأرصفة الشحن غير النفطية إلى القطاع الخاص على أساس كل مرفق على حدة، وتخضع لإشراف المؤسسة العامة للموانئ. وتم تقسيم الموانئ السعودية غير النفطية إلى عدد من المرافق المستقلة (الحاويات، الحمولات العامة، حمولات البرادات، الحمولات السائبة.. الخ) بحيث يكون لكل رصيف شحن مساحته ومعداته ومستودعاته وورشاته وساحاته المكشوفة). وتشمل تعرفة الموانئ السعودية الموحدة المؤرخة في 31 ديسمبر 1998 والتي تم إقرارها من قبل المؤسسة العامة للموانئ كافة الرسوم ذات الصلة المطبقة على الموانئ وأرصفة الشحن غير النفطية وهي متوفرة عبر الموقع الالكتروني: www.ports.gov.sa/tariffs.htm. وهذه التعرفة ملزمة لكافة مشغلي الموانئ من القطاع الخاص ومستخدمي الموانئ، عدا عن مشغلي موانئ النفط ومرافق الأرصفة من القطاع الخاص ومستخدمي هذه الموانئ والمرافق. ويطلب من المشغلين تحصيل الرسوم المنصوص عليها في تعرفة الموانئ الموحدة على أساس تكلفة الخدمات المقدمة إلى مستخدمي الموانئ. 

120-
طلب أحد أعضاء فريق العمل من المملكة توضيح المتطلبات المطبقة على واردات الحمولة غير الموحدة مثل الأرز وبالتحديد رسم ضريبة الموانئ. وردا على ذلك، صرح مندوب المملكة أن هذه الضريبة ارتكزت على تعرفة الموانئ الموحدة وتم تطبيقها لتعويض تكاليف العمالة والمعدات المرتبطة بتفريغ الحمولات. وتساءل العضو كذلك ما إذا كان ذلك الفحص لازما نظرا لأساليب الفحص الأكثر حداثة وطلب من المملكة مراجعة هذه المتطلبات. وصرح مندوب المملكة أنها ستقوم باستحداث خمس آلات تعمل بالأشعة السينية، ثلاث منها قيد الإنشاء في ميناء جدة واثنتين في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام. إضافة إلى ذلك، ستقوم إدارة الجمارك بمراجعة نظام الفحص لديها في سياق عملية التحديث المتواصلة. 

121-
وتساءل الأعضاء حول الرسوم المفروضة من قبل المملكة على تصديق الوثائق لدى كاتب العدل أو القنصلية. وفي رده على ذلك، صرح مندوب المملكة بأن الرسوم المفروضة حاليا هي من أجل تصديق شهادات المنشأ والفواتير من قبل القنصليات السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي. وكان هذا متطلباً عاماً تم فرضه بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 5 المؤرخ في 3/1/1406هـ (18 سبتمبر 1985)، والذي تم تزويد فريق العمل به. ولا تشارك غرف التجارة في تصديق الوثائق لدى كاتب العدل أو القنصلية. ومجلس الأعمال مفوض باستيفاء رسم قيمته 15 دولار أمريكي لكل وثيقة وذلك لتصديق الفواتير وشهادات المنشأ. ويتم التصديق من قبل موظفي مجلس الأعمال الموجودين في القنصليات السعودية. وبعد تصديقها، يمكن تسليم هذه الوثائق إلى موظفين قنصليين لتصديقها. إن الرسوم التي تستوفيها وزارة الشؤون الخارجية مقابل التصديق لدى القنصلية هي رسوم اسمية بواقع 8 دولار أمريكي للوثيقة الواحدة، بغض النظر عن عدد الصفحات التي تضمها الوثيقة. ويتم إيداع الرسوم المستوفاة من قبل القنصليات في الإيرادات الحكومية العامة، ويستخدم مجلس الأعمال الرسوم التي يستوفيها في تشجيع التجارة السعودية الأمريكية. وأفاد مندوب المملكة أن طلب تصديق الوثائق لدى كاتب العدل أو القنصلية هو أمر ضروري من أجل مكافحة الغش التجاري وضمان عدم تصدير المنتجات المحظورة لأسباب صحية إلى المملكة. وأشار الأعضاء بأن هذا المتطلب أوجد صعوبات في وجه المصدَرين غير العاملين من مناطق تخدمها المكاتب القنصلية أو مجلس الأعمال وأدى إلى مضاعفة إجراء عمليات مراجعة مماثلة يقوم بها موظفو الجمارك في المملكة في وقت الاستيراد. وأشاروا إلى أن إيرادات الرسوم لم تكن مرتبطة بتكلفة الخدمة، وطالبوا المملكة بإلغاء هذا المتطلب. 

122-
أكد مندوب المملكة أنه سيتم إلغاء متطلب تصديق الوثائق التجارية لدى كاتب العدل أو القنصلية أو توثيقها، بما في ذلك شهادات المنشأ والفواتير، والرسوم ذات العلاقة المطبقة على جميع الصادرات إلى المملكة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2007، حسبما هو مقرر بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 5-ب-57611 المؤرخ في 28/11/1424هـ (20 يناير 2004). وأكد أن هذا الالتزام يشمل الرسوم المفروضة من قبل المكاتب القنصلية للمملكة العربية السعودية ومجلس الأعمال، وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام.

123-
أكد مندوب المملكة أن أي رسوم أو تكاليف مفروضة على الاستيراد والتصدير أو فيما يتعلق بهما سيتم تطبيقها وفقاً للمادة 8 من اتفاقية الجات 1994. وأضاف مؤكداً أن مراجعة نظام الفحص المذكور في الفقرة 120 أعلاه سيتم استكماله خلال عام واحد من تاريخ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذه الالتزامات. 

· أنظمة ترخيص الاستيراد 
124-
بالإضافة إلى المعلومات المدرجة في مذكرة نظام التجارة الخارجية، قدم مندوب المملكة وصفا مفصلا لإجراءات ترخيص الاستيراد السائدة في المملكة في الوثيقة WT/ACC/SAU/30، إلى جانب مسوغات الإجراءات في الوثيقة WT/ACC/SAU/29/Add.3 إضافة إلى الوثائق التالية WT/ACC/SAU/49 و WT/ACC/SAU/53 و WT/ACC/SAU/56.  قام مندوب المملكة بعد ذلك بتقديم خطة عمل لتطبيق اتفاقية ترخيص الاستيراد في الوثيقة WT/ACC/SAU/40 وقرار مجلس الوزراء رقم 84 المؤرخ في 1/4/1421هـ (3 يوليو 2000)، ثم أشار إلى أنه سيتم تحديث الوثيقة WT/ACC/SAU/30 وتقديمها إلى فريق العمل في وقت الانضمام. وقد دمج نظام ترخيص الاستيراد الصادر بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 88 المؤرخ في 6/4/1423هـ (16 يونيو 2002) في النظام السعودي أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بإجراءات ترخيص الاستيراد. وأضاف مؤكداً بأن بعض الإجراءات الموصوفة في الوثائق المقدمة إلى فريق العمل تم إلغائها بغية تحقيق الانسجام مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وأن كافة الإجراءات التي ظلت قائمة تم ذكرها بالكامل في الملحق "هـ" (قائمة المنتجات الخاضعة لمتطلبات ترخيص الاستيراد غير التلقائي) والملحق "و" (قائمة الواردات المحظورة) من هذا التقرير. وأشار أيضاً إلى أنه من الممكن الحصول على معلومات إضافية من الإدارة أو القسم المعني في الوزارة ذات العلاقة أو من مركز المعلومات في الوزارة. ويمكن الحصول أيضاً على المعلومات من غرفة التجارة والصناعة. وأكد أيضاً أنه بإمكان أي شخص لديه سجل تجاري (أي تسجيل مزاولة أعمال)، سواء كان فرداً أو كياناً أو مستورداً مسجلاً، التقدم بطلب للحصول على ترخيص استيراد، باستثناء الآلات الزراعية، كما هو منصوص عليه في الملحق "هـ". 

125-
أكد مندوب المملكة أنه بالإضافة إلى وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، يقع على عاتق وزارة الصحة ووزارة الإعلام والثقافة ووزارة الداخلية ووزارة النفط والثروات المعدنية ووزارة التربية والتعليم (مديرية المتاحف والآثار) وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ونادي الفروسية جميعها مسؤوليات تتعلق بالموافقة على تراخيص الاستيراد. وأكد كذلك أنه لا يوجد أي متطلبات جوهرية للتسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة من أجل الاستيراد، رغم وجود متطلب يقضي بالحصول على سجل تجاري لممارسة الأعمال، سواء أكانت صناعية أو تتعلق ببيع التجزئة أو تجارية أو مهنية. وبوسع أي شركة، سواء سعودية أو أجنبية، مسجلة تجارياً في مجال تجارة الاستيراد أو إذا كانت مستورداً مسجلاً أن تستورد السلع دون الحاجة إلى الحصول على أي إذن أو تفويض إضافي، باستثناء البنود التي تتطلب ترخيص استيراد. وفي رده على سؤال موجه من أحد أعضاء فريق العمل، قال مندوب المملكة أن استيراد القمح لم يعد يحتاج إلى أذونات أو تراخيص استيراد من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق (انظر أيضاً الفقرة 44(12) أعلاه). وإن أي أحكام أو إشارات إلى هذه الأذونات أو التراخيص هي باطلة ولاغية وسيتم حذفها من جميع الأنظمة أو اللوائح أو الإجراءات الأخرى اعتباراً من تاريخ الانضمام. وقد أضاف مصرحاً أن الحبوب المحلية استفادت من دعم الأسعار حسبما تم إبلاغ فريق العمل وكما هو وارد في جدول المملكة الخاص بحقوق الامتياز والالتزامات بشأن السلع. ولم يكن هنالك ضرورة للحصول على إذن من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لاستيراد الحبوب، وليس هنالك عملية موافقة على الحبوب المستوردة.  ولا تخضع واردات الحبوب لأي قيود بأية طريقة كانت وتم تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب. وأضاف مندوب المملكة، في رده على سؤال آخر، أن المملكة لم تعد تشترط ترخيص "للحليب المعد للاستخدام الصناعي". 

126-
طلب أعضاء فريق العمل من المملكة تقديم قائمة بالمنتجات الخاضعة لمتطلبات ترخيص الاستيراد التلقائي وغير التلقائي. وصرح مندوب المملكة أنها لم تخضع أي واردات للترخيص التلقائي في هذه الفترة، وتم إرفاق قائمة بالواردات الخاضعة لمتطلبات الترخيص غير التلقائي بالملحق "هـ". إضافة إلى ذلك، أكد على أن المملكة قامت بتوزيع ردها على استبيان "معلومات حول إجراءات ترخيص الاستيراد" WT/ACC/SAU/60 على فريق العمل. وفي معرض رده على سؤال موجه من أحد أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة بأن: (1) قرار مجلس الوزراء رقم 88 نصَ على الترخيص التلقائي، (2) لم يتم استخدام التراخيص غير التلقائية لغايات إحصائية. وأضاف أن المملكة حالياً تستخدم الترخيص غير التلقائي لكافة المنتجات التي تتطلب ترخيص استيراد، لكن يمكنها أن تستخدم في المستقبل الترخيص التلقائي حسبما هو مقرر بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 88. وفي حال اعتمدت المملكة الترخيص التلقائي للمنتجات في المستقبل، سيتم تطبيق تلك المتطلبات بصورة منسجمة مع كافة أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بترخيص الاستيراد. 

127-
أثار أحد أعضاء فريق العمل عدداً من الأسئلة والمخاوف المتعلقة بالملحق "هـ" حول تراخيص الاستيراد وتساءل ما إذا كانت المملكة تقوم بمراجعة متطلبات الترخيص لديها للتأكد مما إذا كانت التراخيص غير التلقائية مطلوبة فعلياً وضرورية لكافة المنتجات ضمن بند النظام الموحد المدرج أو ما إذا كانت هذه التراخيص مطلوبة لمنتجات محددة فقط ضمن الفئة. ولاحظ العضو كذلك أن العديد من المنتجات المدرجة في الملحقين "هـ" و "و" قد تمت تغطيتها في التزامات اتفاقية تقنية المعلومات الخاصة بالمملكة، كما أبدى قلقه حيال إمكانية تقويض الوصول إلى السوق الذي تم تحقيقه من خلال إلغاء التعرفات بسبب التراخيص غير التلقائية والمحظورات المفروضة على بعض منتجات التقنية. وفي رده على هذه الملاحظات، صرح مندوب المملكة أنها قامت بمراجعة الملاحق ومتطلبات الترخيص بشكل دقيق وأن التراخيص مطلوبة وضرورية لكافة المنتجات المدرجة في الملحق "هـ". 
128-
وفي رده على سؤال آخر من أحد الأعضاء، أكد مندوب المملكة أنه بالنسبة لأجهزة البث المصنفة تحت العنوان 85-25 والمدرجة في الملحق "هـ"، فإن تلك المعدات التي يحتاج تشغيلها إلى تخصيص تردد من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو المعدات التي تستخدم ترددات لا تتوافق مع الخطة الوطنية السعودية للطيف الترددي هي فقط التي تخضع لترخيص الاستيراد غير التلقائي. وبالنسبة لأجهزة البث الأخرى، مثل المساعدات الرقمية الشخصية، والتي يتطلب تشغيلها تخصيص تردد لمزود خدمة معين، فهي لا تخضع إلى الترخيص. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام. 

129-
أشار أعضاء فريق العمل، بالتحديد، إلى أن المادة 3-5(و) من اتفاقية ترخيص الاستيراد قد اشترطت منح ترخيص الاستيراد خلال 30 يوماً من تاريخ استلام طلب مكتمل. ولاحظ هؤلاء الأعضاء أنه بالنسبة لبعض فئات السلع تستغرق تراخيص الاستيراد أكثر من 30 يوماً، وخصوصا أجهزة الاتصال اللاسلكي (ما بين شهر واحد إلى شهرين) ومعدات الشبكات (ما بين 6 إلى 12 شهراً). وأشار هؤلاء الأعضاء في وقت سابق أن استيراد هذه المنتجات كان يخضع أيضا لموافقة إدارة الطيف الترددي التابعة لمديرية البريد والبرق والهاتف. وردا على هذه الملاحظات، صرح مندوب المملكة أن إدارة الطيف الترددي التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استكملت بشكل عادي مراجعتها في أسبوع واحد. وفي حال لبى المنتج الطيف الترددي والمواصفات الفنية اللازمة، تتخذ الهيئة بشكل اعتيادي قرارها إما بمنح ترخيص استيراد خلال 30 يوماً أو بعدم منحه. وفي رده على أحد الأسئلة، صرح مندوب المملكة أن التشريع السعودي الجديد الخاص بإجراءات ترخيص الاستيراد يشترط بوضوح وجوب إصدار تراخيص الاستيراد خلال 30 يوماً من تقديم الطلب. وتنطبق مدة الثلاثين يوماً كذلك على معدات الاتصالات عن بعد. وأكد مندوب المملكة أن قرار مجلس الوزراء رقم 84 المؤرخ في 1/4/1421هـ (3 يوليو 2000) وقرار مجلس الوزراء رقم 88 المؤرخ في 6/4/1423هـ (16 يونيو 2002) ينطبقان على معدات الاتصالات عن بعد. 

130-
وفي رده على المزيد من الأسئلة الموجهة من أحد أعضاء فريق العمل والمتعلقة بترخيص استيراد معدات الاتصالات عن بعد، قدم مندوب المملكة المعلومات التالية: 
1- 
وفقاً للمادة 39 من مشروع نظام الاتصالات، وقرار مجلس الوزراء رقم 88، والمادة 3 من قواعد إجراءات التظلم أمام ديوان المظالم، يحق لمقدم الطلب الاعتراض على رفض طلبه.  أولاً، عليه أن يستأنف أمام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب برفض طلبه. وعلى الوزير الرد خلال 30 يوماً. وثانياً، في حال رفض الوزير الاستئناف، فإن مقدم الطلب لديه فترة 30 يوماً للاعتراض على هذا القرار أمام ديوان المظالم الذي يعمل بصفته هيئة إدارية مستقلة. وفي رده على أحد الأسئلة، أوضح مندوب المملكة أنه في حال رفض طلب ترخيص الاستيراد، يجب تزويد مقدم الطلب بأسباب الرفض.

2- 
إن معايير الاتحاد الدولي للاتصالات عامة وتغطي نطاقاً واسعاً من المواصفات. كما أن المعايير السعودية متماشية مع معايير الاتحاد الدولي للاتصالات وتغطي المتطلبات المحلية. 

3- 
يتم معالجة طلب استخدام معدات الاتصالات اللاسلكية خلال شهر واحد من تقديمه. وبعد الموافقة على الطلب، يتم منح مهلة مدتها سنة واحدة يتم خلالها وضع المعدات والترددات المخصصة قيد الاستخدام. وينبغي على مقدم الطلب إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام المعدات والترددات وبعدها يتم إصدار الترخيص ذي العلاقة. وتنتهي مهلة السنة الواحدة لوضع المعدات والترددات قيد الاستخدام في حال أخفق مقدم الطلب في إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذلك خلال سنة واحدة أو، بدلاً من ذلك، في حال تقديمه طلب بالتمديد إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتكون تراخيص المعدات والترددات قابلة للتجديد سنوياً.

وفي رده على ملاحظة من أحد أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الهيئة المعنية بترخيص معدات "الراديو والاتصالات". وصرح أنه سيتم تحديث الوثيقة WT/ACC/SAU/30 لتعكس هذا التغيير وسيتم تقديمها إلى فريق العمل.

131-
استفسر أحد أعضاء فريق العمل عن معنى مصطلحات "الأجهزة اللاسلكية" و "الطيف الترددي" و"أسباب أمنية" كما هي مستخدمة في الإرشادات السعودية بشأن إجراءات ترخيص الاستيراد. وقد أجاب مندوب المملكة أن معاني هذه المصطلحات اعتمدت وفقاً لتعريفات الاتحاد الدولي للاتصالات– قطاع الاتصالات اللاسلكية. 

132-
وفيما يتعلق بأجهزة استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية، النظام الموحد 85291000، أشار مندوب المملكة إلى أن هذه المنتجات مدرجة حاليا في الملحق "و" كواردات محظورة. وأكد أن المملكة ستسمح باستيراد هذه المنتجات، بشرط الحصول على ترخيص غير تلقائي، خلال ثلاث سنوات من تاريخ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. ومن وجهة نظر الحكومة السعودية، يعتبر الترخيص غير التلقائي أمرا لازما لحماية الآداب العامة.  وأضاف بأنه سيكون لزاماً على مزودي خدمة الانترنت الذين يقومون بالبث إلى أجهزة استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية استخدام وسيلة سعودية لتصفية محتوى الانترنت. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام.

133-
طلب أعضاء فريق العمل من المملكة أيضا توضيح أسس وخصائص نظام ترخيص الاستيراد لنادي الفروسية. وأوضح مندوب المملكة بان النظام ضروري للحفاظ على سياسة ذات أهمية كبيرة للمملكة.  حيث سمح النظام للسلطات السعودية بفرض رقابة محكمة على استيراد الخيول غير العربية لضمان الحفاظ على سلالات الحصان العربي في المملكة. وأوضح أنه فقط من خلال الرقابة المحكمة على واردات الخيول الحية يمكن ضمان هذا الأمر. وفي رده على أسئلة لاحقة، أشار إلى أن استيراد الخيول غير العربية لم يكن محظوراً، حيث يقوم نادي الفروسية بمنح ترخيص استيراد من أجل استيراد الخيول غير العربية، وبعد تصريح من مديرية الحجر الحيواني والنباتي في وزارة الزراعة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام طلب مكتمل. وبهذا الصدد، قام بعض أعضاء فريق العمل بطلب معلومات إضافية حول الحدود الزمنية لمنح تراخيص استيراد أخرى. وأفاد مندوب المملكة أن الحد الزمني المعمول به هو ثلاثين يوماً. وأضاف أن واردات الخيول سواء العربية أو غير العربية ليست محظورة ولكنها تتطلب الحصول على ترخيص استيراد غير تلقائي. 

134-
وفي رده على طلب معلومات تتعلق بالرسوم واجبة الدفع للحصول على ترخيص استيراد، صرح مندوب المملكة أنه ليس هنالك رسوم واجبة الدفع من أجل الحصول على ترخيص استيراد. ولا تفرض الوزارات السعودية، بما في ذلك وزارات الزراعة والصحة والتجارة والصناعة، رسوماً على إجراءات ترخيص الاستيراد، بما في ذلك معالجة الطلبات. ويتم منح الشركات أو الأشخاص الراغبين في استيراد سلع لعرضها في معرض تجاري تراخيص استيراد غير تلقائية تسمح لهم باستيراد كافة العينات اللازمة، شريطة ألا يتم عرض العينات للبيع المباشر. وفي رده على ملاحظة أحد أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن ترخيص الاستيراد لأغراض المعارض التجارية قد تم إدراجه في الملحق "هـ". 

135-
طلب بعض أعضاء فريق العمل معلومات حول الأنظمة واللوائح الدقيقة التي تحكم الحدود الزمنية لإصدار ترخيص استيراد. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة بأن قرار مجلس الوزراء رقم 88 المؤرخ في 6/4/1423هـ (16 يونيو 2002) نص على أن الحد الزمني لإصدار التراخيص هو ثلاثون يوماً. وفي حال رفض طلب ترخيص الاستيراد، بإمكان طالب الترخيص الاستئناف ضد الرفض لدى ديوان المظالم. 

136-
وجه أحد أعضاء فريق العمل سؤالاً حول توقيت الاستئناف ضد قرارات صادرة عن وزارات محددة برفض الطلب. وأكد مندوب المملكة أن إجراء الاستئناف بمجمله (بما في ذلك إعادة الاستئناف) لدى وزارة الصحة يستغرق عموما ثلاثين يوم عمل لاستكماله. وأضاف أن عملية الاستئناف لدى وزارة التجارة والصناعة تعتمد على استكمال متطلبات الترخيص من قبل المستورد، أي في حال كان ينبغي على المستورد أن يستكمل المتطلبات، يتم إصدار الترخيص عند الاستكمال. وأفاد أنه بالنسبة للمواد للكيماوية فإن عملية الإصدار تستغرق يوماً واحداً؛ وبالنسبة لمعدات التقطير، تستغرق العملية ما بين يومين إلى ثلاثة أيام. وبخصوص عمليات الاستئناف لدى وزارة الزراعة، فقد أفاد أن إجراءات الاستئناف، في حال كانت الوثائق صحيحة وكاملة، تستغرق يوماً واحداً فقط في معظم الحالات. 

137-
وفي رده على طلبات أخرى للحصول على معلومات، أشار مندوب المملكة أنه من الممكن الاستئناف ضد قرارات عدم منح ترخيص استيراد أمام الوزير في الوزارة المعنية أو مدير المؤسسة المعنية أولاً. ويتم أي استئناف لاحق لدى ديوان المظالم. وفي حال لم يقم الوزير أو مدير المؤسسة باتخاذ قرار بشأن الاستئناف خلال 90 يوماً، يحق لمقدم الطلب رفع الاستئناف أمام ديوان المظالم. ويفترض أن يستلم ديوان المظالم ومقدم الطلب توضيحا خطياً للأسباب من الوزارة أو المؤسسة المعنية، حيث يستطيع مقدم الطلب الاستئناف على ذلك الأساس. وأشار مندوب المملكة على الأعضاء بالرجوع إلى الفقرات 82-84 أعلاه، فيما يتعلق بهيكل ديوان المظالم وأعماله. 

138-
تساءل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كان البترول والإسفلت الطبيعي خاضعين لترخيص استيراد وطالبوا المملكة بتقديم مسوغات ذلك بالاستناد إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية للحفاظ على ترخيص استيراد تلك المنتجات. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة أنه لم يكن هنالك عموما أي متطلبات لترخيص استيراد منتجات البترول، بما في ذلك الإسفلت.  
139-
وفي رده على أسئلة بعض أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن الناسخات عالية الجودة لا تتطلب ترخيص استيراد من إدارة الأمن العام لمكافحة التزوير في وزارة الداخلية. من جانب آخر، يجب على أي شخص يرغب في شراء واستخدام آلة ناسخة كهذه التوقيع على تعهد لدى وزارة الداخلية. وهذا لأنه يمكن لهذه الناسخات أن تنتج نسخ وثائق ذات جودة عالية إلى أبعد الحدود، مما يجعل التفريق بين الأصول والنسخ المصورة من الأوراق النقدية والوثائق الرسمية والشهادات وجوازات السفر والخرائط والطوابع أمراً صعباً. وفي معرض رده على سؤال لاحق من أحد أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن السلطات السعودية لم تقم بمراقبة المستورد فحسب، بل قامت أيضا بمراقبة المشتري والمستخدم النهائي للناسخات عالية الجودة باعتبارها مسألة أمن قومي وذلك للحيلولة مثلاً دون تزوير الأوراق الثبوتية والتزييف.    
140-
وأشار أيضاً إلى أن أجهزة الإنذار ضد السرقة كانت تتطلب ترخيص استيراد غير تلقائي وذلك للحيلولة دون إساءة استخدامها من قبل المجرمين أو الإرهابيين. ولهذا السبب، كان يتم منح تراخيص الاستيراد فقط للمنشآت الحكومية والمنشآت العامة والشركات أو الأفراد المتعاقدين مع الحكومة لتزويدها بهذه الأجهزة الأمنية من داخل المملكة أو خارجها. وقد طلب بعض أعضاء فريق العمل معلومات إضافية حول مسوغات متطلبات ترخيص الاستيراد لأسباب أمنية. وأفاد مندوب المملكة أن تلك الإجراءات كانت ضرورية من اجل منع استيراد وإساءة استخدام المواد من قبل أشخاص يمكن أن يشكلوا خطراً أمنياً. ووزارة الداخلية هي المؤسسة التي تقوم بتحديد ما إذا كان المستورد يشكل خطراً أمنياً أم لا. وأفاد، في إجابته على سؤال آخر من أحد أعضاء فريق العمل، أن متطلب الترخيص غير التلقائي لا ينطبق على أجهزة الإنذار ضد الحريق، ولكن فقط على أجهزة الإنذار ضد السرقة. وأضاف أنه سمح للهيئات الخاصة بالحصول على تراخيص لاستيراد أجهزة الإنذار ضد السرقة. 

141-
أفاد مندوب المملكة أن قائمة البنود الخاضعة لترخيص الاستيراد هي قيد المراجعة، وأشار في هذا السياق إلى أنه تم مؤخراً إلغاء شرط ترخيص استيراد معدات مكافحة الحريق. ويمكن حالياً استيراد معدات مكافحة الحريق دون ترخيص، بعد فحصها جمركياً لتحديد مطابقتها للمعايير الإلزامية السعودية (اللوائح الفنية) أو اللوائح الفنية الدولية.  وفي رده على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، أشار إلى أن طفايات الحريق لم تعد تخضع لمتطلبات الاستيراد، رغم أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قامت بإصدار معايير إلزامية واجبة التطبيق (لوائح فنية). وعندما قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بإعداد المعايير الإلزامية (اللوائح الفنية)، عملت على توزيعها على كافة الجهات المعنية لإبداء الملاحظات حولها، بما في ذلك السفارات الأجنبية لدى المملكة. وتم تطبيق المعايير على كل من طفايات الحريق المصنعة محلياً والمستوردة. 

142-
أفاد مندوب المملكة لاحقاً أنه تم استكمال مراجعة البنود الخاضعة لترخيص الاستيراد وأنه تم إدراجها في الملحق "هـ". وطمأن أعضاء فريق العمل بأن القائمة ستخضع لمراجعة مستمرة، مرة واحدةً في السنة على الأقل، وأنه سيتم نشر نتائج وقرارات كل مراجعة في الجريدة الرسمية "أم القرى"، وسيتم إخطار مجلس التجارة في السلع بذلك. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام. 

143-
طلب بعض أعضاء فريق العمل معلومات حول نظام ترخيص استيراد الآلات الزراعية. وأفاد مندوب المملكة أن تراخيص استيراد المعدات الزراعية ليست تلقائية وأنها مطلوبة لتحقيق غرضين. أولاً، أنها ضرورية لإدارة نظام من الإعانات المدفوعة لمستوردي هذه المعدات. وثانياً، إن ترخيص الاستيراد مطلوب حتى إذا لم يكن في نية المستورد التقدم بطلب للحصول على إعانة من أجل ضمان أن تتلاءم هذه المعدات وبيئة المملكة. وأكد مندوب المملكة أنه لن يتم تطبيق متطلب الترخيص كقيد غير ظاهر على التجارة. وفي رده على سؤال وملاحظة من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أن مستورد الآلات الزراعية يجب أن يكون موزعاً أو وكيلاً مفوضاً.
144-
وجه أحد أعضاء فريق العمل استفساراً بخصوص إجراءات استيراد المنتجات الطبية، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة أنه لا يشترط الحصول على ترخيص استيراد للمنتجات الطبية والصيدلانية المعتمدة، لكن وكما هو محدد في الملحق "هـ" (قائمة المنتجات الخاضعة لمتطلبات ترخيص الاستيراد غير التلقائي) هنالك بعض المنتجات الطبية التي تخضع لترخيص استيراد غير تلقائي. وفي رده على سؤال آخر، أكد أن واردات الأدوية المخصصة للاستخدام البشري تحت الرقمين 03-30 و04-30 ليست خاضعة لترخيص الاستيراد (طالما تم الموافقة على بيعها في المملكة)، في حين أن واردات الأدوية المخصصة للاستعمال البيطري تحت هذين الرقمين خاضعة لمتطلبات ترخيص الاستيراد، وذلك لأغراض ضمان صحة وسلامة الحيوانات. وأضاف أن المنتجات الطبية أو الصيدلانية غير المعتمدة مسبقاً تخضع لعملية موافقة تديرها وزارة الصحة مصممة لتقييم المنتج وضمان إتباع الشركة المصنعة لممارسات التصنيع الجيدة. وقال مندوب المملكة أن هذه العملية قد تستغرق 18 شهراً. واستفسر أحد أعضاء فريق العمل عما إذا كانت المملكة قد طلبت تسجيل المستحضرات الصيدلانية في ثلاث دول من دول الاتحاد الأوروبي على الأقل قبل السماح باستيرادها أو تسويقها في المملكة. أكد مندوب المملكة بأنه لم يكن هنالك وجود لهذا الشرط لاستيراد الأدوية المخصصة للاستخدام البشري. وفيما يلي العملية الخاصة بالشركات التي ترغب في تسويق مستحضراتها الصيدلانية في المملكة:
1- 
تقديم نموذج تسجيل مكتمل للشركة.

2- 
تقوم اللجنة الفنية بدراسة النموذج والمرفقات وعند حصولها على الموافقة الأولية تقوم بتشكيل فريق فحص للشركة والمنتج.

3- 
يقوم فريق الفحص بزيارة الشركة ومصنعها لضمان اتباع الشركة لممارسات التصنيع الجيدة. 

4-
تتخذ اللجنة الفنية قرارها النهائي بناءً على تقرير رفيق الفحص. 

5- 
يُسمح للشركة، بعد الموافقة، بالحصول على تسجيل لمنتجها (منتجاتها).
وفي معرض رده على أحد الأسئلة، أكد بأنه يتم تحديد السعر الأساسي للمنتج الصيدلاني كمرحلة أخيرة في عملية التسجيل. 

145-
أشار أحد أعضاء فريق العمل بأن المملكة تقضي بوجوب التوصل إلى اتفاق على سعر أساسي للمنتج الصيدلاني كخطوة أخيرة قبل تسجيل المنتج. ومن وجهة نظر العضو، فإن سلامة وفاعلية المنتج الصيدلاني والتسعير أمران منفصلان، ويجب ألا يكون التسجيل مشروطاً بالاتفاق على سعر أساسي. ويمكن اعتبار عنصر التسعير في عملية التسجيل قيداً غير مبرر على الواردات.

146-
أفاد أحد أعضاء فريق العمل من وجهة نظره أن متطلب عمليات تفتيش المصنع هو عبارة عن لائحة فنية. وبرأي ذلك العضو، ينبغي في هذا الخصوص وجود نوع من المصادقات لا يحتاج إلى فحص في الموقع وينبغي تطبيق متطلبات الشفافية والعملية المناسبة الخاصة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وترخيص الاستيراد. وطلب ذلك العضو أيضا معلومات إضافية حول تطبيق عملية التسجيل على كل من المستوردين والمصانع المحلية وبالتحديد ما إذا كان يجب على المنتجات المصنعة محلياً أن تلبي متطلبات أقل أو إذا كانت عملية التسجيل تستغرق وقتاً أقل، وما إذا كانت الحكومة قد قامت بتطبيق أي حظر أو قيد على استيراد المستحضرات الصيدلانية في حال كانت المنتجات المصنعة محليا متوفرة في الأسواق. 

147-
أفاد مندوب المملكة أن تفتيش المصانع لضمان استخدام ممارسات التصنيع الجيدة هو جزء أساسي من عملية التسجيل لضمان سلامة وجودة المنتجات الصيدلانية. ويتم إجراء عمليات تفتيش المصانع من قبل العديد من البلدان التي لديها سلطات تنظيمية راسخة للعقاقير. ولا يوجد حاليا عملية مصادقة دون تفتيش. وأكد أن عملية التسجيل ذاتها تنطبق على كل من المستوردين والمصانع المحلية، وأنه يتم تطبيق نفس المتطلبات والأطر الزمنية. وما أن يتم تسجيل أي دواء مخصص للاستخدام البشري، لا يتم تطبيق أي محظورات أو قيود أخرى، ويمكن استيراده دون الحاجة إلى أي ترخيص إضافي. وأضاف بأن رسم تسجيل شركة صيدلانية يعادل 1000 ريال سعودي وأن رسم تسجيل المنتج يعادل 200 ريال سعودي. (وتوجد المعلومات الخاصة بإجراءات تسجيل الشركة في الفقرات 89-93). 
148-
لاحظ أحد أعضاء فريق العمل أن المستوردين التجاريين للمواد الكيماوية ملزمون بالحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة في حين أن استيراد المواد الكيماوية للمصانع يقتضي الحصول على ترخيص استيراد غير تلقائي من وزارة الصناعة والكهرباء. ولاحظ العضو أنه يتم استيراد نفس المواد الكيماوية لأغراض تجارية وصناعية وأنه لا ينبغي معاملة هذه المواد بشكل مختلف. وقد أوضح مندوب المملكة أنه تم تنظيم الإجراءات وأن وزارة التجارة والصناعة أصبحت مسؤولةً عن تراخيص استيراد المواد الكيماوية لاستخدام الشركات والمصانع. وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أنه سيتم تحديث الوثيقة WT/ACC/SAU/30 ونشرها قبيل الانضمام.
149-
طلب أحد أعضاء فريق العمل من المملكة توضيح أسبابها وراء طلب تراخيص استيراد غير تلقائي لبعض "معدات التقطير". وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة أنه تم في الماضي استخدام معدات التقطير المستوردة في إنتاج المشروبات الكحولية. وأوضح بأنه نظرا لحظر إنتاج المشروبات الكحولية بموجب النظام السعودي (الشريعة)، قررت المملكة تنظيم واردات معدات التقطير لمعالجة المشكلة. وفي معرض رده على سؤال موجه من أحد أعضاء فريق العمل، قال مندوب المملكة أنه لم يكن هنالك حظر على استيراد معدات التقطير وأن استيرادها يتطلب ترخيص استيراد من وزارة التجارة والصناعة (وليس من وزارة الصناعة والكهرباء).

150-
استفسر أحد أعضاء فريق العمل بخصوص الإجراءات المتعلقة بمبيدات الآفات. وأجاب مندوب المملكة أن تراخيص الاستيراد غير التلقائي الخاصة بالمبيدات صالحة لمدة ستة أشهر (أو لما تبقى من فترة التسجيل) لأن هذا يساعد وزارة الزراعة في تعقب كميات الواردات من المواد الضارة المحتملة، ولغايات المتابعة الإحصائية. وأضاف قائلاً أن النظام يساعد على ضمان صلاحية وثائق تسجيل المستوردين خلال الفترة. وأفاد أيضاً أنه في حال رفض أي طلب لأي سبب كان، بإمكان مقدم الطلب استئناف القرار لدى الوزارة، التي تقوم بإصدار ترخيص بمجرد استكمال مقدم الطلب لكافة الوثائق اللازمة بشكل مقبول. 
151-
طلب أحد أعضاء فريق العمل تفاصيل تتعلق بإجراءات ترخيص العقاقير البيطرية واللقاحات والأعلاف والحيوانات الداجنة. وردا على ذلك، قال مندوب المملكة أنه في حال كانت المستندات صحيحة وكاملة، فإن عملية الاستئناف وإصدار الترخيص من قبل وزارة الزراعة تستغرق يوماً واحداً. وأوضح أيضاً أن استخدام مصطلح "المواد المضافة للعلف" يشير إلى أن النص المعني ينطبق فقط على المواد المضافة للعلف ولا ينطبق على الأعلاف، وأنه كان يلزم الحصول على ترخيص لاستيراد منتجات أخرى متعلقة بالحيوانات الداجنة. وفي رده على سؤال آخر من أحد أعضاء فريق العمل يتعلق بترخيص استيراد المنتجات الأخرى المتعلقة بالحيوانات الداجنة، أفاد مندوب المملكة أن الملحق "هـ" (قائمة المنتجات الخاضعة لمتطلبات ترخيص الاستيراد غير التلقائي) يتضمن المعلومات المطلوبة حول كافة المنتجات الخاضعة لترخيص الاستيراد. 

152-
طلب أحد أعضاء فريق العمل من المملكة توضيح نظامها المطبق على البذور والأسمدة. وردا على ذلك، أشار مندوب المملكة إلى أن عملية الفحص والموافقة على طلب ترخيص الاستيراد من قبل وزارة الزراعة، أو الاستئناف (إعادة الاستئناف) تستغرق يوماً واحداً فقط في حال كانت المستندات كاملة. وأفاد أن المؤسسات التي يسمح لها بتقديم شهادة صحية للبذور والأسمدة تشمل السلطات الحكومية والمختبرات الرسمية في بلد المنشأ والتي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة. وأفاد كذلك أنه يتم إصدار هذه الشهادات من قبل وزارة الزراعة السعودية ومن السهل الحصول عليها في حال كانت المنتجات خالية من الآفات والأمراض. وفيما يتعلق بالمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لتقرير الموافقة على طلب ترخيص استيراد البذور، أكد مندوب المملكة أنه تم تقديم قائمة المتطلبات إلى فريق العمل في الملحق "ز" (مواصفات البذور) من تقرير فريق العمل. وتعتمد الحدود الزمنية لتراخيص الاستيراد على الحاجة لضمان أن تتمكن وزارة الزراعة من التأكد من صلاحية وثائق تسجيل المستوردين والسماح للسلطات السعودية بمتابعة مستويات استيراد البذور والأسمدة للأغراض الإحصائية. وسأل أحد أعضاء فريق العمل ما إذا كانت المملكة قد فرضت متطلبات استيراد إضافية على البذور، من خلال عملية الترخيص غير التلقائي. وأفاد مندوب المملكة أنه تم توضيح دور وزارة الزراعة في الملحق "ز" (الشروط والمتطلبات)، وأن الإجراء بسيط وقصير ولا يشكل، برأيه، قيداً على التجارة الدولية.  وأثار أحد أعضاء فريق العمل الأسئلة والمخاوف التالية التي تتعلق ببعض مواد الملحق "ز"، وأجاب مندوب المملكة على كل نقطة على النحو التالي: 

1-
فيما يتعلق بأحكام العلامات على حاويات البذور المعالجة (مواصفات البذور، النقطة 5)، أجاب مندوب المملكة أنه ينبغي أن تكون العلامات باللغتين الانجليزية والعربية وينبغي أن تحدد أنه تمت معالجة البذور بمواد كيماوية سامة وغير ملائمة للاستهلاك البشري أو الحيواني. ويجب طبع علامة الخطر "الجمجمة والعظمان" على حاويات البذور (الأكياس أو العلب أو الصفائح).

2-
فيما يتعلق "بالشروط والمتطلبات" (النقطة 3ج)، أجاب مندوب المملكة أنه إذا تم استخدام مبيد معين، فإنه من الضروري فقط الإشارة إلى اسم ورقم تسجيل المنتج المستخدم، أو بدلاً من ذلك، كتابة المحتوى على بطاقة التعريف أو بطاقة التعريف الإضافية. ووافق مندوب المملكة على أن يتم استخدام اسم ورقم تسجيل المنتج فقط. 

3-
فيما يتعلق بمتطلب تأكيد الشهادات على عدم تعرض البذور للإشعاعات ("الشروط والمتطلبات"، النقطة 3ج)، أفاد مندوب المملكة أنه تم طلب هذه الشهادات فقط أثناء أزمة المفاعل النووي تشيرنوبل. ولم تعد هذه الشهادات مطلوبة بعد ذلك.   

153-
وفي معرض رده على أسئلة لاحقة من أحد أعضاء فريق العمل تتعلق بالقيود المفروضة على استيراد البذور، أوضح مندوب المملكة أن الملحق "ز" يبين بالتفصيل دور وزارة الزراعة، وأن كافة البذور المستوردة خاضعة لترخيص استيراد، وأن المملكة لن تقوم بتطبيق مواصفات البذور كعائق غير مبرر أمام التجارة. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام. 

154-
وفي معرض رده على أسئلة بعض أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أن قرار مجلس الوزراء رقم 84 المؤرخ في 1/4/1421هـ (3 يوليو 2000) وقرار مجلس الوزراء رقم 88 المؤرخ في 6/4/1423هـ (16 يونيو 2002) كانا الإجراءين المطبقين لاتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بإجراءات ترخيص الاستيراد. وقد أدخل نظام ترخيص الاستيراد الصادر بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 88 أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بإجراءات ترخيص الاستيراد في النظام السعودي.  وفيما يلي السمات البارزة للنظام الجديد: 

1-
الأشخاص والشركات والمؤسسات التي يحق لها التقدم بطلب لتراخيص استيراد هي: (أ) الشركات السعودية أو الأجنبية أو الشركات التضامنية المسجلة بموجب الأنظمة السعودية، (ب) الأشخاص الطبيعيون المسجلون في السجل التجاري، (ج) المنشآت الأجنبية المسجلة للعمل فقط في استيراد السلع إلى المملكة، (د) المواطنون السعوديون وغير السعوديون من حملة تصاريح الإقامة، دون تسجيل تجاري، شريطة أن يتقدموا بطلب لاستيراد السلع للاستخدام الشخصي. 

2-
ستكون الواردات وفقاً للفئتين (أ) و (ب) مقتصرة على السلع المتعلقة بنطاق الأعمال الوارد في السجل التجاري. 

3-
يجوز تقديم طلبات ترخيص الاستيراد التلقائي في أي يوم عمل قبل التخليص الجمركي على السلع. ويتم إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الطلب.

4-
يجوز تقديم طلبات تراخيص الاستيراد غير التلقائي خلال 21 يوماً قبل تاريخ إقفال الطلبات. ويتم إصدار التراخيص خلال فترة 30 يوماً من تاريخ الطلب. 

5-
لن يتم رفض الطلبات بسبب فوارق بسيطة في القيمة أو أخطاء بسيطة في المستندات. 

6-
يجب على مقدمي طلبات الترخيص التعامل مع جهة إدارية واحدة فقط. وعند الضرورة، تقوم تلك الجهة بالتنسيق مع الجهات الإدارية الأخرى. 

7-
يُطلب الترخيص غير التلقائي للواردات الخاضعة للقيود الكمية أو غيرها من القيود (لا تطبق المملكة أي حصص). 

8-
تتضمن المادة 9 من النظام أحكاما تفصيلية حول توزيع الحصص بالإنسجام مع أحكام المادة 3 من الاتفاقية الخاصة بإجراءات ترخيص الاستيراد (لا تطبق المملكة أي حصص).

9-
يقضي النظام بنشر مقدار الحصص وأي تغييرات عليه في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الطلب (لا تطبق المملكة أي حصص).

10-
في حال رفض الطلبات، يتم تقديم أسباب الرفض بناءً على طلب مقدم الطلب. 

11-
يحق لمقدم الطلب الاستئناف لدى رئيس الجهة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ الرفض. كما يحق له الاستئناف لدى ديوان المظالم ضد قرار رئيس الجهة الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ القرار. 

155-
أكد مندوب المملكة أنها ستقوم اعتباراً من تاريخ الانضمام بإلغاء وعدم استحداث أو إعادة استحداث أو تطبيق الإجراءات غير المتعلقة بالتعرفة مثل الترخيص والأذونات ومتطلبات التفويض المسبق ومتطلبات الترخيص وغيرها من القيود ذات التأثير المعادل والتي لا يمكن تبريرها بموجب أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وسيتم إجراء أية تعديلات أخرى على نظام ترخيص الاستيراد بعد الانضمام وفقا لكافة الأحكام ذات الصلة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بإجراءات ترخيص الاستيراد. وأضاف مؤكداً أن أية صلاحيات تقديرية تسمح للموظفين السعوديين بتعليق الواردات والصادرات أو متطلبات الترخيص التي يمكن أن تعلق أو تمنع أو تقيد بطريقة أخرى نطاق التجارة سوف يتم تطبيقها من تاريخ الانضمام بالانسجام مع أحكام منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المواد 11 و 12 و 13 و 19 و 20 و 21 من اتفاقية الجات 1994، والاتفاقيات الخاصة بالزراعة، وتطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية وإجراءات ترخيص الاستيراد والإجراءات الوقائية والعوائق الفنية أمام التجارة. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذه الالتزامات. 
· القيود الكمية على الاستيراد، بما في ذلك المحظورات والحصص
156-
وفي رده على أسئلة من أعضاء فريق العمل، قدم مندوب المملكة تفاصيل تتعلق بالقيود الكمية التي تتبعها المملكة. بالإضافة إلى المعلومات التي تضمنتها المذكرة الخاصة بنظام التجارة الخارجية، قدم مندوب المملكة قائمة حديثة بالبنود المقيدة (المحظورة والخاضعة للرقابة) في المملكة، إلى جانب مسوغات ذلك، في الملحق "و" (قائمة الواردات المحظورة). وأشار إلى أنه يمكن الحصول على معلومات إضافية من الإدارة أو القسم المعني في الوزارة ذات العلاقة أو من مركز المعلومات التابع لوزارة التجارة والصناعة. وكذلك يمكن الحصول على المعلومات من غرفة التجارة. 

157-
طلب بعض أعضاء فريق العمل تفاصيل إضافية حول القيود الكمية على الاستيراد، بما في ذلك تلك القيود المفروضة على واردات معينة من المنتجات التالية: الحليب المبستر طويل الأجل في عبوات تتجاوز اللتر الواحد (النظام الموحد رقم 00-00-0401) والتمور والأرز والدجاج ولحم البقر ولحم الضأن وأحشاء الذبائح والأدوية العلاجية المستخدمة في أعلاف الحيوانات والعدس وبعض أنواع الإطارات. وأشار مندوب المملكة إلى أنها قامت بإدراج كافة المنتجات التي خضعت لقيود الاستيراد الكمية إضافة إلى أعداد وأسس هذه القيود ذات الصلة في الملحق "و" (قائمة الواردات المحظورة). وقال أيضاً أن المملكة قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات للتقيد بأحكام منظمة التجارة العالمية. وقدم الإجابات التالية على أسئلة محددة موجهة من أعضاء فريق العمل:

1-
الحليب المبستر طويل الأجل– قامت المملكة برفع حظر الاستيراد واستبدلته بفرض تعرفة.

2-
التمور– قامت المملكة برفع حظر الاستيراد واستبدلته بفرض تعرفة. 

3-
الأرز من الولايات المتحدة– لم تفرض المملكة أي حظر على استيراد الأرز من الولايات المتحدة.

4-
الدجاج ولحم البقر والضأن من الولايات المتحدة– لم تفرض المملكة أي حظر على واردات الدجاج ولحم البقر والحمل من الولايات المتحدة.

5- أحشاء الذبائح– سمح باستيراد أحشاء الذبائح من كافة البلدان أو المناطق ضمن البلدان، باستثناء تلك التي يوجد فيها ماشية مصابة بأمراض معدية، بالاستناد إلى الإرشادات الخاصة باستيراد اللحوم ومنتجات اللحوم (قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 123 المؤرخ في 16/1/1422هـ (9 أبريل 2001)، كما هو معدل بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1308 المؤرخ في 27/5/1424هـ (27 يوليو 2003)). وقد سمح القرار الأخير باستيراد أحشاء الذبائح من بلدان خالية من أمراض الماشية المعدية ونص على إجراءات وقائية لهذه الواردات. وقد تم فرض هذه الإجراءات لحماية صحة وسلامة الأشخاص المقيمين في المملكة.  

6- الأدوية العلاجية المستخدمة في أعلاف الحيوانات– كان هنالك نوعين من القيود، التي أكدت المملكة أنها ستقوم بتطبيقهما بصورة أقل تقييدا للتجارة: (أ) حظر على بعض المضادات الحيوية نظراً لأثارها الجانبية على صحة الإنسان وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية ومنتدى كوبنهاجن (سبتمبر 1998)، ونطبق على فيرجينيامياسين وزنك باسيتراسين وسبيراميسين وتيلوسين فوسفات واينروفلوكساسين واستخدامها في الدجاج، (ب) قيد كمي مصمم لمنع استيراد كميات كبيرة من العقاقير العلاجية لاستخدامها كمواد مضافة للأعلاف، الأمر الذي يخلق مخاطرة بأن لا يعود العقار فعالا للغرض الرئيسي منه كمضاد حيوي. 

7– العدس من أستراليا– تم رفع الحظر المفروض على استيراد العدس من أستراليا بعد توقيع الاتفاقية بين المملكة وأستراليا. وكان الحظر والمشكلة التي أدت إليه موضوع المناقشات الثنائية الناجحة بين المملكة وأستراليا. وقد اتفقت كل من المملكة وأستراليا على رفع الحظر وقيام أستراليا بالمصادقة على الشحنات المستقبلية. 

8- الإطارات– حظرت وزارة التجارة والصناعة استيراد إطارات معينة في أعقاب سلسلة من الحوادث المميتة في الولايات المتحدة سببها مسائل خاصة بالتصميم و/أو التصنيع. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء نظراً لمخاوف تتعلق بالسلامة العامة وفي ضوء حقيقة أنه، نظرا لمناخ المملكة، من المحتمل وقوع حوادث مماثلة أكثر من احتمال وقوعها في الولايات المتحدة. وقد طلبت الوزارة نتائج التحقيقات من السلطات الأمريكية المعنية، وفي غضون ذلك قامت باتخاذ الإجراء التحوطي بحظر استيراد تلك الإطارات، بانتظار مراجعة النتائج. لقد كان الحظر مقتصراً على أنواع تلك الإطارات المصنعة في منشآت محددة والتي كان معظمها مشابهاً لتلك الإطارات في الحوادث. لذلك تم تطبيق الحظر فقط على أنواع وأحجام معينة من الإطارات تم إنتاجها في منشآت معينة. وأشار مندوب المملكة إلى توفر معلومات محددة عند الطلب. 

9- الإطارات المستعملة والمجددة– فرضت المملكة حظراً على واردات الإطارات المستعملة والمجددة لحماية السلامة العامة. ونظرا لمناخ المملكة، فإن الإطارات المستعملة والمجددة هي بالتحديد عرضة للعطب وبالتالي من غير الممكن ضمان سلامة المسنورد هذه المنتجات. 

10- الأجهزة الخلوية المجهزة بكاميرات رقمية– فرضت المملكة حظراً على هذا البند لمنع الأشخاص من انتهاك الخصوصية من خلال التصوير خلسةً والتنزيل على الانترنت لصور أشخاص أو ممتلكات دون موافقة الشخص أو المالك. وتم رفع الحظر بعد المراجعة. 

158-
أكد مندوب المملكة أنها ستقوم اعتباراً من تاريخ الانضمام بإلغاء وعدم استحداث أو إعادة استحداث أو تطبيق القيود الكمية على الواردات أو الإجراءات الأخرى غير المتعلقة بالتعرفة مثل الحصص والمحظورات والأذونات ومتطلبات التفويض المسبق ومتطلبات الترخيص وغيرها من القيود ذات التأثير المعادل والتي لا يمكن تبريرها بموجب أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وأكد كذلك أن كافة عمليات حظر الاستيراد القائمة حالياً تم إدراجها في الملحق "و"، وأنه سيتم مراجعة قائمة الواردات المحظورة على أساس مستمر ولكن مرة واحدة في السنة على الأقل وذلك لاستبعاد البنود حيث لا يضر السماح بالاستيراد بالأهداف المشروعة للمملكة. وسيتم إجراء كافة التغييرات في النظام السعودي بعد الانضمام وفقا لكافة الأحكام ذات الصلة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. وأضاف مؤكداً بأن أية صلاحيات تقديرية تسمح للموظفين السعوديين بتعليق الواردات والصادرات أو تقيد بطريقة أخرى نطاق التجارة سوف يتم تطبيقها من تاريخ الانضمام بالانسجام مع أحكام منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المواد 11 و 12 و 13 و 19 و 20 و21 من اتفاقية الجات 1994، والاتفاقيات الخاصة بالزراعة وتطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية وإجراءات ترخيص الاستيراد والإجراءات الوقائية والعوائق الفنية أمام التجارة. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذه الالتزامات.
· التخمين الجمركي
159-
أفاد بعض أعضاء فريق العمل أن نظام التخمين الموصوف في المذكرة الخاصة بنظام التجارة الخارجية، في الملحق 4 من الوثيقة WT/ACC/SAU/4 والوثيقة WT/ACC/SAU/18 لا يبدو أنه يمتثل بالكامل لبعض متطلبات اتفاقية تطبيق المادة 7 من اتفاقية الجات 1994 (اتفاقية التخمين الجمركي). وطالب بعض الأعضاء بالمزيد من التطوير في عدد من جوانب نظام التخمين الجمركي بحيث تكون منسجمة مع اتفاقية التخمين الجمركي وملاحظاتها التفسيرية والقرارات والتصريحات ذات الصلة. وبالتحديد، أشار الأعضاء أنه بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بحق الاستئناف (المادة 11 من الاتفاقية) والشفافية (المادة 12 من الاتفاقية)، يفتقر نظام التخمين السعودي إلى قابلية التنبؤ ويعتمد على "أقرب قيمة معادلة" كبديل لقيمة المعاملة. ويمكن أن يوفر هذا الأمر لموظفي الجمارك حرية تصرف واسعة في تحديدهم للقيمة الجمركية للسلع المستوردة. طالب الأعضاء أيضا بالحصول على تأكيد بأن المملكة ستتبنى قراري لجنة التخمين الجمركي 3/1 و 4/1.  وصرح مندوب المملكة أن نظام التخمين الذي أشار إليه أعضاء فريق العمل متعلق بالتعليمات واللوائح الجمركية السابقة التي تم إلغاؤها وإحلال النظام الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي محلها، والتي صادقت المملكة عليه بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/41 المؤرخ في 3/11/1423هـ (5 يناير 2003). 

160-
فيما يتعلق بالمادة 11 من اتفاقية التخمين الجمركي وحق الاستئناف أمام سلطة قضائية، أفاد مندوب المملكة أن حقوق الاستئناف للشخص ذي العلاقة أمام جهة قضائية مستقلة (أي ديوان المظالم) مكفولة بمقتضى المرسوم الملكي رقم 190 المؤرخ في 16/11/1409هـ (19 يونيو 1989). وهذا ينطبق على إدارة الجمارك. وتمت تلبية متطلبات المادة 12 المتعلقة بنشر الأنظمة واللوائح والقرارات من خلال المادة 71 من النظام الأساسي للحكم الذي يقضى بوجوب نشر تلك المعلومات في الجريدة الرسمية "أم القرى".  وأشار مندوب المملكة إلى أن المادة 1/ط/3 من قواعد تطبيق نظام التخمين الجمركي طبقت المادة 11 من اتفاقية التخمين الجمركي. وأكد أنه سيتم تطبيق قراري لجنة التخمين الجمركي 3/1 و 4/1 من خلال القرار الوزاري في موعد أقصاه تاريخ الانضمام. وفي معرض رده على طلب أحد أعضاء فريق العمل بأنه ينبغي على المملكة تطبيق الفقرة 2 من القرار 4/1 الخاص بتقييم البرامج الحاملة للوسائط الناقلة لمعدات معالجة البيانات، أقر مندوب المملكة بذلك وأكد بأنه تم وضع نص لازم في القرار الوزاري المشار إليه في الفقرة 162 أدناه. 

161-
وصف مندوب المملكة الأساس القانوني للنظام السعودي. وأفاد أنه تم استكمال خطة عمل تطبيق اتفاقية التخمين الجمركي الموزعة في الوثيقة WT/ACC/SAU/38/Rev.1، وأنه تم تدريب موظفي الجمارك والوسطاء، وتم نشر كافة الأنظمة واللوائح اللازمة حول التخمين الجمركي. وقدم مندوب المملكة إلى فريق العمل النظام الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وقواعد التطبيق التي احتوت على النظام السعودي الجديد للتخمين الجمركي. وقال أنه تم المصادقة على النظام الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي بمقتضى المرسوم الملكي م/41. وقد تناولت المادتين 26 و27 من النظام والمادة 1 من قواعد التطبيق مسألة التخمين الجمركي. وأضاف أن المملكة قامت بتطبيق النظام الجمركي المشترك الجديد وقواعد التطبيق بدءا من 1 يناير 2003، وأن ذلك كان، من وجهة نظر المملكة، متماشياً مع أحكام اتفاقية التخمين الجمركي. وشدد مندوب المملكة على أن المادة 1/ط/3 من قواعد تطبيق نظام التخمين الجمركي طبقت المادة 11 من اتفاقية التقييم الجمركي. 

162-
شكر أعضاء فريق العمل المملكة لتأكيدها على أن أحكام النظام الجمركي المشترك لمجلس التعاون الخليجي وقواعد تطبيقه شكلت السلطة النظامية لتطبيق نظام التخمين الجمركي السعودي. وأشاروا إلى أنه بالرغم من أن نظام مجلس التعاون الخليجي والقواعد تناولت العديد من أحكام اتفاقية التخمين الجمركي، إلا أنها تفتقر إلى بعض المكونات الهامة لنظام منسجم بالكامل مع منظمة التجارة العالمية في هذا المجال. وقاموا بتحديد ما اعتبروه عدداً من أوجه النقص في تطبيق المواد 1 و2 و6-8 و11-15 من اتفاقية التخمين الجمركي. 

163-
وفي رده على أسئلة واستفسارات من أعضاء فريق العمل فيما يتعلق بانسجام النظام الجمركي المشترك لمجلس التعاون الخليجي وقواعد التفسير مع أحكام منظمة التجارة العالمية، أفاد مندوب المملكة بأنه تمت معالجة أوجه النقص المتعلقة بالمواد 1 و 2 و 6-8 و 11-15 من اتفاقية التخمين الجمركي المشار إليها في الفقرة السابقة في القرار الوزاري رقم 1207 المؤرخ في 9/5/1425هـ (27 يونيو 2004) الذي تم تقديم نسخة منه إلى فريق العمل. وأضاف أن النص العربي للنظام الجمركي المشترك وقواعد التطبيق تبنى مصطلحات اتفاقية التخمين الجمركي، وفي المواضع التي لا تكون فيها الترجمة الانجليزية واضحة، يتم إبلاغ مجلس التعاون الخليجي والطلب إليه إصدار ترجمة انجليزية جديدة توضح ذلك. وفيما يتعلق بقدرة المستورد على الإفراج عن السلع عند إيداع ضمانة كافية، أكد مندوب المملكة أن للمستورد الحق في ذلك لدى تقديم الضمانة الكافية، والتي يمكن أن تكون على صورة كفالة أو وديعة بنكية أو نقدية أو ضمانة بنكية أو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة. (وفي معرض رده على سؤال لاحق، أوضح مندوب المملكة أنه يُطلب من المستورد تسجيل رقم حسابه في النموذج المرفق بتقديم الكفالة. وفي حال تقرر عدم ضرورة أي تقييم إضافي، يتم إيداع مبلغ الكفالة في حساب المستورد، في حال كانت الكفالة بصورة وديعة بنكية أو نقدية). وبالنسبة للنقطة المثارة حول المادة 11 من اتفاقية التخمين الجمركي ومفادها "أنه يبدو أنه لم يتم وضع نص معين في نظام مجلس التعاون الخليجي أو قواعد التطبيق فيما يخص حق الاستئناف لدى سلطة قضائية دون عقوبة أو فيما يخص الإشعار الخطي بالقرار قيد الاستئناف"، وأشار مندوب المملكة إلى أنه تم توضيح هذه المسألة في القرار الوزاري رقم 1207 المؤرخ في 9/5/1425هـ (27 يونيو 2004)، والذي ينص على أنه بإمكان المستورد أو أي شخص مسؤول عن دفع الرسوم الجمركية الاعتراض على تخمين القيمة الجمركية والاستئناف ضده، دون أن يكون معرضاً للعقوبة، أمام جهة قضائية مستقلة (ديوان المظالم). وتنص المادة 31 من القواعد الإجرائية أمام ديوان المظالم صراحةً على تقديم إشعار خطي بالقرارات إلى الخصوم. وينص القرار رقم 1207 إضافة إلى المادة 61 من النظام الجمركي المشترك لمجلس التعاون الخليجي على أنه ينبغي إعلام المستورد خطياً بالقرار المتخذ من قبل اللجنة بشأن تظلمه. وبشأن النقطة المثارة حول المادة 12، المتعلقة بنشر الأنظمة واللوائح والقرارات القضائية، أفاد مندوب المملكة أنه تم سابقا التوضيح  في الفقرة 159 أعلاه أنه تم تلبية متطلبات المادة 12 من خلال المادة 71 من النظام الأساسي للحكم، الذي يقضى بنشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية "أم القرى". وعلاوةً على ذلك، نصَ المرسوم رقم 162 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 17/6/1423هـ (28 أغسطس 2002) على أنه ينبغي على وزارة العدل وديوان المظالم جمع ونشر الأحكام الإدارية والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والقرارات الصادرة عن اللجان المختصة. وأكد مندوب المملكة أن هذا يشمل نشر الأحكام الإدارية ذات التطبيق العام التي تساعد على إنفاذ اتفاقية التخمين الجمركي.

164-
أكد مندوب المملكة أنها ستقوم بتطبيق أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق المادة 7 من اتفاقية الجات 1994 (المتعلقة بالتخمين الجمركي) بالكامل من تاريخ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، دون اللجوء إلى أي فترات انتقالية. وأكد كذلك أن المملكة ستطبق الفقرة 2 من القرار 4/1 بشأن تقييم البرامج الحاملة للوسائط الناقلة لمعدات معالجة البيانات. إن النظام الجمركي المشترك لمجلس التعاون الخليجي واللوائح التنفيذية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2003، تطبق إلى حد كبير أحكام اتفاقية التخمين الجمركي. وقد تمت معالجة أوجه النقص في النظام واللوائح المحددة من قبل الأعضاء في القرار الوزاري رقم 1207 المؤرخ في 9/5/1425هـ (27 يونيو 2004). وأضاف مؤكداً أن القرار الوزاري سيظل ساري المفعول إلى أن يتم تعديل قواعد التطبيق الخاصة بمجلس التعاون الخليجي رسمياً من قبل مجلس التعاون الخليجي. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذه الالتزامات. 

· قواعد المنشأ
165-
أفاد مندوب المملكة أنه لم يكن لديها قواعد منشأ للتجارة غير التفضيلية، ولكن سيتم مستقبلا تطبيق قواعد المنشأ وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن. وفي رده على طلب الحصول على معلومات، أفاد مندوب المملكة أن شهادات المنشأ الصادرة عن السلطة المختصة في بلد التصدير (الوزارة المعنية أو غرفة التجارة) ضرورية لاستيراد السلع من المصادر التفضيلية. وتشمل المتطلبات الأخرى في حالة البلدان الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قيمة دنيا مضافة بنسبة 40% (انظر الجملة الأخيرة من الفقرة 166 أدناه). ومنذ العام 1996، يُطلب أن تحمل كافة واردات المنتجات النسيجية الثمينة منشأ السلع مطبوع أو مختوم عليها بشكل يتعذر محوه. ويعتبر المنتج النسيجي "باهظ الثمن" بالاعتماد على تحليل عوامل معينة مثل النوعية والماركة والقماش والتصميم والسعر مقارنة مع منسوجات أخرى. وتم استحداث هذا المتطلب لحماية المستهلكين من الممارسات المضللة أو الخادعة. وفي معرض رده على طلب أحد أعضاء فريق العمل إعادة النظر في هذا المتطلب، أفاد مندوب المملكة أن حكومته تجد أن من الضروري حماية المستهلكين، حيث تم استخدام علامات منشأ مضللة على الملصقات الورقية، مما شكل انطباعا مضللا لدى المستهلكين حول السلع. 

166-
وردا على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أن مجلس التعاون الخليجي لم يعتمد بعد قواعد منشأ خاصة به. وبدلاً من ذلك، استفاد مجلس التعاون الخليجي من قواعد الاتفاقيات الاقتصادية الدولية سارية المفعول، أي اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والعمل بموجبها. وردا على أسئلة أخرى من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة أنه كان يتم إعداد قواعد المنشأ في حينه ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي. وسيتم التوصل إلى الصيغة النهائية لهذه القواعد بالتشاور مع أمانة سر منظمة التجارة العالمية وأعضائها وسيتم تقديمها لتوزع على أعضاء فريق العمل عند إتمامها. وتستعمل أحكام مجلس التعاون الخليجي الخاصة بقواعد المنشأ بوصفها قواعد منشأ سعودية بالنسبة للتجارة غير التفضيلية، وكذلك بالنسبة للتجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأضاف المندوب أنه وبانتظار الصياغة النهائية لقواعد المنشأ في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يتم تطبيق قواعد مؤقتة تنص على أنه يتم منح المنشأ للسلع المنتجة أو المصنعة بالكامل في بلد عربي وللسلع التي لا تقل القيمة المضافة المحلية فيها عن 40%.
167-
أفاد مندوب المملكة أنه، اعتباراً من تاريخ الانضمام، ستمتثل أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بقواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية بالكامل لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ. وأكد مندوب المملكة أن قواعد المنشأ السعودية سيتم إقرارها في النظام وتبليغها إلى أمانة سر منظمة التجارة العالمية ولجنة قواعد المنشأ بحلول تاريخ الانضمام. وسيتم تطبيق متطلبات المادة 2(ح) والملحق 2، الفقرة 3(د) من الاتفاقية بالكامل قبل الانضمام. وأفاد كذلك أنه اعتباراً من تاريخ الانضمام، ستقوم السلطات الجمركية بإجراء تقييم لمنشأ الاستيراد بناء على طلب المصدّر أو المستورد أو أي شخص لديه سبب مبرر لذلك. وسيتم قبول أي طلب لهذا التقييم حتى قبل بدء الاتجار في السلع ذات العلاقة. وسيكون أي تقييم من هذا النوع ملزماً لمدة ثلاث سنوات. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذه الالتزامات. 

· الإجراءات الحدودية الأخرى
168-
طلب أعضاء فريق العمل من المملكة وصف الإجراءات الجمركية الجديدة، عقب تأسيس الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، وتحديدا فيما يتعلق بالسلع المستوردة لأول مرة من خلال دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ولاحظ أحد أعضاء فريق العمل أن المملكة قامت في بعض الحالات بإرجاع الواردات المتجهة إلى أسواقها التي عبرت في البداية دولا أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتم فيها دفع رسوم جمركية. أفاد مندوب المملكة أن كافة الإجراءات الجمركية (أي إيداع البيان الجمركي وفحص السلع والتخمين وتحصيل الرسوم الجمركية) يتم القيام بها في الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي التي دخلت إليها السلع أولاً قادمةً من خارج المجلس. ويُسمح للسلع المتجهة إلى دولة أخرى عضو في المجلس، بعد استكمال الشكليات الجمركية في الدولة العضو في المجلس التي دخلت إليها السلع أولاً، بالمغادرة بعد تثبيت الأختام الجمركية وتُرفق بها نسخة من بيان الاستيراد الجمركي الذي يبين قيمة السلع ودفع الرسوم الجمركية. ولا يجري أي تخمين وتحصيل إضافي للرسوم في بلد المقصد، باستثناء السلع "الحساسة" التي يتم بشأنها استيفاء باقي معدل التعرفة الخاصة ببلد المنشأ (مثلاً، معدل التعرفة للمملكة ناقص 5%) عند الوصول. وقال مندوب المملكة أنه كان من الصعب في غياب الوقائع والتفاصيل القول ما إذا كان تم إرجاع الواردات وما السبب وراء ذلك. فربما كانت الأختام غير سليمة أو لم يتم إرفاق البيان الجمركي مع الشحنة أو ربما كانت واردات السلع محظورة في المملكة مثلاً وليست كذلك في الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي التي تم الاستيراد إليها في البداية (مثل المشروبات الكحولية). 

169-
طلب أعضاء فريق العمل من المملكة بيان كيفية توزيع الرسوم الجمركية المحصلة على مختلف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأوضح مندوب المملكة أنه بالنسبة للسنوات الثلاث الأولى التالية لتأسيس الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، سيتم توزيع الرسوم الجمركية وفقاً للوجهة الأخيرة للسلع. وستتم مراجعة هذا الترتيب بعد فترة انتقالية من ثلاث سنوات. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام. 
· تطبيق الضرائب الداخلية على الواردات 
170-
تساءل أحد أعضاء فريق العمل ما إذا كانت المملكة ستلتزم بالأحكام غير التمييزية للمادتين 1 و 3 من اتفاقية الجات 1994 بخصوص فرض ضرائب داخلية بدءا من تاريخ الانضمام. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة أنها لم تفرض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة إنتاج أو غيرها من الضرائب الداخلية أو المكوس الأخرى سواء على السلع المنتجة محلياً أو المنتجات المستوردة.

171-
أكد مندوب المملكة أنه في حال تم فرض أي ضرائب أو مكوس داخلية، ستطبق المملكة هذه الضرائب بالانسجام مع المادتين 1 و 3 من اتفاقية الجات 1994. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذا الالتزام. 
· المعاينة قبل الشحن 
172-
أفاد بعض أعضاء فريق العمل أنه تم تطبيق برنامج شهادات المطابقة الدولية المذكور أدناه كبرنامج معاينة قبل الشحن. وأشاروا إلى أنه بالرغم من التقيد بمعظم متطلبات الاتفاقية الخاصة بالمعاينة قبل الشحن، ما زالت بعض العناصر في برنامج شهادات المطابقة الدولية تثير المخاوف. 

173-
وفي معرض رده على ملاحظات مختلف أعضاء فريق العمل فيما يخص دور برنامج شهادات المطابقة الدولية والمعاينة قبل الشحن، أفاد مندوب المملكة أن وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، قامت بتطبيق برنامج شهادات المطابقة الدولية كتقييم المطابقة والمعاينة قبل الشحن وبرنامج المصادقة على أساس الشحنات التي يسمح لها بالدخول إلى المملكة وتخليصها بسرعة أكبر من خلال الجمارك لدى وصولها. وقال أنه تم إلغاء برنامج شهادات المطابقة الدولية بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 3/8/1424هـ (30 سبتمبر 2003) اعتباراً من 28 أغسطس 2004.

174-
أفاد مندوب المملكة أنه، اعتباراً من تاريخ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ستعمل المملكة على ضمان تلبية متطلبات اتفاقية المعاينة قبل الشحن بالكامل. وأضاف مؤكداً أن المملكة ستعمل على أن تلبي أعمال أي شركات معاينة قبل الشحن تحتفظ بها السعودية شروط اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك اتفاقيات العوائق الفنية أمام التجارة وإجراءات الصحة والصحة النباتية وإجراءات ترخيص الاستيراد والتخمين الجمركي وقواعد المنشأ وتطبيق المادة 6 (مكافحة الإغراق) والإعانات والإجراءات التعويضية وإجراءات الحماية والزراعة. وسيكون إقرار التكاليف والرسوم منسجما مع المادة 8 من اتفاقية الجات 1994، وستعمل المملكة على ضمان تلبية متطلبات العملية المناسبة والشفافية الخاصة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتحديدا المادة 10 من اتفاقية الجات 1994. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذه الالتزامات.

·  أنظمة مكافحة الإغراق والرسوم الجمركية التعويضية وإجراءات الحماية 
175-
أثار بعض أعضاء فريق العمل مخاوف تتعلق بنظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية. وأفاد مندوب المملكة أنه سيتم مراجعة النظام لضمان توافقه مع متطلبات منظمة التجارة العالمية بحلول تاريخ الانضمام على أبعد تقدير. 

176-
أشار الأعضاء أيضاً أنه ليس لدى المملكة أي تشريع خاص بتدابير علاجية تجارية يسمح بفرض رسوم جمركية لمكافحة إغراق أو رسوم تعويضية أو إجراءات حماية. وطلب هؤلاء الأعضاء من المملكة التعهد بعدم فرض مثل هذه الإجراءات حتى يتم إصدار تشريع مناسب يتوافق مع منظمة التجارة العالمية. وأكد مندوب المملكة أن ذلك هو الحال وأبلغ فريق العمل بأنه تم إقرار نظام تدابير علاجية تجارية، يتضمن أحكاما حول مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية وإجراءات الحماية، من قبل مجلس الشورى وتم رفعه إلى مجلس الوزراء. وبعد سنَ النظام بموجب مرسوم ملكي، سيتم إصدار اللوائح التنفيذية. وفي معرض رده على أسئلة أعضاء فريق العمل والمتعلقة بماهية الواردات التي سيطبق عليها النظام، أفاد مندوب المملكة أنه لم يتم تبني النظام من أجل استهداف واردات محددة وأنه ينص على تدابير علاجية فقط في الحالات التي يرد ذكرها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية وإجراءات الحماية. وسيتم توفير نسخ عن النظام ولوائحه التنفيذية بأسرع وقت ممكن بعد إصدارها.

177-
طلب أحد الأعضاء توضيحا حول كيفية التطبيق العملي لأنظمة التدابير العلاجية التجارية الخاصة بمجلس التعاون الخليجي في التحقيقات الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم الجمركية التعويضية وإجراءات الحماية، مثل ما إذا كان يتم تحديد الضرر في جميع الحالات فيما يتعلق بصناعة خليجية ككل، بالمقارنة مع التحديد الذي يتم في بعض الحالات فيما يتعلق بصناعة محلية مقتصرة على المملكة. وتساءل العضو كذلك ما إذا كانت إجراءات التدابير العلاجية التجارية بموجب هذه الأنظمة ستشمل دائماً الواردات إلى دول الخليج ككل، بالمقارنة مع الإجراءات التي تقتصر في بعض الحالات على تغطية الواردات إلى المملكة. وفي رده على ذلك، أفاد مندوب المملكة أن مجلس التعاون الخليجي أقر في 1 يناير 2004 نظاما خاصا بمكافحة الإغراق والرسوم الجمركية التعويضية وأنه في مرحلة وضع اللوائح التنفيذية. وأكد مندوب المملكة بأنه سيتم تقديم نسخ عن النظام واللوائح إلى منظمة التجارة العالمية بأقرب وقت تصدر فيه هذه اللوائح.   
178- وقال مندوب المملكة أنها لن تطبق إجراءات مكافحة الإغراق أو الإجراءات التعويضية أو إجراءات الحماية على الواردات من أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى أن تقوم بتبليغ وتطبيق الأنظمة المناسبة بالانسجام مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتطبيق المادة 6 والإعانات والإجراءات التعويضية وإجراءات الحماية. وأكد أن المملكة ستعمل على ضمان أن يكون ذلك التشريع منسجم بالكامل مع أحكام منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، بما في ذلك المادتين 6 و 19 من اتفاقية الجات 1994، واتفاقية تطبيق المادة 6، واتفاقية الإعانات والإجراءات التعويضية، واتفاقية إجراءات الحماية. وبعد تطبيق ذلك التشريع، ستعمل المملكة فقط على تطبيق أية رسوم جمركية لمكافحة الإغراق وأية رسوم تعويضية وإجراءات حماية بالانسجام الكامل مع أحكام منظمة التجارة العالمية ذات الصلة. وقد أخذ فريق العمل علماً بهذه الالتزامات. 
ب)
لوائح التصدير
-
قيود التصدير

179-
تساءل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد حافظت على أية ضوابط تتعلق بالتصدير. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة بأنها لم تبق على أي نوع من الحظر على التصدير، إلا على بعض البنود مثل شتلات النخل وخيول التهجين والقمح وطحين القمح المدعومين. وأبلغ المندوب فريق العمل بأن الأساس النظامي للمحظورات نابع من سلطة مجلس الوزراء وأن أسس المحظورات الفردية كانت كما وردت في الملحق 1 (قائمة الصادرات المحظورة)، أي المادة 20 (أ), (ب), (د), (و)، (ي) من اتفاقية الجات 1994. وتساءل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كان لدى المملكة أي نية لإزالة تلك المحظورات قبيل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة بأنه لم يكن هنالك أي حظر على تصدير القمح وطحين القمح، وأنه ستتم الموافقة على رخصة تصدير ما لم يكن القمح وطحين القمح مدعومين وما لم تكن إعانات الدعم قد سددت (أي أنه إذا تم إعادة إعانة الدعم إلى الحكومة، يصبح من الممكن تصدير المنتج). وأضاف بأن المملكة منعت تصدير شتلات النخل وخيول التهجين لأن هذه الأصناف والسلالات المحلية نقية ونادرة. وأشار مندوب المملكة أنه تم إرفاق قائمة بالصادرات المحظورة مع تقرير فريق العمل في الملحق (ط)، وتم إرفاق قائمة بالصادرات التي تخضع للتفويض/الترخيص في الملحق (ي). وفي معرض رده على أسئلة طرحها أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن من الممكن لأي تاجر أو مصنع أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة تصدير، ولا يلزم دفع رسوم محددة مقابلها. وأضاف بأن ليس هناك متطلبات لترخيص النشاط، وأنه يجب تقديم طلب الترخيص إلى الوزارة المعنية, أي وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الزراعة أو وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة النفط والثروات المعدنية. وصرَح أيضا بأن التراخيص كانت إما تلقائية أو غير تلقائية كما هو مشار إليه في الملحق (ي) وأن الفترة الزمنية للحصول على الرخصة اعتمدت على طبيعة المنتج المصدَّر. وأضاف مندوب المملكة في مرحلة لاحقة بأن الملحقين (ط) و(ي) قد حددا كافة المنتجات الخاضعة لحظر التصدير أو ترخيص التصدير، والتي تمت مناقشة بعضها أدناه ردا على أسئلة أثارها أعضاء فريق العمل. وفي معرض رده على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن تجار التصدير الذين يحتاجون الحصول على تراخيص يُطلب منهم الحصول على سجل تجاري. وأضاف بأن المعلومات المتعلقة بإجراءات ترخيص التصدير كانت متوفرة في الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة. وأضاف أيضا بأنه لم يتم نشر قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص التصدير في الوقت الحالي إلا أنه سيتم نشرها في الجريدة الرسمية قبل عملية الانضمام. وأضاف بأنه سيتم أيضا نشر أي تحديثات تجري على قيود التصدير. وأخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

180-
 وعلَق أحد أعضاء فريق العمل بأنه لا يمكن إعادة تصدير الأغذية التي يتم استيرادها إلى داخل المملكة دون الحصول على موافقة، وأن الحصول على الموافقة يتطلب عملية تستنفذ الوقت. وطالب هذا العضو بإلغاء كافة متطلبات الموافقة المسبقة لإعادة تصدير الأغذية المستوردة قبل تاريخ الانضمام.

181-
 وفي معرض رده على سؤال من قبل أحد أعضاء فريق العمل فيما يتعلق بحظر تصدير خردة المعادن، أكَّد مندوب المملكة بأنه سيتم إلغاء هذا الإجراء قبل الانضمام. وأخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.

182-
 أكد مندوب المملكة أن المملكة تتعهد اعتبارا من تاريخ الانضمام أن تكون كافة أنظمتها ولوائحها ومتطلباتها المتعلقة بحق التصدير وكافة الرسوم أو التكاليف أو الضرائب المفروضة على تلك الحقوق منسجمة بالكامل مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المواد 1:8(أ), و 1:11, و 2:3، و 4 من اتفاقية الجات 1994, وأنها ستقوم أيضا بتطبيق هذه الأنظمة واللوائح بالإنسجام الكامل مع هذه الإلتزامات. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.
183-
 أكد مندوب المملكة أيضا بأن أية متطلبات خاصة بمراقبة التصدير تكون قائمة في تاريخ الانضمام ستكون منسجمة تماما مع أحكام منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تلك الواردة في المواد 11 و 17 و 20 و 21 من اتفاقية الجات 1994. وفي هذا الخصوص، سيتم إلغاء متطلب الموافقة على إعادة تصدير الأغذية ابتداءا من تاريخ الانضمام وسيخضع إعادة تصدير بنود الأغذية المدعومة لتسديد مبلغ الدعم. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.

-
رسوم التصدير

184-
طلب بعض أعضاء فريق العمل معلومات حول رسوم التصدير التي تطبقها المملكة. وأشار أولئك الأعضاء إلى أنه يبدو أن رسوم التصدير التي تطبقها المملكة تُفرض فقط لأغراض الإيرادات وسيكون لها آثار سلبية على التجارة. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة بأن المادة 11 من اتفاقية الجات 1994 سمحت صراحة بفرض رسوم التصدير، ولم تقيد حق فرض هذه الرسوم. وتُطبق رسوم التصدير فقط على جلود الحيوانات غير المدبوغة التي تندرج ضمن الأنظمة الموحدة التي تحمل الأرقام 4101، و 4102، و4103. وقد بلغ معدل رسم التصدير 2000 ريال سعودي لكل طن (20% تقريبا). وأكد مندوب المملكة بأنها لن تفرض رسوم تصدير على خردة الحديد والفولاذ. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.

-
إعانات دعم الصادرات

185-
 طلب أعضاء فريق العمل معلومات حول حوافز وإعانات دعم الصادرات. وذكر مندوب المملكة في رده على ذلك بأن المملكة لم تبق على أية حوافز أو إعانات دعم للصادرات المحظورة ولم يكن لديها أي نية لتقديمها.

186-  أكد مندوب المملكة بأنها لم تبق على أية إعانات بما في ذلك إعانات دعم الصادرات التي ينطبق عليها تعريف الإعانة المحظورة، ضمن معنى المادة 3 من اتفاقية الإعانات والإجراءات التعويضية، وأنها لن تقدم مثل هذه الإعانات المحظورة في المستقبل. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.

ج)
السياسات الداخلية التي تؤثر على التجارة في السلع
-
السياسة الصناعية, بما في ذلك إعانات الدعم
  

187-
وفي معرض رده على طلب للحصول على معلومات حول القروض بدون فائدة التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي، أفاد مندوب المملكة بأن الشركات المملوكة بالكامل لجهات أجنبية كانت مؤهلة أيضا، حالها حال الشركات سعودية الملكية، للحصول على قرض يصل إلى 50% من تكلفة المشروع. وأفاد مندوب المملكة أنه، وبموجب برنامج القروض الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، لم تكن القروض مشروطة بأداء التصدير، ولا باستخدام السلع المحلية على حساب المستوردة منها. وكان يتم اتخاذ القرار بخصوص تقديم قرض ما على أساس الحقائق الملائمة لتلك الحالة المعينة ضمن حدود نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي. وقد نصت المادة "2" من النظام أن الصندوق قد يقدم قروضا متوسطة أو طويلة الأجل إلى: (1) المنشآت الصناعية الجديدة التي يتم إنشاؤها في المملكة, (2) المنشآت الصناعية الخاصة القائمة التي تسعى إلى توسيع أنشطتها أو استبدال معداتها وتقديم أساليب حديثة لها. ونصت المادة "4" من النظام بأنه ينبغي على الصندوق أن يجري تقييما كاملا للمنافع الاقتصادية للمشروع المطلوب تمويله، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة إدارته للتحقق من منفعة المشروع الصناعي من الجوانب الاقتصادية والمالية والفنية.  وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الصندوق التحقق مما إذا كان التمويل المطلوب لكامل المشروع قد تم الحصول عليه بشكل معقول وما إذا كان حجم المساعدات المقدمة من الصندوق يشكل نسبة معقولة من مجموع الاحتياجات التمويلية للمشروع، كما يتوجب على الصندوق الحصول على ضمانات مالية كافية للتمويل المقدم من قبله.

188-
وفي معرض رده على أسئلة من أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأنه لم يتم اعتماد أو إقرار أي دعم أو إعانات غير منسجمة مع منظمة التجارية العالمية للمشاريع التي تشمل إيجاد سعة إنتاجية للمنتجات البترولية والبتروكيماوية المكررة.

189-
أكد مندوب المملكة بأنه سيتم إدارة أي برامج إعانات بالإنسجام مع اتفاقية الإعانات والإجراءات التعويضية وأنه سيتم إبلاغ كافة المعلومات اللازمة حول البرامج إلى لجنة الإعانات والإجراءات التعويضية وفقا للمادة 25 من الاتفاقية عند إنفاذ بروتوكول انضمام المملكة. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الإلتزام.

-
العوائق الفنية أمام التجارة

190-
زود مندوب المملكة فريق العمل بمعلومات حول المعايير الإختيارية والمعايير الإلزامية السعودية (اللوائح الفنية) وبرنامج شهادات المطابقة الدولية الخاص بالمملكة في الوثائق WT/ACC/SAU  15 و 16 و21 و 26 و 29 و 34 و 36 و 37 (الإجراءات والإرشادات الشاملة المعدلة المتعلقة ببرنامج شهادات المطابقة الدولية؛ و 41 (خطة عمل تطبيق اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة)؛ و 45 (برنامج شهادات المطابقة الدولية)؛ و 48 (التبليغ حول التعليمات الفنية للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس)؛  و 52 (التبليغ حول برنامج شهادات المطابقة الدولية). وأفاد مندوب المملكة أن مصطلح "معيار إلزامي"، بموجب النظام السعودي، هو نفس مصطلح " لائحة فنية" الخاص بمنظمة التجارة العالمية.

-
وصف النظام السعودي
191-
أطلع مندوب المملكة أعضاء فريق العمل بأن المملكة قد وضعت نظام اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة وتعمل على تطبيقه. وقد تم إنجاز ذلك من خلال إصدار وتنفيذ التعليمات الفنية الخاصة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (التي تكتسب قوة القانون ) في 18 يوليو 2000 وعدِّلت في 19 يوليو 2005. وفيما يلي السمات الرئيسية للنظام:

1- إن المقصود من كافة معايير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (اللوائح الفنية) وإجراءات تقييم المطابقة أن تكون منسجمة تماما مع اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.

2- قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بإنشاء نقطة اتصال واحدة للمعلومات (نقطة استعلام) بمقتضى الجزء الرابع من التعليمات الفنية. كما أنها تقدم الوثائق ذات الصلة عند الطلب.

3- كانت وزارة التجارة والصناعة هي السلطة المسؤولة عن تقديم الإخطارات إلى  منظمة التجارة العالمية.

4- يقضي البند 2 من الجزء الرابع للتعليمات الفنية بوجود هيكل رسوم غير تمييزي ومبني على أساس التكلفة. 

5- يقضي البند 4/5/1 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية بنشر إشعارات بخصوص ما هو مقترح من اللوائح الفنية والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة في الصحيفة الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

6- ينص البندان 3/3/1 و 4/5/4 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية على وجود فترة إبداء ملاحظات مدتها 60 يوما ودراسة غير تمييزية للملاحظات في عملية إعداد اللوائح النهائية.

7- ينص البند 4/8 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية على وجود فترة زمنية معقولة ما بين النشر النهائي لللائحة الفنية ودخولها حيز التنفيذ.

8- ينص البند 2/1 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية على أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ستتبع قواعد الممارسات الجيدة لإعداد وتبني وتطبيق المعايير.

9- ينص البند 2/3 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية والبند 2 من الجزء الثالث لنفس التعليمات على المعاملة الوطنية وعدم التمييز فيما يتعلق بالمنتجات في سياق وضع وتطبيق اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.

10- نص البند 2/4 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية على أن "المعايير الإختيارية والإلزامية السعودية لا تخلق أية عوائق غير ضرورية أمام التجارة الدولية فيما عدا ما يخالف التشريع الإسلامي (مثل المتطلبات المتعلقة باللحم الحلال ومتطلبات وضع بطاقات تعريفية على مشروبات الشعير "الخالية من الكحول")، ومتطلبات الأمن الوطني، ومنع الممارسات المضللة، وحماية صحة أو سلامة الناس، وصحة أو حياة الحيوانات أو النباتات، أو حماية البيئة".

11- ينص البند 4/9 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية على وجود مراجعة مستمرة للوائح الفنية لضمان ملائمتها لتحقيق الأهداف المشروعة المنشودة.

12- يقضي البندان 3/1 و 4/1 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية أن تقوم الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بدراسة المعايير الدولية ذات الصلة كأساس لإعداد المعايير واللوائح الفنية السعودية ما لم تكن هذه المعايير الدولية أو أجزاء منها غير فعالة أو غير مناسبة لتحقيق الأهداف المشروعة المنشودة. ويمكن أن يعزى ذلك على سبيل المثال إلى عدم ملائمتها مع النظام الإسلامي أو بسبب المناخ أو عوامل جغرافية أو مشاكل فنية أساسية.

13- وفقا للبندين 3/2 و 4/4 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية، ينبغي إعداد المعايير واللوائح الفنية على أساس متطلبات أداء المنتج وليس فيما يتعلق بالتصميم أو الخصائص الوصفية. 

14- يقضي البند 4/3 من الجزء الثاني للتعليمات الفنية أن تقوم المنظمة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بدراسة لوائح فنية مقابلة لأعضاء آخرين ما لم تكن غير فعالة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة المنشودة.

15- يقضي البند 2 من الجزء الثالث للتعليمات الفنية بأن تقبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نتائج إجراءات تقييم المطابقة التي تجريها الهيئات في البلدان الأعضاء المصدرة شريطة أن تُؤخذ بعين الاعتبار الانحرافات الوطنية السعودية ذات الصلة. 

192-
وفي معرض رده على أسئلة طرحها بعض أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس هي هيئة التقييس الوحيدة في المملكة. ويتألف مجلس إدارتها من ممثلين من كافة الوزارات المعنية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وكان هناك تنسيق ما بين المنظمة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والسلطات السعودية الأخرى حول إصدار أية لوائح قد تؤثر على التجارة بين المملكة والبلدان الأخرى. وقال بأن اللجان الفنية رفعت توصيات إلى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس حول ما إذا كان يجب أن يكون المعيار اختياريا أم إلزاميا (بمعنى لائحة فنية في مصطلحات منظمة التجارة العالمية). (تم إرفاق قائمة باللجان الفنية مع تقرير فريق العمل في الملحق "ك"). وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، صرَح مندوب المملكة بأن مقاييس تبني معيار ما على أنه إلزامي (كلائحة فنية) ستعتمد على تلبية أهداف مشروعة كما هو وارد في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، مثل حماية الصحة والسلامة والأمن الوطني والنظام الإسلامي والبيئة ومنع الممارسات المضللة. وفي رده على سؤال محدد حول ما إذا كان سيتم وضع إرشادات و/أو معايير للمساعدة في تحديد ما إذا كان ينبغي أن يبقى المعيار الإلزامي القائم (لائحة فنية) إلزاميا عند مراجعته, أفاد مندوب المملكة بأن قواعد تبني المعايير الإلزامية (اللوائح الفنية) ستنطبق أيضا على مراجعة المعايير الإلزامية القائمة (اللوائح الفنية). وأشار أنه سيتم الاستمرار في وضع المعايير الإختيارية والإلزامية السعودية (اللوائح الفنية) وفقا للإطار العام لإجراءات صياغة المعايير السعودية الخاص بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.  وفي العادة كان يتم تمثيل كافة الأطراف المعنية بموضوع مسودة المعايير الإلزامية (اللوائح الفنية) في "اللجان الفنية" ذات الصلة كأعضاء فاعلين، بما في ذلك قطاعات حكومية وأكاديمية وصناعية وتجارية ذات صلة.  لهذا السبب، كان السماح بفترة واحدة فقط لتداول المسودة أمرا ضروريا لإتاحة فرصة كافية لإبداء الملاحظات من قبل الأطراف المهتمة الأخرى. وفي حال وضع مسودة معايير إلزامية (لوائح فنية) من قبل الموظفين الفنيين في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، تتيح فترة تداول المسودة الأولى المجال لإبداء الملاحظات من قبل كافة الأطراف المعنية ليتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد المسودة الثانية. وقد زود مندوب المملكة فريق العمل بنسخة من إجراءات وضع المعايير الإلزامية الخاصة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (اللوائح الفنية) في الملحق 4 المرفق بالوثيقة WT/ACC/SAU/29.

193- وفي معرض رده على أسئلة أخرى من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد راجعت التعليمات الفنية وتم إجراء التغييرات التي نوقشت أدناه ابتداءا من 19 يوليو 2005. وتم تغيير الإشارة الواردة في التعليمات الفنية إلى (قواعد الممارسات الجيدة الخاصة بمنظمة التقييس الدولية) إلى (قواعد الممارسات الجيدة الخاصة باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة)، وتم إلغاء عبارات مثل "حيثما كان ممكنا" أو "بقدر الإمكان" من التعليمات الفنية. وجرى أيضا تغيير الجزء الثالث من التعليمات الفنية ليعكس القرار الوزاري القاضي بسحب برنامج شهادات المطابقة الدولية عن طريق حذف هذا البرنامج من الجزء الثالث للتعليمات الفنية. وأضاف المندوب أنه ومن أجل جعل الإجراءات أكثر شفافية فقد تم وضعها على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (www.commerce.gov.sa) وهي متوفرة أيضا في غرف التجارة.

194-
طلب أعضاء فريق العمل من المملكة التأكيد على أن برنامج تقييم المطابقة السعودي سيمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية وأن أي رسوم يتم تحصيلها عن تقييم مطابقة المنتجات التي تنشأ في أقاليم أعضاء آخرين مساوية لأية رسوم يتم تحصيلها عن تقييم مطابقة منتجات مماثلة ذات منشأ وطني أو يكون منشأها أي بلد آخر، كما هو متوقع في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.  وفي مرحلة لاحقة، ذكر مندوب المملكة أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد توقفت عن برنامج تقييم المطابقة السعودي في ضوء إلغاء برنامج شهادات المطابقة الدولية، وأنه قد تم إلغاء برنامج تقييم المطابقة السعودي من الجزء الثالث للتعليمات الفنية. وأشار مندوب المملكة في رده على سؤال طرحه أعضاء فريق العمل بأنه تم إرفاق قائمة "بالبنود الخاضعة للمصادقة الإلزامية" بتقرير فريق العمل في الملحق (ح). وأكد لاحقا للأعضاء بأن القائمة حديثة وكاملة وأنه سيتم مراجعتها وتنقيحها من قبل اللجنة البديلة لبرنامج شهادات المطابقة الدولية.

195-
أشار مندوب المملكة في رده على أسئلة أثارها أعضاء فريق العمل بأن المملكة عضو في كل من منظمة التقييس الدولية والهيئة التقنية الكهربائية الدولية والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وهيئة كوديكس اليمنتاريوس للسلامة الغذائية. وتم إعلام كافة الأعضاء الآخرين في تلك المنظمات الدولية بكافة المعايير الإختيارية والإلزامية السعودية (اللوائح الفنية). وأضاف بأن المملكة ستمتثل، كما هو موضح في التعليمات الفنية السعودية، لكافة الأحكام ذات الصلة في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، بما في ذلك قواعد الممارسات الجيدة، وذلك من تاريخ الانضمام. وكان لبعض المعايير الإلزامية السعودية (اللوائح الفنية) مقابل في منظمة التقييس الدولية أو الهيئة التقنية الكهربائية الدولية تمت الإشارة إليه في القائمة المنشورة بالمعايير الإلزامية (اللوائح الفنية) للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.  وقد استخدمت نسبة كبيرة من المعايير الإختيارية والإلزامية السعودية (اللوائح الفنية) المعايير الدولية بالإضافة إلى معايير وطنية أخرى مقبولة على نحو واسع كمراجع. وزود مندوب المملكة أعضاء فريق العمل بقائمة المعايير الإختيارية والإلزامية (اللوائح الفنية) الخاصة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والتي اعتمدت على معايير هيئة كوديكس، بالإضافة إلى قائمة كاملة بالمعايير الإختيارية والإلزامية السعودية (اللوائح الفنية) البالغ عددها 2.338، بما في ذلك إشارة مرجعية إلى المعايير الدولية المتبعة بمجملها كمعايير اختيارية وإلزامية (لوائح فنية) خاصة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (في الوثيقة WT/ACC/SAU/59/Add.5, التي حلت محل الوثيقتين WT/ACC/SAU/34 وWT/ACC/SAU/15).  وتتغير النسبة باستمرار كلما تبنت المملكة معايير دولية قائمة. وطلب بعض أعضاء فريق العمل قائمة بالمعايير التي تعتبر مكافئة للمعايير الإلزامية السعودية (اللوائح الفنية). وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة بأن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد نشرت قائمة بالمعايير الإلزامية (اللوائح الفنية)، وتشير في هذا الخصوص إلى المعلومات الواردة في الوثيقة WT/ACC/SAU/59/Add.5.

196- أشار مندوب المملكة أنه تم إلغاء برنامج شهادات المطابقة الدولية بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 3/8/1424هـ (30 سبتمبر 2003) ولم يتم العمل به من تاريخ 28 أغسطس 2004 عند انتهاء الفترة المحددة في العقود القائمة آنذاك. وتم تشكيل لجنة بديلة لبرنامج شهادات المطابقة الدولية من أعضاء يمثلون وزارات الصناعة والتجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط. وأوكلت إلى اللجنة، التي ترأستها وزارة التجارة والصناعة، مهام وضع الآلية البديلة التالية:

1- استخدام مختبرات خاصة كآلية بديلة للمصادقة على مطابقة السلع المستوردة للمعايير المقررة بعد اعتماد المختبرات الخاصة لأغراض الفحص.

2- ينبغي صدور شهادة المطابقة، خلال فترة انتقالية معينة، عن كيان مفوض من قبل مؤسسة رسمية مختصة في بلد المنشأ. وينبغي أن تُرفق شهادات المطابقة هذه مع كافة شحنات السلع المستوردة والتي تصادق على مطابقتها للمعيار الإلزامي المقرر (اللائحة الفنية). وينبغي أن تؤكد الشهادة على أن هذه السلع قد خضعت لفحص مخبري منتظم تحت إشراف مؤسسة الرقابة المختصة في بلد المنشأ. وينبغي أن يكون الكيان مسؤولا بشكل تام عن محتويات هذه الشهادة. وينبغي أن تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية كاملة عن كافة الأضرار التي تقع نتيجة استخدام هذه السلع. ومن الممكن أخذ عينات عشوائية من الشحنات المستوردة فور وصولها إلى موانئ المملكة وذلك للتحقق من صحة الشهادة.

وتنطبق "شهادة المطابقة الجديدة للسلع المصدرة إلى المملكة العربية السعودية" على كافة المنتجات، بما في ذلك المنتجات المحلية ما عدا تلك الخاضعة للوائح الصحة والصحة النباتية الخاصة بالمملكة. ولا تكون المصادقة ضرورية عند تقديم مستندات لأغراض تأكيد المطابقة مع متطلبات الدين الإسلامي (أحكام الشريعة الإسلامية). ولا يترتب دفع أية رسوم على هذه الشهادة. إن الإرشادات المفصلة حول كيفية الإمتثال للمتطلبات الجديدة موجودة على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، والتي كانت هي السلطة المشرفة.

197-
طلب بعض أعضاء فريق العمل معلومات إضافية حول الغاية والتفاصيل التشغيلية لآلية شهادة المطابقة الجديدة. وأفاد مندوب المملكة بأن الغاية منها كانت تقديم أساس للسلطات السعودية لإجراء دراسة استطلاعية بعد نزول المنتج إلى السوق لضمان مطابقته لمتطلبات محددة، وسيتم ذلك من خلال أخذ عينات عشوائية أو التحقق من الامتثال على أساس المخاطر خلال الفترة الانتقالية. وقد سمحت الآلية الجديدة للكيان الذي يقدم شهادة المطابقة (أي هيئة تقييم المطابقة أو هيئة معتمدة أو طرف ثالث مستقل أو مصنع) بإعلان الامتثال للائحة الفنية المناسبة أو المعيار المناسب. ويتحمل هذا الكيان مسؤولية المعلومات الواردة في هذه الشهادة. وقد أقرت الآلية معايير أو لوائح فنية مطابقة للائحة فنية معتمدة تابعة للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. وفي حال غياب لائحة فنية معتمدة وملائمة خاصة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ينبغي تقديم معلومات لتحديد ما إذا كان المنتج يلبي لائحة فنية معينة لسلطة حكومية أخرى، أو معيار خاص بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، أو معيار دولي ذي صلة، أو معيار آخر. وينبغي أيضا تقديم المعلومات للتحقق من الجهة التي قامت بالفحص. ولن يكون هنالك حاجة لشهادة المطابقة ما أن تضع المملكة إمكانيات كافية محلية لفحص المنتجات المستوردة والمحلية من خلال أخذ عينات عشوائية أو التحقق من الامتثال على أساس المخاطر. وأوضح مندوب المملكة أيضا أنه لم يكن هنالك حدود جغرافية أو تتعلق بالجنسية لتقييم المطابقة أو هيئات الاعتماد. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

198-
طلب بعض أعضاء فريق العمل من المملكة التأكيد على أن الحصول على علامة الجودة الخاصة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس سيكون على أساس غير تمييزي ودون تفريق من حيث منشأ المنتج. وأفاد مندوب المملكة ردا على ذلك بأن الحصول على علامة الجودة السعودية، وهو برنامج طوعي، سيكون على أساس غير تمييزي ودون تفريق من حيث منشأ المنتجات. وردا على سؤال آخر، أكد بأنه يمكن للموردين المحليين والأجانب أن يتقدموا بطلب للحصول على علامة الجودة للمنتجات المستوردة. وسيتم منح حق استخدام علامة الجودة بأسلوب غير تمييزي إلى أولئك الموردين المحليين والأجانب الذين يلبون متطلبات البرنامج.  وتكون شهادة المطابقة اختيارية وقابلة للتطبيق على شحنات محددة لبعض المنتجات عندما تتقدم المؤسسة بطلب للحصول على شهادة مطابقة وفقا للمعايير المتعلقة بهذا المنتج, ويمكن تطبيق شهادة المطابقة هذه على المنتجات المستوردة والمصدرة والمحلية. وسيساعد ذلك في تطبيق هذه المعايير وتسهيل التبادل التجاري. ويتم منح هذه الشهادة للشحنات التي تتطابق والمعايير حين يتم تحقيق الشروط المذكورة في الفقرة 5 من الجزء الثالث للتعليمات الفنية. وتنطبق "علامة الجودة" على المصانع بينما تنطبق شهادات المطابقة على الشحنات. وأكد مندوب المملكة بان أي رسوم يتم قيدها فيما يخص "علامة الجودة" و"شهادة المطابقة" ستكون على أساس تكلفة الخدمات المقدمة.

199-
طلب أحد أعضاء فريق العمل تفسير شرط البطاقات التعريفية الخاصة بالأرز في المملكة والذي يقضي بطباعة المعلومات على مساحة 50% على الأقل من سطح رزمة الأرز.  وردا على ذلك أفاد مندوب المملكة بأن هذا الشرط لم يعد قائما حيث قامت المملكة بسحبه.

200- تساءل أحد أعضاء فريق العمل عن الأساس وراء تطبيق معايير انبعاث مختلفة للغاز العادم في المركبات الثقيلة الجديدة والمستعملة.  وأجاب مندوب المملكة بأن المركبات الثقيلة الجديدة خضعت لمعايير أكثر صرامة لأنها تستطيع أن تلبيها.  وأشار إلى أن المملكة ليس لديها علم بأي حالة من عدم الامتثال، وأن المعيار لم يكن، من الناحية العملية، عائقا أمام الواردات. وذكر أنه تم وضع معيار أقل صرامة للمركبات الثقيلة المستعملة، وإلا فأنه لن يتم تشغيل المركبات الثقيلة المستعملة في غياب تعديلات كبيرة ومكلفة جدا. وفيما يتعلق بسؤال آخر حول تطبيق معايير مختلفة لانبعاث الغازات العادمة، أفاد مندوب المملكة أنه لا يوجد معايير سعودية لمحركات البنزين عالية القدرة في حين يوجد ثلاثة معايير سعودية لمحركات الديزل عالية القدرة كما يلي: 

1- الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 672/1991 "المركبات - الحدود المسموح بها للملوثات المنبعثة إلى الغلاف الجوي من المركبات ذات محرك الديزل عالي القدرة"؛

2- الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 673/1991 "المركبات - طرق فحص الملوثات المنبعثة من المركبات ذات محرك الديزل عالي القدرة- الجزء 1: تحديد ملوثات العادم الغازية"؛

3- الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 674/1991 "المركبات - طرق فحص الملوثات المنبعثة من مركبات ذات محرك الديزل عالي القدرة- الجزء 2: تحديد كثافة الدخان".

لقد تم تطبيق المعايير من تاريخ 14 نوفمبر 1992. ولم تتلقى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أية ملاحظات أو شكاوي تتعلق بتلك المعايير من أي مصنِّع للمركبات.

201-
ردا على تساؤلات من أعضاء فريق العمل فيما يتعلق بمدة صلاحية المنتجات الغذائية، أكد مندوب المملكة أن السعودية قد أعادت فحص المتطلبات الخاصة بمدة صلاحية المنتج. وقامت لجنة فنية من وزارات حكومية مختلفة (وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة البلديات والجامعات والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس) بمراجعة المعايير السعودية الخاصة بمدة صلاحية المنتجات الغذائية (الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 457/ 2000 و 702/1993) وفقا لمتطلبات اتفاقية الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة وهيئة كوديكس اليمنتاريوس للسلامة الغذائية والأوراق والأبحاث العلمية الدولية والدراسات العلمية الميدانية التي تجري في المملكة أو خارجها. ويتضمن نص المعيار السعودي المعدل حذف العبارة المتعلقة بعدم السماح لأي منتج غذائي اجتاز أكثر من نصف مدة صلاحيته، بما في ذلك الأطعمة القابلة للتلف.  ونص المعيار المعدل أيضا على أن تكون مدة صلاحية المنتجات الغذائية طوعية باستثناء أطعمة مختارة قابلة للفساد (أي اللحوم والدواجن الطازجة أو المثلجة والحليب الطازج والمنتجات المرتكزة على الحليب الطازج والسمن الصناعي النباتي وعصير الفواكه الطازجة والبيض الطازج) وأطعمة الأطفال. وباستثناء هذه المنتجات، ستقبل المملكة بتواريخ انتهاء صلاحية المنتجات التي تحددها المصانع. وتم تداول المعيار المعدل لإبداء الملاحظات عليه لمدة 90 يوما، وسيتم تطبيقه من تاريخ الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.

202-
أشار مندوب المملكة إلى أنه ومن أجل السماح للأعضاء وأصحاب المصلحة بفهم أفضل للكيفية التي ستطبق بها المملكة المعايير المعدلة، ستقدم المملكة إرشادات فنية خطية في أقرب وقت ممكن خلال مدة أقصاها 90 يوما من تنفيذ المتطلبات المعدلة الخاصة بمدة صلاحية المنتج. وسيتم إرفاق هذه الإرشادات كملحق مع المعايير المعدلة وستتضمن النصوص التالية:

1- ستدخل هذه المعايير حيز التنفيذ حالما تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، في موعد أقصاه نهاية عام 2005. وحتى ذلك التاريخ، سيتم تطبيق معياري الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 457/2000 و 702/1993 (مدة صلاحية المنتجات الغذائية). أما المنتجات التي لا تتطابق والمعايير الحالية أو المعدلة فيمكن إعادتها إلى بلد المنشأ إذا طلب ذلك ولن يتم إتلافها أو الاحتفاظ بها في المرفأ لمدة غير محددة. 

2- يمثل تاريخ الانتهاء كما هو محدد في القسم رقم 401 آخر تاريخ لاستهلاك المنتجات. أما المنتجات التي تكون كاسدة بعد تاريخ انتهائها فيمكن سحبها أو إتلافها. وبالنسبة للمنتجات التي يكون لها مدة صلاحية اختيارية، فيتم تحديد تاريخ الانتهاء لها من قبل المصنع وحده.
3- إذا لا يرد تعريفها في أي موضع آخر، تعرف العبوات المناسبة تحت أنواع التغليف بموجب القسم 4/4/1 "فترات الانتهاء الإلزامية للمنتجات الغذائية" على أنها أي عبوة مناسبة ما لم يتعرض التغليف لأي ضرر (على سبيل المثال أن تكون خالية من أي تمزيق أو تلف وغير ذلك).
4- المنتجات التي لا تندرج ضمن القسم 4/4/1 "فترات الانتهاء الإلزامية للمنتجات الغذائية" تُعتبر أنها تندرج ضمن القسم 4/4/2 "فترات الانتهاء الإختيارية للمنتجات الغذائية"، ما لم تكن هذه المنتجات عرضة للفساد، كما هو محدد في الفقرة 201.  أما أنواع التغليف للمنتجات ضمن القسم 4/4/2 فيتم تعريفها على أنها أي حاوية مناسبة ما لم يتعرض التغليف لأي ضرر (على سبيل المثال خالية من أي تمزيق أو تلف وغير ذلك).
5- ينبغي تقديم كافة طلبات الحصول على مزيد من المعلومات حول المعايير المعدلة إلى إدارة الغذاء التابعة للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس- هاتف رقم 4520166-9661.  وتكون وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المسؤولة عن مراقبة وإدارة تطبيق المعايير المعدلة وستكون أيضا مسؤولة عن حل أية خلافات أو نزاعات تتعلق بتطبيق المعايير.
-
الشفافية
203-
طلب بعض أعضاء فريق العمل من الحكومة السعودية نشر مسودة اللوائح الفنية في جريدة رسمية منفردة أو إصدار آخر في متناول الجمهور والأطراف المهتمة الأخرى. وأفاد مندوب المملكة بأن مسودة اللوائح الفنية ستكون متوفرة على الموقع الالكتروني للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس: www@saso.org.sa. وأكد بأن المملكة ستبلغ أمانة السر عند الانتهاء من تجهيز الموقع الالكتروني الجديد (بما في ذلك النسخة الانجليزية)، وأن ذلك سيكون بحلول نهاية العام 2005. وأكد بأن جميع مسودات اللوائح الفنية السعودية يُعلن عنها في كافة الصحف السعودية ويتم تداولها في كافة السفارات الأجنبية في المملكة. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.
-
تنفيذ التزامات اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة
204-
ردا على التفسيرات والتوضيحات أعلاه التي قدمها مندوب المملكة، طلب أعضاء فريق العمل أن تقوم المملكة بتقديم وصف للخطوات التي يتم اتخاذها لضمان التطبيق الكامل لاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة. واستجابة لذلك، زود مندوب المملكة فريق العمل بالتعليمات الفنية التي صدرت لتنفيذ اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.  وفي معرض رده على إحدى الملاحظات التي أبداها أحد أعضاء فريق العمل، أشار مندوب المملكة إلى العبارة الواردة في البند 10 من الفقرة 191 أعلاه. وقد شملت التعليمات الفنية للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الخاصة بشهر يوليو 2000, والمعدلة في 19 يوليو 2005, جوهر اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة. وفي رده على سؤال طرحه أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (ص.ب. 3437, الرياض 11471, المملكة العربية السعودية؛ هاتف: 4520000-1-966, فاكس: 4520086-1-966, www@saso.org.sa) كانت نقطة الاستعلام العاملة للقضايا المتعلقة باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.

205-
التزم مندوب المملكة بأن المملكة سوف تمتثل لكافة الالتزامات بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية أمام التجارة من تاريخ الانضمام دون اللجوء إلى أي فترة انتقالية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.
-
إجراءات الصحة والصحة النباتية


206-
أفاد مندوب المملكة بأن أحد الأسس القانونية لمتطلبات إجراءات الصحة والصحة النباتية في المملكة كان المرسوم الملكي رقم م/10 المؤرخ في 3/3/1392هـ (16 أبريل 1972), الذي قضى بإنشاء الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, وهي هيئة التقييس المختصة في المملكة. وأشار إلى أنه تم إنفاذ إجراءات الصحة والصحة النباتية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 85 المؤرخ في 1/4/1412هـ (4 يوليو 2000) والقرار الوزاري رقم 943 المؤرخ في 2/5/1424هـ (1 يوليو 2003). وفي معرض رده على أسئلة أخرى من أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن التعليمات الفنية للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد نفذت التزامات المملكة بموجب اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، بينما نفذت إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودية الموحدة التزامات المملكة بموجب اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية.

207-
أفاد مندوب المملكة بأن المعايير السعودية قد غطت إجراءات الصحة والصحة النباتية عن طريق واحدة على الأقل مما يلي:

1- الإجراءات التي تتبع معايير وإرشادات وتوصيات هيئة كوديكس اليمنتاريوس للسلامة الغذائية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
2- أما الإجراءات التي لا تغطيها معايير وإرشادات وتوصيات هذه المنظمات فتستند إلى أحكام اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية. 
وقد أخذ فريق العمل علما بتلك الالتزامات.

208-
طلب بعض أعضاء فريق العمل أن تحدد المملكة جميع مجالات التضارب وتقدم جدول زمني خاص بتحقيق انسجام النظام السعودي مع متطلبات اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة بأنه تم البدء بمراجعة داخلية في نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي تسترشد بالملاحظات المقدمة من فريق العمل في منظمة التجارة العالمية بهذا الخصوص. وفي مرحلة لاحقة، زود مندوب المملكة أعضاء فريق العمل بخطة عمل شاملة لتطبيق اتفاقية الصحة والصحة النباتية في الوثيقة WT/ACC/SAU/42. وأعلم فريق العمل لاحقا أنه تم تنفيذ خطة العمل بشكل كامل من خلال إصدار قرار مجلس الوزراء رقم  85 في شهر يوليو 2000 والقرار الوزاري رقم 943 المؤرخ في 2/5/1424هـ (1 يوليو 2003) حول نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية تحت عنوان "الإجراءات الموحدة للصحة والصحة النباتية". وفي معرض رده على أسئلة أثارها بعض أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن النظام الجديد لإجراءات الصحة والصحة النباتية قد شمل أيضا تعديلات على "لوائح الحجر الزراعي" و "الأدوات التشريعية للحجر البيطري" لضمان التطابق مع متطلبات اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية. وصرَح بأن الأحكام الرئيسية للنظام السعودي الجديد تتضمن ما يلي:

1- تطبق المملكة إجراءات الصحة والصحة النباتية بشكل ينسجم وأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن هذه الإجراءات (المادة 2/1 من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي).

2- تكون إجراءات الصحة والصحة النباتية محدودة إلى المدى اللازم لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات (المادة 2/2 من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي).

3- تستند إجراءات الصحة والصحة النباتية إلى قواعد ومبادئ علمية ولا يتم الاحتفاظ بها دون وجود أدلة علمية كافية (المادة 2/2 من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي).
4- لن يكون هنالك أي تمييز غير مبرر بين أعضاء منظمة التجارة العالمية والمملكة حيث تكون الظروف المتطابقة أو المتشابهة هي السائدة (المادة 2/3 من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي).
5- لا يتم تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية بطريقة تشكل قيدا خفيا على التجارة الدولية (المادة 2 من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي).
6- تكون إجراءات الصحة والصحة النباتية المتخذة من قبل المملكة مبنية على معايير دولية أو إرشادات أو توصيات، إلا إذا كان هنالك تبرير علمي لإجراء معين يؤدي إلى مستوى أعلى من الحماية (المادتان 3/1 و 3/3 من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي).
7- تقبل المملكة إجراءات الصحة والصحة النباتية التي تُعتبر ملائمة من قبل الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية كاجراءات متكافئة عندما تحقق تلك  الإجراءات مستوى الحماية المطلوب للمملكة (المادة 4/1 من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي).
8- تتبع المادة "5" من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي أحكام المادة "5" من اتفاقية الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
9- تتبع المادة "6" من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي أحكام المادة "6" من اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية.
10- تتبع المادتان "7" و "8" من نظام إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودي أحكام المادتين "7" و "8" من اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية.
وقد أبدى أحد أعضاء فريق العمل رأيه بأنه لم يتم – في بعض الحالات- تبني كافة أحكام اتفاقية الصحة والصحة النباتية في التشريع الوطني السعودي وأن الكلمات الرئيسية قد تم تغييرها أو حذفها. وترك هذا الأمر التشريع مفتوحا أمام التفسيرات وقد يقود إلى شكوك نظامية. وأفاد مندوب المملكة بأنه سيتم التعامل مع المشكلة في تعميم وزاري يعدَل الإجراءات الموحدة للصحة والصحة النباتية. وقد رحب الأعضاء ببيان المملكة أنها ستقوم بتسوية نقاط التضارب بين تشريعها ولوائحها المحلية والإجراءات المطبقة في اتفاقية الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بحيث تكون كافة الأنظمة واللوائح والإجراءات والمتطلبات السعودية الأخرى الخاصة بالاستيراد متفقة مع أحكام اتفاقية الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.

209-
بالإضافة إلى ذلك، أفاد مندوب المملكة بأن النظام الأساسي للحجر البيطري الصادر بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 109 المؤرخ في 30/4/1424هـ (30 يونيو 2003) يغطي المستلزمات والإجراءات الصحية والبيطرية المتعلقة بالحيوانات والمنتجات الحيوانية المطابقة لقواعد القانون الدولي للصحة الحيوانية الذي يحدد اللوائح الموصى بها للتجارة الدولية فيما يخص الحيوانات والمنتجات الحيوانية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. ونوَّه أيضا بأن النظام الأساسي للحجر الزراعي الصادر بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 207 المؤرخ في 26/1/1396هـ (28 يناير 1976) قد نص على متطلبات وإجراءات الصحة النباتية التي تتفق مع القواعد الصادرة عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعتمدة أساسا على منشورات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وأضاف مندوب المملكة بأن القانون الموحد للحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي قد تم الإعلان عنه في العام 2003 وأنه تم إصدار قوائم جديدة وموحدة بالنباتات المؤذية التي يشملها الحجر. ومنذ ذلك الحين، تم عقد اجتماعات منتظمة تحت رعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لوضع إجراءات وسياسات لنظام حجر زراعي قوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

210-
أفاد مندوب المملكة أنه تم بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 85 تشكيل لجنة دائمة حول إجراءات الصحة والصحة النباتية. وتقوم اللجنة الدائمة بمراجعة كافة الإجراءات الحالية للصحة والصحة النباتية لضمان انسجامها مع متطلبات اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية. وما أن يتم, نتيجة لهذه المراجعة, تحديد إجراء معين على أنه غير منسجم، تصدر اللجنة توصية إلى المؤسسة المعنية مثل وزارة الزراعة بالنسبة للمواشي والفواكه الطازجة والخضروات والحبوب ووزارة التجارة والصناعة بالنسبة للأغذية المعالجة والمواد الغذائية الأخرى. وعندما تقرر المؤسسة المعنية بأن الإجراء كان غير منسجم مع اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية، تقوم المؤسسة بمطابقته مع متطلبات اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية. وأيضا عندما يقوم عضو في منظمة التجارة العالمية بتحديد إجراء معين، تقوم اللجنة الدائمة بمراجعة ذلك الإجراء المحدد مباشرة. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

211-
وردا على مطالب بالحصول على معلومات إضافية حول دور مجلس التعاون الخليجي ونظام الحجر السعودي، أفاد مندوب المملكة بأن مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 109 المؤرخ في 30/4/1424هـ (30 يونيو 2003). وقد تبنت المملكة من خلال القرار رقم 109 نظام الحجر البيطري المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي. (وأفاد بأن نظام الحجر النباتي المعدل ما يزال قيد الدراسة). وأشار مندوب المملكة بأن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي قد تبنى نظام ميناء الوصول الواحد لكافة السلع المستوردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب النظام، فإن أي بند يُسمح له بالوصول إلى أي ميناء في دول مجلس التعاون الخليجي يُسمح له أيضا بالدخول إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي ويتم التعامل مع الإجراءات الجمركية مثل التفتيش والتحاليل المخبرية والرسوم الجمركية في أول ميناء وصول. لذلك فإن نظام الحجر في كافة دول مجلس التعاون الخليجي هو نظام موحد. ومع ذلك تم منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ابتداءا من 1 يناير 2003 للتنفيذ الكامل لنظام الحجر في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد مندوب المملكة للأعضاء بأن هذه الفترة الانتقالية لم ولن تؤثر على التزامات المملكة فيما يتعلق بتشغيل نظام الحجر الخاص بها.

212-
تساءل أحد أعضاء فريق العمل عن الكيفية التي ستعمل بها المملكة على ضمان أن تلبي الإجراءات التي تطبقها متطلبات المادة "5" من اتفاقية الصحة والصحة النباتية (أي أن لا تكون الإجراءات المطبقة في كل بلد عضو أكثر تقييدا من اللازم للتعامل مع المخاطر التي يواجهها ذلك العضو). وأوضح مندوب المملكة أنه، وبسبب وجود تنقل حر للسلع ما بين دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لإنشاء الاتحاد الجمركي، فإن من غير العملي تقييد الواردات في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي والسماح بها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأشار بعض أعضاء فريق العمل بأن ذلك قد يؤدي إلى أن تقوم المملكة بفرض حظر على الواردات حتى ولو لم تكن تلك الواردات تشكل مجازفة متعلقة بالأمراض في المملكة، نتيجة لفرض دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي لذلك الحظر. وكانت وجهة نظر أولئك الأعضاء بأن ذلك قد لا ينسجم مع متطلبات المادة "5" من اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية. وردا على ذلك، طمأن مندوب المملكة الأعضاء بأن المملكة تعي هذا الأمر وأنه سيتم تطبيق أية محظورات فقط بطريقة تنسجم والمادة "5" من اتفاقية الصحة والصحة النباتية اعتبارا من تاريخ الإنضمام. وعليه ستتم مراجعة الترتيبات الحالية بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم تعديلها بشكل مناسب بحلول تاريخ الانضمام لضمان عدم تطبيق أي إجراء للصحة والصحة النباتية في أي ميناء سعودي على أي منتج يُقصد بيعه نهائيا في المملكة ما لم يكن ذلك الإجراء مبنيا على معايير دولية وإرشادات وتوصيات ذات صلة أو مبنية، في أي حالة أخرى، على حقل من حقول العلم المنسجم مع الأحكام الملائمة من اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

213-
ذكر مندوب المملكة أيضا بأن المملكة قد أصدرت في مرحلة مبكرة إجراءات صحية وإجراءات حجر تديرها وزارة الزراعة بالإضافة إلى وزارة الصحة ووزارة البلديات. وعندما لا تنطبق معايير دولية معتمدة على هذه المنتجات، تقوم المملكة بتنفيذ إجراءات الصحة والصحة النباتية المبنية على حقل من حقول العلم المنسجم مع الأحكام الملائمة من اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية.

214-
كانت المملكة عضوا دائما وفاعلا في المنظمات الدولية فيما يخص اللوائح النباتية والحيوانية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة كوديكس اليمنتاريوس للسلامة الغذائية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ولا تميز إجراءات الصحة والصحة النباتية في المملكة على نحو اعتباطي أو غير مبرر بين البلدان المختلفة عندما تسود ظروف متشابهة أو متطابقة. ولا تميز تلك الإجراءات أيضا بين إقليم المملكة والبلدان الأخرى حين تسود ظروف متشابهة أو متطابقة. ولا يتم تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودية بطريقة تشكل قيدا خفيا على التجارة الدولية.

215-
وفي معرض رده على طلبات بالحصول على معلومات تتعلق بشفافية إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودية، أفاد مندوب المملكة أنه تم نشر تلك الإجراءات قبل تطبيقها. ولدى المملكة نظام ثابت لإبلاغ الحكومات ومنظمات المقاييس الأخرى بأية تغييرات. ويتم إبلاغ السفارات في المملكة وغرف التجارة السعودية بإجراءات ومتطلبات الصحة والصحة النباتية السعودية.  وفي رده على ملاحظ من أحد أعضاء فريق العمل، أشار مندوب المملكة أنه، وكما هو الحال مع معايير العوائق الفنية أمام التجارة، يمكن الحصول على مسودة معايير الأغذية السعودية على الموقع الالكتروني للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس: www@saso.org.sa، من أجل زيادة الشفافية وتقديم إخطار بالتغييرات المستقبلية التي تطرأ على متطلبات استيراد إجراءات الصحة والصحة النباتية. (سيستمر نشر كافة إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودية كما هو موضح أعلاه). بالإضافة إلى ذلك، أشار مندوب المملكة أن مجموعات كاملة من الإرشادات التي تورد بالتفصيل كافة المتطلبات متوفرة مجانا لأية أطراف مهتمة. وعلاوة على ذلك، سيتم نشر المعلومات المتعلقة بنظام الصحة والصحة النباتية السعودي- بما في ذلك إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودية- على الإنترنت من خلال موقع إلكتروني يمكن الدخول إليه من الصفحة الرئيسية التي تديرها وزارة التجارة والصناعة. وسيكون الموقع الإلكتروني فاعلا بشكل تام بحلول تاريخ الانضمام حيث سيقدم خدمات شاملة للمستخدمين. وأكد مندوب المملكة بأن السعودية ستقدم إخطارا بالتغييرات المستقبلية على متطلبات الاستيراد المتعلقة بمسائل الصحة والصحة النباتية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

216-
طلب أعضاء فريق العمل من المملكة تحديد أية خطوات إضافية يتم اتخاذها لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الصحة والصحة النباتية فيما يتعلق بالشفافية. وذكر مندوب المملكة بأنه تم تنفيذ التزامات الصحة والصحة النباتية بموجب القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء. وبالتحديد، أشار مندوب المملكة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 85 المؤرخ في 1/4/1421هـ (4 يوليو 2000) تضمن عددا من الأحكام المنفذة لالتزامات اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية. أولا، اقتضى القرار رقم 85 أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بإبلاغ منظمة التجارة العالمية وكافة أعضائها عن الأعمال المرتبطة بقضايا الصحة والصحة النباتية وأن تستجيب لأية استفسارات تتعلق بها.  ثانيا، تم بموجب القرار تشكيل لجنة فنية دائمة لمراقبة إجراءات الصحة والصحة النباتية السعودية وضمان تنفيذها وفقا ل إلتزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية. وشملت اللجنة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وإدارة الجمارك. ثالثا، اقتضى القرار رقم 85 من وزارة التجارة والصناعة تحضير قائمة بكافة اجراءات الصحة والصحة النباتية السعودية؛ وهذه القائمة مرفقة بالملحق "ل" (قائمة بإجراءات الصحة والصحة النباتية المحتفظ بها لدى المملكة العربية السعودية). وفي معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، طمأن مندوب المملكة العضو وأكد بأن المملكة ستلتزم تماما بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 85 وأنها ستُخطر منظمة التجارة العالمية وجميع أعضائها بكافة إجراءات الصحة والصحة النباتية المقترحة والأعمال المرتبطة بقضايا الصحة والصحة النباتية، وستجيب عن أية استفسارات في هذا الخصوص. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

217-
ذكر بعض أعضاء فريق العمل بأن المعلومات المتعلقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية الخاصة بالمملكة قدمت نظرة عامة جيدة على النظام. وطالب هؤلاء الأعضاء بتأكيد بأن تلك الإجراءات قائمة على أساس عمليات تقييم المخاطر التي يتم تنفيذها وفقا للمادة "5" من اتفاقية الصحة والصحة النباتية. وردا على ذلك، أكد مندوب المملكة بأن اجراءات الصحة والصحة النباتية السعودية مطابقة لكافة المقاييس أو الإرشادات أو التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية وعلى الأخص تلك المحددة من قبل اتفاقية الصحة والصحة النباتية، أي هيئة كوديكس اليمنتاريوس والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. لذلك ووفقا للمادة 3/2 من اتفاقية الصحة والصحة النباتية، كان يفترض أن إجراءات الصحة والصحة النباتية هذه منسجمة مع اتفاقية الصحة والصحة النباتية. (كانت المملكة عضوا في المنظمات الثلاثة جميعها). وفيما يخص إجراءات الصحة والصحة النباتية المتبقية التي لا تغطيها المنظمات الثلاثة أعلاه (مثل المخاطر الميكروبيولوجية ومدة صلاحية المنتجات الغذائية)، اعتمدت المملكة على الدراسات العلمية والإرشادات والتوصيات الصادرة إما عن معاهد بحوث متخصصة ومقبولة دوليا أو جامعات أو مراجع علمية، أو في حالات محدودة، عن المملكة نفسها. وفي حال قررت المملكة أن الإجراءات التي تقدم مستوى حماية أعلى مما نصت عليه الإرشادات والتوصيات الصادرة عن هيئات معترف بها دوليا ضرورية لتحقيق مستوى الحماية الملائم لها، فإن تطبيق هذه الإجراءات سيرتكز على مبادئ علمية فقط إلى الحد اللازم لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات مع أخذ الأهداف الخاصة بتقليل الآثار السلبية للتجارة بعين الاعتبار بصورة تامة. وأكَد مندوب المملكة أن إجراءات الصحة والصحة النباتية الخاصة بالمملكة تعتمد على تقييم المخاطر وفقا للمادة "5" من اتفاقية الصحة والصحة النباتية.

218-
حدد بعض أعضاء فريق العمل مجالات معينة محتملة من التضارب مع متطلبات اتفاقية الصحة والصحة النباتية، مثل المتطلب المذكور في المادة "6" من قرار مجلس الوزراء رقم 207 المؤرخ في 26/1/1396هـ (28 يناير 1976) "لوائح الحجر الزراعي" الذي يقضي بأن تكون المنتجات خالية من كافة بذور الأعشاب الضارة، بغض النظر عما إذا كانت مثل هذه البذور ذات أهمية لإجراءات الحجر وفقا للإرشادات الدولية ذات الصلة. ونوَّه بعض الأعضاء أيضا بأن المادة "3" من قرار مجلس الوزراء رقم 109 المؤرخ في 30/4/1424هـ (30 يناير 2003) "الأداة النظامية للحجر البيطري" نصت على أنه "لا يسمح بدخول أي حيوان... من أي بلد ينتشر فيه أي مرض وبائي..." وأبدى هؤلاء الأعضاء وجهة نظر مفادها بأن هذا المتطلب لم يكن منسجما مع المادة "6" من اتفاقية الصحة والصحة النباتية وأحكام المعاملة الوطنية. وردا على ذلك، ذكر مندوب المملكة بأن المملكة ستقوم عند الانضمام بمراجعة القرارين رقم 207 ورقم 109 لضمان الامتثال لإلتزاماتها ذات الصلة تجاه منظمة التجارة العالمية. وردا على سؤال آخر يتعلق باستيراد البذور، أشار بأنه لا يوجد أية رسوم مقابل فحص البذور. وتخضع البذور أولا لفحص بصري للتأكد من خلوها من التلوث ولضمان صحة معلومات الصحة النباتية الواردة في وثائق الاستيراد. بعد ذلك يتم إرسال عينات من البذور إلى المختبرات للتأكد من خلوها من الأفلاتوكسين. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.

219-
صرح أحد أعضاء فريق العمل أن المملكة قد منعت، ربما بسبب القلق على الصحة الحيوانية فيما يتعلق بمرض جنون البقر، استيراد مني البقر من ذلك البلد. وأكَّد مندوب المملكة أنه تم رفع الحظر على استيراد مني البقر.

220-
وعلى نحو مماثل، وردا على ملاحظات أحد أعضاء فريق العمل، ذكر مندوب المملكة أنه ومن وجهة نظرها لم يتم إثبات عدم إمكانية انتقال حمى النيل الغربية إلى البشر. وبالتالي فإن المملكة قد حظرت واردات معينة وفقا للمعلومات المقدمة من المكتب الدولي للأمراض الوبائية الحيوانية، وكإجراء احتياطي بالإنسجام مع المادة 5/7 من اتفاقية الصحة والصحة النباتية. وصرح أحد أعضاء فريق العمل بأن حظر المملكة على الطيور الحية (وبالتحديد الصيصان البالغة من العمر يوم واحد) بسبب مساور القلق حول حمى النيل الغربية لم يكن منسجما مع الممارسات الدولية. وأكد مندوب المملكة بأنه تم سابقا رفع الحظر على واردات الصيصان البالغة من العمر يوم واحد من الولايات المتحدة.

221-
أثار أحد أعضاء فريق العمل النقاط التالية فيما يتعلق بالملحق "ل" (قائمة إجراءات الصحة والصحة النباتية التي تحافظ عليها المملكة):

1- فيما يخص مرض جنون البقر- فرضت المملكة حظرا فقط على الأبقار الحية من ولاية واشنطن في الولايات المتحدة، أي تم تطبيق منهجا إقليميا. وقال العضو بأنه لم يكن هناك مبررا لهذا المنهج وطلب من مندوب المملكة تبريره في سياق المادة "5" من اتفاقية الصحة والصحة النباتية. أفاد مندوب المملكة أن المنهج الإقليمي كان منسجما مع أحكام الفقرة "1" من المادة "6" من اتفاقية الصحة والصحة النباتية. وأشار العضو أيضا أنه لم يتم، وفقا للملحق "ل"، حظر اللحوم من نفس المنطقة (ولاية واشنطن) وأن هذا لم يكن مفهوما على حد سواء. وقامت المملكة بتطبيق السياسة المضادة في الحالة الخاصة بالسويد (التي لم يكن بها أي حالة لمرض جنون البقر) عندما سمحت بواردات الأبقار وليس اللحوم. وذكر مندوب المملكة أنه ومنذ أن استمرت حالات متعددة من مرض جنون البقر بالظهور في عدد من دول أعضاء الإتحاد الأوروبي، تم تطبيق الحظر على اللحوم في الاتحاد الأوروبي ككل. 

2- فيما يتعلق أيضا بمرض جنون البقر- قال مندوب المملكة بأنه ينبغي على المملكة إزالة قيودها المفروضة على واردات الأجنَّة كما فعلت بالنسبة لمني البقر. وحسبما صرح العضو، لا يوجد في القانون الحالي للمكتب الدولي للأمراض الوبائية الحيوانية أية قيود على الاستيراد مطبقة فيما يتعلق بالأجنة الحية التي يتم تجميعها، تبعا لتوصيات جمعية نقل الأجنة. وأشار مندوب المملكة بأن السعودية لا تفرض أية قيود على واردات الأجنة.  

3- فيما يخص مرض الحمى القلاعية- أشار مندوب المملكة بأنه تم حظر الواردات من كافة الدول الأوروبية بسبب مرض الحمى القلاعية. وقال العضو بأن الإتحاد الأوروبي كان خاليا من مرض الحمى القلاعية ولذلك تساءل عن السبب وراء شمول كافة البلدان الأوروبية في هذا الحظر. وصرح مندوب المملكة أنه بمقتضى القرار رقم 20 الخاص باللجنة الدولية التابعة للمكتب الدولي للأمراض الوبائية الحيوانية الذي تم تبنيه خلال الجلسة العامة رقم 72 (23-28 مايو 2004)، قررت المملكة رفع الحظر على واردات الأبقار الحية والضأن والماعز بسبب مرض الحمى القلاعية من كافة البلدان الأوروبية. 

4- وفيما يخص الحليب ومنتجات الحليب- فرضت المملكة حظرا على واردات الحليب الطازج ومنتجات الحليب من بلجيكا. وقال العضو أنه ينبغي، وفقا لقانون المكتب الدولي للأمراض الوبائية الحيوانية، أن تتم المتاجرة بهذه المنتجات دون قيود كما ينبغي رفع الحظر عنها. وذكر مندوب المملكة بأن السعودية وبلجيكا  اتفقتا على رفع الحظر الذي تم فرضه بسبب تلوث واردات منتجات الألبان بالديوكسين من ذلك البلد، باستثناء المنتجات التي تكون ذات مدة صلاحية قصيرة (الحليب الطازج والحليب السائل بأي شكل كان واللبن الرائب واللبن المخيض واللبنة والجبنة). وعقب مراجعة لاحقة، قامت المملكة برفع الحظر كليا.

5- فيما يتعلق بلحوم الدواجن ومنتجاتها وبيضها- فرضت المملكة حظرا على الواردات من ألمانيا رغم أنأزمة التلوث بالنيتروفين التي أدت إلى الحظر يعود تاريخها إلى العام 2002 - حسبما صرح العضو- وقد انتهت منذ فترة طويلة.  بالإضافة إلى ذلك، اتخذت السلطات الإجراءات الملائمة ولذلك ينبغي رفع الحظر. أفاد مندوب المملكة أن السلطات السعودية والسفارة الألمانية قد قاما بوضع مسودة محضر اتفاق لرفع الحظر. وقامت السلطات الألمانية بدراسة مسودة المحضر وأجابت عليها ببعض الملاحظات. وقد ردت السلطات السعودية على هذه الملاحظات في شهر أغسطس 2003. ومنذ ذلك الحين، لم يرد أي شيء من السلطات الألمانية.

6- فيما يتعلق بزيت الزيتون- قال مندوب المملكة أنه تم استحداث قيود على استيراد زيت الزيتون من اسبانيا عقب ما زعم من تلوث زيت الزيتون بآثار البنزوبرين في شهر يوليو 2001.  وتمت متابعة الأمر وإجراء تحليل لاحق وأظهرت كافة العينات التي تم تحليلها نتائج سلبية. وقدمت السلطات الاسبانية معلومات ذات صلة حول هذه القضية ولذا ينبغي على المملكة رفع الحظر. أفاد مندوب المملكة بأنها قد رفعت الحظر على استيراد كافة أصناف زيت الزيتون، بما في ذلك تُفل زيت الزيتون من كافة البلدان بما فيها اسبانيا.

222-
صرَّح بعض أعضاء فريق العمل بأن بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام "الموافقة على استيراد بذور الفصفصة وبذور الخضراوات من بلدان غير عربية" ونظام "الموافقة على استيراد بذور الزهور ومحاصيل علف الماشية من بلدان غير عربية" يبدو أنها تُطبق على بلدان "غير عربية" فقط، ما أفضى إلى مشاكل تتعلق بإنسجام هذه اللوائح مع مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية. وصرح بعض أعضاء فريق العمل أن الموقف بدا غير منسجم مع متطلب اتفاقية الصحة والصحة النباتية الذي يفيد، أنه في تطبيق اجراءات الصحة والصحة النباتية، ينبغي أن يقر أعضاء منظمة التجارة العالمية "بالظروف الإقليمية" التي تؤثر على مخاطر صحة الإنسان والحيوان والنبات. وردا على ذلك، أفاد مندوب المملكة بأنها ستراجع هذه الأنظمة لضمان امتثالها للوائح منظمة التجارة العالمية ذات الصلة. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

223-
تساءل أحد أعضاء فريق العمل حول هوية نقطة الاستعلام العاملة لاتفاقية الصحة والصحة النباتية. وصرَح مندوب المملكة بأن وزارة التجارة والصناعة ستؤدي هذه الوظيفة (صندوق بريد رقم 11162- الرياض، المملكة العربية السعودية- هاتف رقم 574-4027-1-966؛ الموقع الإلكتروني www.commerce.gov.sa). وأكد مندوب المملكة بأن نقطة الاستعلام ستكون جاهزة للعمل بالكامل قبل تاريخ الانضمام. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

224-
أفاد مندوب المملكة بأن نظام معايير الصحة والصحة النباتية الخاص بالمملكة سيكون ممتثلا لأحكام منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية تطبيق اجراءات الصحة والصحة النباتية من تاريخ الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة ستطبق كافة الإجراءات بموجب هذه الاتفاقية بطريقة لا تكون مقيدة للتجارة أكثر من اللازم من تاريخ الانضمام دون اللجوء لأية فترة انتقالية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

-
اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة
225-
هنَّأ بعض أعضاء فريق العمل المملكة على نظام استثمارها المتحرر جدا بشكل عام وتساءلوا ما إذا كان هنالك أية اجراءات قائمة في المملكة ولا تنسجم مع متطلبات اتفاقية اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة. وردا على ذلك، أشار مندوب المملكة انه لم يكن هنالك أية اجراءات قائمة غير منسجمة مع متطلبات اتفاقية اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة. وأشار تحديدا إلى عدم وجود إجراءات قائمة في المملكة من النوع الموصوف في "القائمة التوضيحية" في ملحق اتفاقية اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة. وسأل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كانت المملكة قد فرضت أية متطلبات نقل فيما يتعلق بالدراية الفنية أو الإدارية على المستثمرين الأجانب.  وردا على ذلك، أشار مندوب المملكة بان السعودية لم تبق على أية متطلبات على عمليات النقل هذه.

226-
صرَح مندوب المملكة بأنها لن تبق على أية اجراءات غير منسجمة مع اتفاقية اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة وأنها ستطبق هذه الاتفاقية من تاريخ الإنضمام دون اللجوء إلى أية فترة انتقالية. وأكد بأنه في حال وجود أي حالات تضارب تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، فإن المملكة ستتصرف بطريقة تكفل امتثال النظام السعودي لاتفاقية اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.
-
المناطق الحرة


227-
في معرض رده على أسئلة طرحها أعضاء فريق العمل، أشار مندوب المملكة أنه وبالرغم من عدم وجود مناطق حرة أو مناطق اقتصادية حرة قائمة أو عاملة في المملكة، إلا أن المواد 77-88 من القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي قد سمحت بإنشاء مثل هذه المناطق. وردا على سؤال آخر، أشار مندوب المملكة بأنه لا يوجد تشريع سعودي منفصل حول المناطق الحرة. وكرر قوله بأنه لا يوجد لدى المملكة حاليا مناطق حرة ولا مناطق اقتصادية.

228-
أشار مندوب المملكة بأنه إذا تم إنشاء مناطق حرة أو مناطق اقتصادية خاصة ستقوم المملكة بإدارتها بما يتلاءم مع أحكام منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تلك الأحكام التي تتناول المعونات وإجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، وأن السلع المنتجة في هذه المناطق بموجب أحكام الضريبة والتعرفة التي تعفي الواردات والمدخلات المستوردة من التعرفة وضرائب وتكاليف معينة ستكون خاضعة للإجراءات الجمركية العادية عند دخولها بقية أجزاء المملكة، بما في ذلك تطبيق التعرفة وأية ضرائب أو رسوم. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

-
المشتريات الحكومية

229-
 طلب بعض أعضاء فريق العمل أن تتعهد المملكة بالانضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية عند الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأجاب مندوب المملكة بأن اتفاقية المشتريات الحكومية هي اتفاقية متعددة الأطراف والانضمام لها ليس شرطا مسبقا للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

230-
لاحظ الأعضاء أن المشتريات الحكومية تشكل جزءا رئيسيا من واردات المملكة وأن مشاركتها في اتفاقية المشتريات الحكومية هو أمر هام. وتتضمن منافع الإنضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية تكاليف مشتريات أقل بالإضافة إلى درجة أكبر من الشفافية. وبالتحديد، يمكن أن تكون أحكام الشفافية الخاصة بالاتفاقية مفيدة للمملكة لضمان نتائج بأقل تكلفة وأفضل جودة بالنسبة للمشتريات في الإدارات المغطاة. وفي معرض رده على طلب من أحد أعضاء فريق العمل لتقديم نظام ولوائح المشتريات السعودية، أشار مندوب المملكة بأن هذه اللوائح تخضع للمراجعة وسيتم تقديمها بعد إنجاز مراجعتها.
231-
أكد مندوب المملكة بأنها ستقوم، عند الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ببدء مفاوضات العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية وذلك بوضع عرض متكامل. وأكد أيضا أنه إذا كانت نتائج المفاوضات مرضية وتصب في مصلحة المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية، ستنهي المملكة مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من الانضمام. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

-
تجارة العبور 

232-
أعلم مندوب المملكة فريق العمل بأن البضائع التي تعبر المملكة تلقى معاملة معفاة من الرسوم الجمركية بموجب المواد 69-73 من النظام الجمركي المشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمعمول به في المملكة. وكانت سياسة المملكة حيال البضائع العابرة هي السماح بنقلها عبر المملكة دون أي تمييز لنوع السلع أو منشأها أو وجهتها. وقال أن السلع التي تعبر المملكة متجهة إلى دول أخرى تخضع للشروط التالية:

1- يُمنع مرور السلع المحظورة عبر المملكة وفقا للنظام الجمركي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.
2- ينبغي تحديد أنواع وعلامات السلع في البيان المرفق.
3- ينبغي نقل السلع في حاويات قياسية ذات منفذ واحد فقط ومجهزة كما ينبغي بقفل للسماح بدمغ فعَّال للأختام الجمركية وينبغي أن لا يتم كسر الأختام الجمركية. 
4- يجب أن تكون عملية مرور الشحنات عبر المملكة مغطاة بكفالة وسيط جمركي في ميناء الوصول. 
5- يجب أن تخرج الشحنة خلال المدة المحددة من قبل ميناء الوصول.
233-
في معرض رده على سؤال أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأن كفالة الوسيط الجمركي ضرورية لضمان الخروج الفعلي للسلع من المملكة؛ ولا يوجد أية رسوم مترتبة عليها. وأفاد مندوب المملكة كذلك بأن العبور في المملكة لا يستلزم مرافقا.

234-
طلب أحد أعضاء فريق العمل توضيحا حول تعامل المملكة مع اللحوم المعلبة في حاويات مختومة عندما تكون اللحوم قد دخلت في البداية دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار مندوب المملكة بأنها قد تفهمت أهمية هذه القضية. ثم أشار في مرحلة لاحقة بأنه قد تم إصدار المرسوم الوزاري رقم 5618 المؤرخ في 15/11/1424هـ (8 يناير 2004). وقد سمح ذلك المرسوم بمرور هذه الشحنات المستوردة عبر دول أخرى، بما في ذلك دول تنتشر فيها أمراض معدية, على سبيل المثال مرض الحمى القلاعية، على أن تكون الشحنات في حاويات مبردة ومختومة وموثقة بشكل مناسب. وردا على ملاحظة من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأنه تم تقديم نسخة من المرسوم الوزاري رقم 5618 إلى فريق العمل.

235-
ردا على سؤال أثاره أحد أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة بأن الأنظمة والممارسات السعودية التي تحكم تجارة العبور سيتم تطبيقها بالإنسجام الكامل مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتحديدا المادة "5" من اتفاقية الجات 1994. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.
-
السياسة الزراعية

236-
قدم مندوب المملكة معلومات حول قطاعها الزراعي، بما في ذلك جداول حول الدعم المحلي وإعانات دعم الصادرات، كما ورد في جدول حقوق الامتياز والالتزامات الخاصة بالسلع المرفق بمسودة بروتوكول انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وفي الوثيقة WT/ACC/SPEC/SAU/1/REV.10. 

237-
طلب بعض أعضاء فريق العمل بأن تقدم المملكة معلومات مفصلة حول دور البنك الزراعي العربي السعودي، وتحديدا في مجال تكليفه فيما يتعلق بتقديم قروض وإعانات دعم زراعية. ردا على ذلك، ذكر مندوب المملكة بأنه قد تم تأسيس البنك الزراعي العربي السعودي بمقتضى المرسوم الملكي رقم 58 المؤرخ في 3/12/1382هـ (28 أبريل 1963). وكان عبارة عن مؤسسة مالية حكومية متخصصة في تقديم التمويل للقطاع الزراعي من أجل المساعدة في تطوير الزراعة وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال نشر الأساليب العلمية والفنية الحديثة. وقد منح البنك قروضا من خلال 13 فرعا و 57 مكتبا في كافة أنحاء المملكة، من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمزارعين في مناطقهم. ومنح البنك مزارعين ومشاريع زراعية وصيادي سمك ومربي النحل وجمعيات تعاونية زراعية نوعين من القروض الزراعية بدون فائدة، إلا أنه كانت هناك تكاليف غير ظاهرة يتحملها المستثمرون الزراعيون من أجل الحصول على قرض من البنك الزراعي العربي السعودي. وانعكست هذه التكاليف في عدد ومقدار القروض الموضحة في الجدول أدناه. لقد كان الوقت اللازم لمعالجة الطلب والموافقة على القرض طويلا نتيجة الإجراءات البيروقراطية. لذلك كانت تكاليف الفرصة البديلة للقروض الزراعية متدنية جدا.

	السنة
	الرقم
	إجمالي المبالغ 

(ألف ريال سعودي)

	1992
	4374
	775.150

	1993
	4429
	930.561

	1994
	3822
	670.556

	1995
	2642
	412.589

	1996
	3065
	431.708

	1997
	3942
	626.956

	1998
	5607
	897.310

	1999
	6628
	903.010

	2000
	6147
	1.112.221

	2001
	8037
	1.444.925


المصدر: البنك الزراعي العربي السعودي- التقرير السنوي رقم 38- 1421/ 1422هـ (2001).

238-
أكد مندوب المملكة أنه تم الإبلاغ عن مجموع "إعانات الدعم الزراعية" تحت عنوان الدعم غير الخاص بالمنتجات في الجدول المساند DS:9 من جداول الدعم المحلي. وأضاف بأن البنك كان أيضا مسؤولا عن دفع مجموعة من إعانات الدعم الزراعية التي تتكبدها الحكومة بهدف تقليل النفقات الزراعية من أجل زيادة متوسط العائد على الإنتاج الزراعي. وشملت هذه الإعانات منح حكومية لمساعدة المزارعين في شراء محركات ومضخات ري وآلات زراعية ومعدات الدواجن ومعدات إنتاج الألبان. وبالإضافة إلى ذلك، تم أيضا دفع تكاليف النقل من بلد المنشأ للأبقار التي تتحدر من سلالة راقية والتي يتم استيرادها إلى المملكة. ويوضح الجدول التالي مجموع إعانات الدعم الزراعية التي تم دفعها من خلال البنك خلال الفترة 1992-2001.


	السنة
	إجمالي إعانات الدعم (بآلاف الريالات السعودية)

(1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)

	1992
	677.902

	1993
	248.624

	1994
	355.434

	1995
	صفر (لا يوجد إعانات)

	1996
	296.937

	1997
	229.376

	1998
	225.492

	1999
	197.358

	2000
	228.960

	2001
	249.880


المصدر: البنك الزراعي العربي السعودي- التقرير السنوي رقم 38- 1421/1422هـ (2001).

239-
ردا على أسئلة أخرى، أشار مندوب المملكة أنه بمقتضى خطة التنمية الحالية ستقوم المملكة بتوزيع أراضي في مناطق تتوفر فيها كميات مناسبة من مصادر المياه. وسيتم تشجيع الاستثمار في مشاريع زراعية كبيرة تعتمد على مصادر مياه متجددة باستخدام أنظمة ري حديثة تستهلك كميات أقل من المياه. وسيتم تشجيع الإنتاج المحلي من زراعة الخضروات والفواكه في بيوت زجاجية وكذلك تشجيع صناعة صيد السمك باستخدام تقنيات متقدمة.  وكما هو مخطط له، تم تخفيض إنتاج القمح تدريجيا من ما يزيد عن 4 مليون طن قبل عام 1994 إلى 2.8 مليون طن في العام 1994، و 2 مليون طن في العام 1998، و 1.8 طن في العام 2001. كما تم أيضا تخفيض إنتاج الشعير من 2 مليون طن في الفترة 1994-1995 إلى 1 مليون طن في العام 1998، والى أقل من 200.000 طن في العام 2001. وتم شراء الشعير المنتج محليا من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ليتم بعد ذلك بيعه لمربي المواشي بسعر ثابت قيمته 400 ريال سعودي للطن (107 دولار أمريكي/طن). وأفاد مندوب المملكة بأن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق توقفت عن استلام الشعير المحلي وفقا للمرسوم الملكي رقم 4/ب/49434 المؤرخ في 8/12/1423هـ (10 فبراير 2003). وتم إبلاغ المزارعين بالتحول إلى منتجات أخرى تستهلك كميات أقل من المياه.

240-
تساءل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كان هنالك أي دعم لقطاع الألبان. وردا على ذلك أفاد مندوب المملكة بأنه لم يكن هنالك أي دعم محدد لقطاع الألبان، باستثناء تكلفة نقل الأبقار المستوردة بموجب شروط خاصة. وأضاف بأن الدعم المحدد لقطاع الألبان قد ورد ضمن الإعانات الزراعية المدرجة في الفقرة 238 أعلاه وكذلك في الجدولين المساندينDS:7  وDS:9.

241-
وفي معرض رده على أسئلة متعلقة بتزويد مياه الري لإنتاج المحاصيل، ذكر مندوب المملكة بأنه قد تم تزويد مياه الري من قبل مزارعين خاصين وليس من قبل الحكومة. وأشار إلى عدم وجود إعانات مرتبطة بتشغيل معدات الري.

242- طلب بعض أعضاء فريق العمل أن يقوم مندوب المملكة بتوضيح دور المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في تصدير ودعم القمح. وردا على ذلك، ذكر مندوب المملكة أنه ومنذ العام 1995 لم تقم المؤسسة العامة بتصدير القمح أو الشعير. وتم الحفاظ على ضوابط التصدير الخاصة بالقمح والشعير المدعومين من خلال تراخيص التصدير. وفي معرض رده على أسئلة أخرى، أضاف بأن تصدير بذور النخل والشعير والحنطة والذرة وفول الصويا مشروط بتسديد الإعانات المراد منها دعم الإنتاج المحلي.

243- وردت التزامات المملكة حول التعرفة الزراعية والدعم المحلي وإعانات دعم الصادرات للمنتجات الزراعية في جدول حقوق الامتياز والالتزامات حول السلع (الوثيقة WT/ACC/SPEC/SAU/7/Add.1) المرفق مع مسودة بروتوكول انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وفي الوثيقة WT/ACC/SPEC/SAU/1/Rev.10.

-
التجارة في الطائرات المدنية

244-
تساءل بعض أعضاء فريق العمل حول دخول المملكة في التزام معين للانضمام إلى اتفاقية التجارة في طائرات مدنية من تاريخ إنفاذ بروتوكول انضمامها. وردا على ذلك، ذكر مندوب المملكة بأنه لا يوجد نية لدى المملكة للانضمام إلى تلك الاتفاقية. وأشار أيضا بأنه وفور الانضمام ستطبق المملكة تعرفة جمركية قيمتها صفر على واردات السلع المتعلقة باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية.

5- نظام الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة

أ) عام

245-
أكد مندوب المملكة بأن هدف السياسة في مجال الملكية الفكرية يتلخص في تقديم حماية فعالة وكافية لكافة فئات الملكية الفكرية بالإنسجام مع أحكام اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية تريبس). وأفاد مندوب المملكة بأنه وحسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 1 من اتفاقية تريبس، ستقوم المملكة بتنفيذ أحكام الاتفاقية ضمن ممارستها ونظامها التشريعي. وإضافة إلى المذكرة حول نظام التجارة الخارجية، قام مندوب المملكة بتزويد فريق العمل بمذكرة تكميلية حول اتفاقية تريبس (WT/ACC/SAU/5). وزود مندوب المملكة فريق العمل بالنصوص الخاصة بنظام العلامات التجارية ونظام البراءات والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والتصاميم الصناعية (نظام جديد حول البراءات) ونظام حقوق المؤلف (L/7645/Add.1). 

246-
هنأ بعض أعضاء فريق العمل المملكة على ما تتمتع به عموما من مستوى مرتفع في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. ونوَّه هؤلاء الأعضاء بأن المملكة قد اتخذت خطوات هامة نحو تحقيق الإنسجام الكامل بين نظامها التجاري واتفاقية تريبس إلا أن بعض المشاكل ظلت قائمة. وطلب بعض أعضاء فريق العمل بأن تقوم المملكة باتخاذ خطوات فورية لمواجهة المشاكل في نظام الملكية الفكرية لديها وطلبوا أيضا أن تلزم المملكة نفسها بالتطبيق الكامل لاتفاقية تريبس دون فترة انتقالية. وبشكل خاص عبَر بعض أعضاء فريق العمل عن قلقهم بخصوص حماية حقوق المؤلف، ومدة حماية البراءة، وحماية الأصناف النباتية، وطول الفترة الزمنية اللازمة قبل تطبيق الترخيص الإلزامي ومتطلبات العمل، وحماية التسجيلات الصوتية والمصنفات السمعية البصرية، وحماية البث الإذاعي وبث الأقمار الاصطناعية، والحماية الصريحة لبرمجيات الحاسوب، وتنفيذ المواد 1-21 من اتفاقية بيرن، وحماية العلامات المشهورة. وردا على ذلك، كرر مندوب المملكة تأكيده على التزامها بتلبية أحكام اتفاقية تريبس وقدم معلومات إضافية ذات صلة كما هو موضح أدناه.
-
المؤسسات المسؤولة عن صياغة السياسات وتنفيذها 

247-
في معرض رده على أسئلة طرحها أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة بان مؤسسات سعودية مختلفة كانت مسؤولة عن مختلف جوانب صياغة وتنفيذ الملكية الفكرية، اعتمادا على الطبيعة الدقيقة للقضية المعنية. فعلى سبيل المثال، إن وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن تطبيق نظام العلامات التجارية وعن صياغة وتطبيق نظام المنافسة. وأفاد أيضا بأن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مسؤولة عن تطبيق نظام البراءات الجديد. وأضاف بأن وزارة الثقافة والإعلام مسؤولة عن تطبيق نظام حقوق المؤلف.

- 
العضوية في اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية 

248-
في معرض رده على أسئلة طرحها أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة بأنها كانت عضوا في عدد من اتفاقيات الملكية الفكرية، بما في ذلك:
1- اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

2- اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية.

3- اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية.
4- اتفاقية حقوق المؤلف العالمية.
5- الاتفاقية العربية الإقليمية بشأن حقوق المؤلف والحقوق ذات العلاقة.
6- نظام براءات دول مجلس التعاون الخليجي.
-
تطبيق معاملة الدولة الأكثر رعاية والمعاملة الوطنية على المواطنين الأجانب

249-
في معرض رده على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأنها قدمت معاملة الدولة الأكثر رعاية والمعاملة الوطنية وفقا لأحكام المادتين 3 و 4 من اتفاقية تريبس.

-
الرسوم والضرائب
250-
في رده على سؤال طرحه أعضاء فريق العمل، قدم مندوب المملكة المعلومات التالية حول الرسوم المختلفة:

1- 
حقوق المؤلف:

لا توجد رسوم أو مدفوعات.

2- 
النظام الجديد حول البراءات:

	الرسوم
	البراءة 
	تصاميم صناعية
	تصاميم تخطيطية للدوائر المتكاملة
	أصناف نباتية جديدة

	طلب تسجيل
	800
	300
	1000
	1000

	تغيير أو نقل الملكية
	400
	150
	1000
	1000

	تعديل أو إضافة على الطلب
	200
	100
	500
	200

	الحصول على نسخة من الطلب أو الشهادة
	100
	100
	100
	100

	تسجيل عقود الترخيص
	800
	300
	1000
	1000

	منح ترخيص إلزامي
	8000
	3000
	5000
	5000

	المنح والنشر
	1000
	350
	1000
	1000

	الرسوم السنوية
	
	
	
	

	السنة الأولى
	500
	300
	1000
	1000

	السنة الثانية
	1000
	300
	1500
	1000

	السنة الثالثة
	1500
	600
	2000
	1500

	السنة الرابعة
	2000
	600
	2500
	1500

	السنة الخامسة
	2500
	900
	3000
	2000

	السنة السادسة
	3000
	900
	3500
	2000

	السنة السابعة
	3500
	1200
	4000
	2500

	السنة الثامنة
	4000
	1200
	4500
	2500

	السنة التاسعة
	4500
	1500
	5000
	3000

	السنة العاشرة
	5000
	1500
	5500
	3000

	السنة الحادية عشرة
	5500
	
	
	3500

	السنة الثانية عشرة
	6000
	
	
	3500

	السنة الثالثة عشرة
	6500
	
	
	4000

	السنة الرابعة عشرة
	7000
	
	
	4000

	السنة الخامسة عشرة
	7500
	
	
	4500

	السنة السادسة عشرة
	8000
	
	
	4500

	السنة السابعة عشرة
	8500
	
	
	5000

	السنة الثامنة عشرة
	9000
	
	
	5000

	السنة التاسعة عشرة
	9500
	
	
	5500

	السنة العشرون
	10000
	
	
	5500

	من السنة الحادية والعشرين إلى السنة الخامسة والعشرين (لحماية الأشجار)
	7000


- الرسوم خاصة بالمؤسسات.

- الرسوم للأفراد تكون نصف الرسوم المدرجة أعلاه.

3- 
العلامات التجارية، بما في ذلك علامات الخدمة:
1) رسوم الطلب:
1000 ريال سعودي
2) رسوم التسجيل:
3000 ريال سعودي
3) تجديد التسجيل:
3000 ريال سعودي

4) تغيير أو تعديل التسجيل:
1000 ريال سعودي
5) رسم تأخير لتجديد مؤجل (خلال 6 أشهر)
1000 ريال سعودي

ب- معايير جوهرية للحماية، بما في ذلك إجراءات امتلاك حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها 

-
حقوق المؤلف

251-
أبلغ مندوب المملكة أعضاء فريق العمل بأن المملكة قد سنت نظاما جديدا لحقوق المؤلف (المرسوم الملكي رقم م/41 المؤرخ في 2/7/1424هـ (30 أغسطس 2003))، والذي تعتقد أنه يحقق الإنسجام التام مع أحكام اتفاقية تريبس. وفيما يلي السمات الرئيسية للنظام الجديد: (1) حماية أكثر وضوحا لبرمجيات الحاسوب وقواعد البيانات, (2) حماية أكثر تحديدا للمصنفات السمعية البصرية والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك حماية لمدة 50 عاما بعد أول عرض أو نشر للجمهور, (3) تم توضيح الاستخدام النظامي للمصنفات الأجنبية مثل الترجمات والنسخ وفقا لاتفاقية تريبس, (4) تم توفير مدة حماية لكافة المصنفات الأدبية والفنية وفقا لمتطلبات اتفاقية بيرن. وفي مجال الإنفاذ، نصَ النظام الجديد بشكل مفصل على كافة أنواع التعديات والقرصنة وشدَد من العقوبات (بما في ذلك الأحكام الخاصة بما يلي: (1) حبس لمدة تصل إلى ستة شهور (يمكن مضاعفتها لأصحاب الجنح المتكررة), (2) غرامة مالية بحد أعلى مقداره 250.000 ريال سعودي (يمكن مضاعفتها لأصحاب الجنح المتكررة), (3) تعويض عن الخسائر والتشهير الناتج عن سلوك المتعدي) وذلك لتلبية متطلبات اتفاقية تريبس. وفي معرض رده على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، أفاد مندوب المملكة بأنه تم إصدار اللوائح التنفيذية من قبل وزير الثقافة والإعلام بموجب القرار الوزاري رقم 1688/1 المؤرخ في 10/4/1425هـ (29 مايو 2004). وأكد مندوب المملكة بأن نظام ولوائح حقوق المؤلف النافذة حاليا في المملكة تنص على ما يلي :(1) حماية التقارير الإخبارية، باستثناء الحقائق الإخبارية فقط, (2) حق النسخ إلى الحد الكامل الذي تقتضيه المادة 9 من اتفاقية بيرن (والتي تتضمن النسخ الرقمي), (3) حماية المصنفات الأجنبية الموجودة سابقا اذا لم تدخل بعد ضمن الملك العام في بلد المنشأ بسبب انتهاء مدة الحماية, (4) نقطة حجز للتسجيلات الصوتية الأجنبية, (5) تعريف "المصنفات" التي تشمل تسجيلات صوتية, (6) حقوق بث وإعادة بث تمتثل تماما للمادة 11 مكرر من اتفاقية بيرن، (7) حماية مماثلة للاستيراد والتصدير التجاري، حيث يعتبر تصدير واستيراد النسخ غير المرخص بتوزيعها في المملكة بمثابة تعدي.    

-
البراءات 

252- وفيما يخص البراءات, أشار مندوب المملكة أن مسألة تحديد ما هو قابل للحصول على براءة تتوافق بشكل عام مع متطلبات القسم 5 من اتفاقية تريبس. تعتبر العمليات (طرق التصنيع) قابلة للحصول على براءة  ومحمية من الاستخدام المتعدي, كما أن الأصناف النباتية قابلة للحصول على براءة ويحميها نظام البراءات الجديد.  وصرح مندوب المملكة أن حماية الأصناف النباتية منصوص عليها وفقا لأحكام المادة 27(3)(ب) من اتفاقية تريبس. وقد مُنح مالكو البراءات في المملكة الحقوق المنصوص عليها في المادة 28 من اتفاقية تريبس, ولم يعد يطلب من مالك البراءة أن يستفيد من البراءة صناعيا بالكامل في المملكة خلال سنتين. ورغم أن نظام البراءات القديم يمنح مدة حماية تصل إلى خمس عشرة سنة مع إمكانية تمديد لخمس سنوات، صرح مندوب المملكة أنه وفقا للمادة 19 من نظام البراءات الجديد تصل مدة الحماية إلى عشرين سنة.

253- وفيما يخص الترخيص الإلزامي, صرح مندوب المملكة أن تعديل نظام البراءات يجعل النظام والممارسات الوطنية منسجمة مع متطلبات المادة 31 من اتفاقية تريبس. وقد كشفت مراجعة نظام البراءات ، بالمقارنة مع المادة 27(3) من اتفاقية تريبس، أن استثناء قابلية الحصول على براءة المشمول في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 8 منسجما مع المادة 27(1) من اتفاقية تريبس، التي تحصر الاختراعات القابلة للحصول على براءة في تلك المرتبطة بالمنتجات أو العمليات, وكانت الفقرة (ج) من المادة 8 ممتثلة بالكامل للفقرة الفرعية (ب) من المادة 27(3) من اتفاقية تريبس، ما عدا الفقرة (ج) التي لا تستثني "الكائنات الدقيقة" من "الحيوانات والنباتات" ولا تشمل "العمليات غير البيولوجية" كعمليات مستثناة من "العمليات البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات". وكانت الفقرة (د) من نظام البراءات منسجمة تماما مع الفقرة الفرعية (أ) من المادة 27(3) من اتفاقية تريبس. وردا على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، أضاف مندوب المملكة لاحقا أن نظام البراءات الجديد عدَل الفقرة (ج) من المادة 8 من نظام البراءات القديم. وعليه، تكون البنود التالية غير قابلة لأن تُمنح براءة بموجب نظام البراءات الجديد: "النباتات, الحيوانات, والعمليات البيولوجية الأساسية لإنتاج الحيوانات والنباتات، باستثناء الكائنات الدقيقة والعمليات غير البيولوجية والعمليات البيولوجية الدقيقة."  أبلغ مندوب المملكة أعضاء فريق العمل أن نظام البراءات الجديد قد صدر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/27 المؤرخ في 29/5/1425هـ (17 يوليو 2004). وتم إصدار اللوائح التنفيذية لنظام البراءات الجديد بموجب القرار الوزاري رقم 118828/م/10 بتاريخ 14/11/1425هـ (26 ديسمبر 2004). وتم تقديم نسخة من الترجمة الانجليزية للنظام الجديد إلى أمانة سر منظمة التجارة العالمية لتعميمها على أعضاء فريق العمل. وقال أن من وجهة نظر المملكة أن نظام البراءات الجديد ينسجم بشكل كامل مع أحكام اتفاقية تريبس ويشتمل على أحكام لا تتعلق فقط بالبراءات وإنما أيضا بالتصاميم الصناعية والأصناف النباتية والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة.

254- وردا على تعليق أحد أعضاء فريق العمل فيما يخص توقيت الموافقة على البراءات, صرح مندوب المملكة أنها اتخذت عددا من الخطوات لتعجيل وتحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار البراءات. وصرح بالتحديد أنه تم تعيين فاحصين جدد للبراءات ليرتفع بذلك عدد الفاحصين من (15) إلى (80). وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز برامج التدريب فيما يتعلق بفحص البراءات ومهارات اللغة الانجليزية في خارج وداخل المملكة. وأضاف أنه تم تعديل إجراء الفحص بحيث يستخدم تقارير البحث عن البراءات وتقارير الفحص والبراءات الصادرة عن مكاتب البراءات في بلدان أخرى. وتم اتخاذ هذا الإجراء لتجنب تكرار العمل واختصار الفترة الممتدة من تاريخ إيداع طلب البراءة إلى تاريخ صدورها. وكانت المملكة تتعاون مع مكتب براءات الحكومة الألمانية للاستفادة من خبراته وزيادة تحديث النظام السعودي. وفي معرض رده على أسئلة من بعض أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن إجراءات الفحص المعدلة ليست جزءا من نظام البراءات. وكما هي الحال في ممارسات العديد من البلدان الأخرى، لم تدرج الإجراءات في النظام بل تمت إضافتها إلى الممارسات العادية لمكتب البراءات. وصرح أيضا أن الإجراءات المعدلة كانت سارية ومطبقة فعلا وأنه من المتوقع إتمام الأمور غير المنجزة في موعد أقصاه نهاية عام 2006. وردا على سؤال آخر من أحد أعضاء فريق العمل حول براءات المستحضرات الصيدلانية، أفاد مندوب المملكة أنه إذا كان طلب البراءة المرتبط بمستحضر صيدلاني ما يزال قيد النظر لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لا تسجل وزارة الصحة شكلا عاما للمستحضر الصيدلاني إلا في حال تعذر منح براءة.

-
العلامات التجارية

255-  في رده على طلبات للحصول على معلومات تتعلق بحماية العلامات التجارية في المملكة, أعطى مندوب المملكة وصفا لمختلف أحكام نظام العلامات التجارية الحالي وعلاقتها بالأحكام ذات الصلة في اتفاقية تريبس. وردا على أسئلة من أعضاء فريق العمل، أفاد بأنه لا يمكن تسجيل الأسماء الجغرافية كعلامات تجارية بموجب نظام العلامات التجارية السعودي إذا ما تسبب استخدامها بسوء فهم حول مصدر المنتجات أو الخدمات أو منشأها. وأشار بعض أعضاء فريق العمل إلى أن مدة حماية العلامة التجارية خمس سنوات عندما لا يتم تلبية شرط الاستخدام، وهي أكثر بسنتين من المدة التي تقتضيها المادة 19 من اتفاقية تريبس. كما أشار هؤلاء الأعضاء إلى أن مدة الحماية الأولية القابلة للتجديد بالنسبة للعلامات التجارية عند تلبية شرط الاستخدام هي عشرة سنوات، وهي مدة تزيد بثلاث سنوات على المدة التي تقتضيها المادة 18 من اتفاقية تريبس. وصرح مندوب المملكة لاحقا أن نظام العلامات التجارية الجديد المنسجم مع منظمة التجارة العالمية والصادر بمقتضى المرسوم الملكي م/21 المؤرخ في 29/5/1423هـ (7 أغسطس 2002), سيجعل من نظام العلامات التجارية السعودي ممتثلا لأحكام اتفاقية تريبس. وفي معرض رده على أحد الأسئلة, أكد مندوب المملكة أن نظام العلامات التجارية الجديد يحل محل كافة أنظمة العلامات التجارية السابقة. وقد تم إصدار اللوائح التنفيذية لنظام العلامات التجارية الجديد في 4 أكتوبر 2002 بمقتضى الأمر الوزاري رقم 1723. وفيما يلي السمات الرئيسية لنظام العلامات التجارية الجديد ولوائحه التنفيذية:

1- زيادة وفرض عقوبات أكثر صرامة، يصل حدها الأعلى إلى (1.000.000) ريال سعودي.

2- حق الطرف المتضرر في التعويض بالتناسب مع الأضرار التي يتعرض لها بسبب التعدي,

3- حق الطرف المتضرر في الحصول على أمر بالحجز من ديوان المظالم,

4- حق الطرف الذي صدر بحقه أمر الحجز في التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها الطرف سيء النية الذي طالب بأمر الحجز.

5- من صلاحيات ديوان المظالم الفصل في جميع النزاعات الناجمة عن التعديات على العلامات التجارية.

6- يكون من صلاحيات هيئة التحقيق والإدعاء أن ترفع الدعاوى الجزائية أمام ديوان المظالم.

7- حق رفع الاستئناف لدى ديوان المظالم ضد قرار وزارة التجارة والصناعة برفض تسجيل علامة تجارية ما.

8- حق الغير في رفع شكوى أمام ديوان المظالم ضد تسجيل علامة تجارية.

9- حماية العلامات التجارية المشهورة حتى لو لم تكن مسجلة.

-
المؤشرات الجغرافية

256- طلب أعضاء فريق العمل الحصول على التفاصيل المتعلقة بتعامل المملكة مع المؤشرات الجغرافية. وردا على ذلك، صرح مندوب المملكة أن نظام العلامات التجارية الجديد يشتمل أيضا على أحكام تتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية. وفيما يخص المشروبات الكحولية، أشار مندوب المملكة إلى أن إنتاج وبيع واستهلاك واستيراد المشروبات الكحولية أمور تحظرها الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن المؤشرات الجغرافية لمنشأ الخمور والمشروبات الروحية غير محمية.

-
التصاميم الصناعية

257- وفي معرض رده على استفسارات حول الحماية المتوفرة للتصاميم الصناعية، أجاب مندوب المملكة أن التصاميم الصناعية محمية بموجب أحكام التصاميم الصناعية في نظام البراءات الجديد الذي ستطبقه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وردا على سؤال أحد أعضاء فريق العمل أكد مندوب المملكة أن شروط الحصول على حماية للتصميم, بموجب نظام البراءات الجديد, تتمثل في وجوب كون التصميم جديدا وذو سمات محددة ولا يخالف الشريعة (النظام العام). وأكد مجددا أن مدة الحماية هي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب.

-
التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة 

258- ردا على استفسارات حول الحماية المتوفرة للتصاميم التخطيطية, أشار مندوب المملكة إلى أن حماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة مشمولة في نظام البراءات الجديد.

-
حماية الأصناف النباتية

259- ردا على أسئلة من أعضاء المجموعة العاملة تتعلق بنظام حماية الأصناف النباتية, صرح مندوب المملكة أن نظام البراءات الجديد يوفر الحماية اللازمة. وأضاف أن منظومة الحماية في نظام البراءات الجديد مستلهمة من النظام النموذجي للإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة. ووفقا لنظام البراءات الجديد، أكد أن الأصناف مؤهلة للحماية إذا كانت جديدة ومميزة وموحدة وثابتة وقابلة للتسمية.

-
المعلومات غير المعلنة

260- طلب بعض أعضاء فريق العمل معلومات عن الحماية المتوفرة للمعلومات غير المعلنة. وأفاد مندوب المملكة أنه بالرغم من أن هذه المعلومات محمية حاليا بواسطة نظام الشركات ونظام العمل ونظام مراقبة البنوك إلا أن العمل جار على قدم وساق لإعداد نظام خاص بالمنافسة غير المشروعة يعالج هذا الموضوع بطريقة شاملة. وستقوم وزارة التجارة والصناعة بتطبيق ذلك النظام. وأضاف بأن الممارسات المضادة للتنافس مشمولة في هذا النظام أيضا.

261- أكد مندوب المملكة أن مجلس الوزراء صادق على إصدار لوائح حماية المعلومات التجارية السرية, وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 50 المؤرخ في 25/2/1426هـ (4 أبريل 2005). وأصدر وزير التجارة والصناعة هذه اللوائح بمقتضى القرار الوزاري رقم 3218 المؤرخ في 25/3/1426هـ (4 مايو 2005), كما هو معدل بالقرار الوزاري رقم 431 المؤرخ في 1/5/ 1426هـ (8 يونيو 2005). وقد نصت هذه اللوائح على حماية الاختبار غير المعلن عنه والبيانات الأخرى التي تقدم للحصول على الموافقة على منتج صيدلاني أو زراعي أو كيميائي ضد الاستخدام التجاري غير المشروع لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة بما في ذلك إقرار السعر الأساسي. ولا يستطيع شخص آخر غير مقدم هذه البيانات، دون الموافقة الصريحة من الشخص مقدم البيانات، الاعتماد على بيانات كهذه لدعم طلب الموافقة على المنتج.  ولا يمنح أي طلب لاحق للموافقة على التسويق تصريحا للسوق ما لم يعطي مقدم الطلب بياناته الخاصة به، مستوفيا بذلك نفس المتطلبات التي تنطبق على مقدم الطلب الأول، أو أن يحصل على إذن الشخص الذي قدم البيانات بداية للاعتماد على تلك البيانات. وقد تحمي المملكة هذه البيانات ضد الإفصاح عنها، باستثناء ما يكون ضروريا لحماية العامة، أو ما لم يتم اتخاذ خطوات لضمان حماية البيانات من الاستخدام التجاري غير المشروع.  ويجوز لأي شخص يتضرر نتيجة انتهاكات أحكام هذه اللوائح رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

ج) 
الإنفاذ 

262- نوه بعض أعضاء فريق العمل بالخطوات التي اتخذتها المملكة للتغلب على بعض المشاكل في مجال الإنفاذ، وبالأخص قرصنة الملكية الفكرية.  وذكر الأعضاء أنه كان واضحا أن الكثير من التشريعات اللازمة كانت موجودة, لكن المملكة كانت تعاني من صعوبة في تطبيق وإنفاذ الأنظمة الجديدة بالكامل. وقد حث هؤلاء الأعضاء المملكة على السعي نحو تحقيق الانسجام التام مع اتفاقية تريبس بدءا من تاريخ انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

263- وردا على تعليق آخر من أحد أعضاء فريق العمل، أوضح مندوب المملكة أن الجمارك السعودية ليست مسئولة بشكل مباشر عن إنفاذ الأنظمة السعودية المتعلقة بحقوق المؤلف. بل يتم تطبيقها من قبل وزارة الثقافة والإعلام، حيث يوجد لديها مكتب في كل نقطة وصول جمركية وهو معني بتطبيق نظام حق المؤلف، حيث تقدم الجمارك لمكتب الوزارة في كل نقطة وصول عينة من أي شحنة تكتنفها شبهة التعدي على حقوق المؤلف. وقد اعتمدت المادة 22 من نظام حقوق المؤلف إجراءاً يتألف من ثلاثة خطوات: الخطوة الأولى: الحجز التحفظي, الخطوة الثانية: المصادرة, الخطوة الثالثة: الإتلاف وفرض العقوبات وذلك إذا وجدت لجنة مراجعة الانتهاكات التابعة لوزارة الثقافة والإعلام أن السلع تنتهك نظام حقوق المؤلف.  أما إذا اعتبرت أن السلع ممتثلة بالكامل، فيتم عندها الإفراج عن الشحنة ويسمح لها بالدخول إلى المملكة.

264- وفي معرض رده على طلب من أحد أعضاء فريق العمل، قدم مندوب المملكة المعلومات التالية حول إجراءات الإنفاذ المذكورة أدناه تحت العناوين الخمسة التالية: 
-
الالتزامات العامة 

265- صرح مندوب المملكة فيما يتعلق بالالتزامات العامة أن أنظمة الملكية الفكرية السعودية تتضمن أحكاما لإنفاذ الحقوق التي تنص عليها بالانسجام مع أحكام اتفاقية تريبس. ويحتوي كل من نظام حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية ونظام البراءات الجديد أحكاما خاصة بالإنفاذ. وأضاف قائلا أن نظام ديوان المظالم (السلطة القضائية الإدارية في المملكة) وقواعد وإجراءات ديوان المظالم ولوائح الإجراءات الحدودية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية تشتمل أيضا على أحكام تتعلق بالإنفاذ. وقال أن الأنظمة تحتوي أحكاما تضمن العدالة والإنصاف وتنص في نفس الوقت على إنفاذ فعال. وتنص الأنظمة أيضا على استئناف إضافي لدى ديوان المظالم للطعن في قرارات الجهات الإدارية. وأضاف أنه بموجب هذه الأنظمة يجب أن تكون القرارات الإدارية والقضائية خطية وذات حجة منطقية. وتكون جميع الإجراءات الإدارية والقضائية مجانية بما في ذلك إجراءات ديوان المظالم.

266- ردا على أسئلة وتعليقات وملاحظات من أحد أعضاء فريق العمل حول إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، قدم مندوب المملكة المعلومات التالية:

1- إن تعابير أوامر التفتيش من جانب واحد أو أوامر الحجز التي تسبق صدور حكم لم تعد تستخدم بهذه الطريقة في التشريع الجديد. غير أنه يوجد نص معين متعلق بالحجز الاحترازي/ إجراءات الحماية المؤقتة في المادة 27 من اللوائح التنفيذية لنظام حقوق المؤلف. والإجراءات المتعلقة بذلك موضحة بالتفصيل في المادة 27. وينبغي على صاحب الحق التقدم بطلب إلى لجنة مراقبة الانتهاكات من خلال الإدارة العامة لحقوق المؤلف في الرياض أو فروعها. وقد تطلب اللجنة من المشتكي أن يقدم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 27.

2- تم إعداد أنظمة حقوق الملكية الفكرية السعودية بالانسجام مع أحكام اتفاقية تريبس، بما في ذلك المادة 61. ويتم فرض الغرامات وعقوبة الحبس مع مراعاة ظروف كل قضية وخطورة الجرم في كل قضية ومع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العقوبات لها أثر رادع. وإذا كان صاحب الحق غير راض عن مستوى الغرامة أو عقوبة الحبس، فيحق له رفع استئناف أمام ديوان المظالم لزيادة الغرامة و/ أو مدة الحبس.

3- تمنح لجنة مراقبة الانتهاكات صاحب الحق الذي لحقت به أضرار بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية تعويضا عن تلك الأضرار. وتحدد اللجنة التعويض بعد تقييم الأدلة والمستندات التي يقدمها ومبلغ التعويض المقدر الذي يطالب به (المادة 24 من اللوائح التنفيذية لنظام حقوق المؤلف). وتراعي اللجنة خلال توصلها إلى قرار أن يكون المبلغ الممنوح كافيا للتعويض عن الضرر الذي لحق بصاحب الحق كما هو منصوص عليه في البند الرابع من المادة 22 من نظام حقوق المؤلف السعودي. وإذا لم يكن صاحب الحق راضيا عن القرار، يحق له رفع استئناف أمام ديوان المظالم لزيادة التعويض.

-
الإجراءات المدنية والإدارية

267- بالإضافة إلى المواد التي تم تقديمها في الفقرة السابقة, أكد مندوب المملكة فيما يخص الإجراءات المدنية والإدارية أن الأنظمة المذكورة أعلاه إضافة إلى اللوائح التنفيذية ذات العلاقة قد لبت متطلبات القسم الثاني من الجزء الثالث من اتفاقية تريبس. فعلى سبيل المثال، تمتثل المادة 22(4) من نظام حقوق المؤلف والمادتين 48 و 51 من نظام العلامات التجارية لأحكام اتفاقية تريبس فيما يتعلق بالأضرار والتعويض (المادة 45 من اتفاقية تريبس).    

-
التدابير المؤقتة

268- أبلغ مندوب المملكة فريق العمل, فيما يخص التدابير المؤقتة, أن صاحب الحق يستطيع الحصول على أمر باتخاذ تدابير احترازية ووقائية بموجب أنظمة ملكية فكرية معينة. وتسمح المواد 49-51 من نظام العلامات التجارية لمالك العلامة التجارية أن يطلب تدابير احترازية من ديوان المظالم بناء على التماس وشهادة رسمية بتسجيل العلامة التجارية. وتنص المادتان 22 و 24 من نظام حقوق المؤلف والمادتان 27 و 28 من اللوائح التنفيذية لنظام حقوق المؤلف على تدابير مؤقتة لوقف طباعة العمل المتعدي وحجز النسخ والمقتطفات والمواد المطبوعة كإجراء احترازي أو تطبيق حجز احترازي آخر تعتبره اللجنة المسئولة عن تحديد انتهاكات نظام حقوق المؤلف ضروريا لحماية حقوق المؤلف. وتخول المادة 34 من نظام البراءات والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والتصاميم الصناعية اللجنة المسئولة عن البت في النزاعات والاستئنافات باتخاذ تدابير عاجلة تعتبرها اللجنة ضرورية لتفادي الأضرار الناشئة عن التعدي. وتنص المادة 55 من اللوائح التنفيذية لهذا النظام على أنه يجوز للجنة, عند تقديم بيان عن القضية, أن تأمر باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية بحق المدعى عليه.  وفي مثل هذه الحالات، يُطلب من المدعي تقديم ضمان تحدده اللجنة لحماية حق المدعى عليه في حال كانت الشكوى باطلة. كما ورد نص خاص بالتدابير الاحترازية لحقوق المؤلف والعلامات التجارية في المادتين 5 و 6 من لوائح الإجراءات الحدودية.

-
متطلبات خاصة متعلقة بالإجراءات الحدودية 

269-  في معرض رده على ملاحظات تتعلق بإنفاذ الإجراءات الحدودية, أفاد مندوب المملكة أن المادة 22/7 من نظام حقوق المؤلف والمادة 49 من نظام العلامات التجارية تخولان الجهات القضائية أو الإدارية بإصدار قرار حجز تحفظي. وعلاوة على ذلك، تقوم السلطات الجمركية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والإعلام بشأن حجز الشحنات التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وفيما يتعلق بإنفاذ الإجراءات الحدودية، كانت الجمارك السعودية تعمل على تأسيس وحدة داخلية لحقوق الملكية الفكرية والتي ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات تستخدم من قبل إدارة الجمارك للمساعدة في الإنفاذ بحق السلع المزيفة والمقلدة.

270- أفاد مندوب المملكة أنه تمت تغطية مسألة المتطلبات الخاصة المتعلقة بالإجراءات الحدودية في لوائح الإجراءات الحدودية, الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 1277 المؤرخ في 15/5/1425هـ (3 يوليو 2004), ونظام حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية. ومن وجهة نظره، تمتثل هذه الأحكام تماما للقسم الرابع من الجزء الثالث من اتفاقية تريبس.

-
 الإجراءات الجنائية

271- فيما يخص الإجراءات الجنائية، صرح مندوب المملكة أن المادة 22 من نظام حقوق المؤلف والمواد 43-45 من نظام العلامات التجارية تناولت هذه الإجراءات.

272- صرح مندوب المملكة أن المملكة تعتزم تطبيق جميع أحكام اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بدءا من تاريخ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، دون اللجوء إلى فترة انتقالية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذا الالتزام.

 5-   السياسات التي تؤثر على التجارة في الخدمات

273- بالإضافة إلى المذكرة الخاصة بنظام التجارة الخارجية، زود مندوب المملكة فريق العمل بمعلومات حول نظام الخدمات السعودي وذلك في مذكرة إضافية حول نظام التجارة الخارجية (WT/ACC/SAU/5) وفي ملاحظات عامة ومعلومات إضافية في الوثيقتين (WT/ACC/SAU/23) و (WT/ACC/SAU/24).

274- هنأ بعض أعضاء فريق العمل المملكة على نظام الخدمات المتحرر إلى حد كبير, وأشاروا على وجه الخصوص إلى العدد الكبير من العمال الأجانب ومزودي الخدمات الذين يقدمونها أصلا في المملكة.

275- طالب بعض أعضاء فريق العمل بتوضيح أدوار المؤسسات الحكومية المختلفة في الموافقة على استثمارات جديدة لرأس المال الأجنبي في قطاع الخدمات. وردا على ذلك، صرح مندوب المملكة أنه ينبغي الموافقة على جميع الاستثمارات الأجنبية من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي تم إنشاؤها مؤخرا كجهة رسمية تقدم خدمات شاملة, باستثناء تلك الأنشطة المدرجة في القائمة السلبية أو عندما تكون صلاحية الترخيص موكلة إلى مؤسسة أخرى غير الهيئة العامة للاستثمار, كما هو منصوص عليه في الفقرة 278 أدناه.

276- طالب بعض أعضاء فريق العمل بالحصول على معلومات حول تنظيم القطاع المصرفي, وخصوصا معلومات حول الشروط التي يمكن أن يحصل مصرف أجنبي بموجبها على ترخيص لتأسيس فرع له داخل المملكة. وردا على ذلك، صرح مندوب المملكة أن فتح الفروع مباشرة أمر مسموح به بموجب المادة (3) من نظام الرقابة المصرفية. وأفاد بأن هذا النظام ينظم أنشطة المؤسسات المصرفية. وبموجب المادة (2) من نظام الرقابة المصرفية، يطلب من الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحصول على ترخيص لممارسة العمل المصرفي. وبموجب المادة (3) من النظام، تنص متطلبات الترخيص بالنسبة لبنك وطني سعودي أو بنك تضامني على وجوب أن يكون عبارة عن شركة مساهمة عامة سعودية.  وبناء على توصية من مؤسسة النقد العربي السعودي، يقوم وزير المالية ومجلس الوزراء بتقييم كل توصية لمنح ترخيص لفرع بنك أجنبي أو بنك وطني سعودي أو بنك تضامني. ومعايير الترخيص اجتهادية في طبيعتها وتتطرق إلى قضايا مثل كفاية رأس المال والسيولة والربحية والحوكمة (حسن الأداء) في الشركات. ويتم تطبيق المعايير على أساس غير تمييزي إلا أن هناك اختلافات قليلة بين معايير الترخيص لبنك تضامني أو فرع بنك أجنبي. فعلى سبيل المثال، لا يحتاج الفرع إلى مجلس إدارة محلي كما لا يحتاج إلى اثنين من المدققين الخارجيين. ويتم تطبيق إجراءات الترخيص على أساس غير تمييزي بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب. وفي معرض رده على أحد الأسئلة, صرح مندوب المملكة أن نظام الرقابة المصرفية لا ينص على افتتاح مكاتب تمثيلية في المملكة من قبل بنوك أجنبية. وردا على أسئلة وجهها أحد أعضاء فريق العمل بخصوص الشكل التنظيمي لفروع البنك الأجنبي، قال مندوب المملكة أنه لا يزال قيد الإعداد ولكنه سيكون منسجما مع الممارسات الدولية المقبولة عموما. وعلى سبيل المثال، يمكن الاعتماد على رأس مال البنك الأم في تحديد كفاية رأس المال. ويختلف متطلب رأس المال المحدد لفرع بنك أجنبي بالنظر إلى خطط عمله في المملكة والتي قد تشمل كامل نطاق الأعمال المتاح لبنك سعودي.  ويتم تطبيق جميع الشروط المتعلقة بالسيولة أو المتطلبات الأخرى على فرع بنك أجنبي أو بنك وطني سعودي أو بنك تضامني دون تمييز, مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المختلفة للأشكال القانونية المختلفة لمؤسسة العمل. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الإلتزامات.

277- أثار بعض أعضاء فريق العمل أسئلة حول كيفية إقرار وتطبيق حدود حقوق الملكية للأجانب. وردا على ذلك، أوضح مندوب المملكة أن مجلس الوزراء لديه صلاحية تشريع حدود حقوق الملكية للأجانب أو إلغائها أو التنازل عنها وفق تقديره.  وبإمكان مجلس الوزراء مثلا التنازل عن حدود حقوق الملكية للأجانب على أساس كل حالة على حدة. وردا على سؤال آخر يتعلق بأثر حدود حقوق الملكية للأجانب على اتخاذ بعض القرارات في الشركات، صرح مندوب المملكة أنه عندما تكون نسبة حقوق الملكية المملوكة لأجانب في شركة مساهمة عامة خاضعة للحدود المنصوص عليها في الجدول السعودي الخاص بالالتزامات المحددة في الخدمات، فإن أحكام نظام الشركات السعودي أو النظام الأساسي للشركة المساهمة العامة الذي يتطلب رأي أغلبية كبيرة لاتخاذ قرار معين لا يضعف عمليا قدرة المساهمين الأجانب على ممارسة رقابة تشغيلية على الشركة عند العمل بمقتضى تلك القواعد، بما في ذلك اتخاذ قرارات حول التغييرات في رأس مال الشركة أو تمديد أجل الشركة أو حلها أو الاندماج مع شركة أخرى.

278- وأضاف أيضا أن المملكة تتطلب اتخاذ نطاق واسع من الإجراءات القضائية والتحكيمية والإدارية فيما يخص التجارة في الخدمات.  ويمكن استئناف القرارات الإدارية التي تؤثر على التجارة في الخدمات لدى ديوان المظالم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 المؤرخ في 16/11/1409هـ (19 يونيو 1989) والمتعلق بقواعد وإجراءات ديوان المظالم ونظام ديوان المظالم. وقد تم عموما تغطية جميع النزاعات التجارية من قبل ديوان المظالم وبعض اللجان الدائمة وذات الأغراض الخاصة الأخرى.  وطلب بعض أعضاء فريق العمل من مندوب المملكة أن يقدم معلومات حول مراجعة القرارات المتعلقة بترخيص مزودي الخدمات في المملكة. وردا على ذلك، قال مندوب المملكة أن عددا من الوزارات والإدارات كانت تشارك في الموافقة على حق تزويد الخدمات في المملكة, مثلا وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمهندسين والممارسين القانونيين والمحاسبين وشركات التأمين؛ ووزارة الدفاع والطيران بالنسبة للطيران المدني والسياحة ووكلاء السفر؛ والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالنسبة للمعاهد الفنية والمراكز المهنية الوطنية؛ ووزارة الصحة بالنسبة للعاملين في القطاع الطبي والصيادلة والمستشفيات؛ ووزارة النقل بالنسبة للنقل البحري؛ ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للمصارف وشركات التأمين التعاوني؛ وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة لخدمات الاتصالات. وفي جميع الأحوال كان لدى الوزارات والإدارات المعنية لجان دائمة داخلية مؤلفة من مسئولين رفيعي المستوى لمراجعة القرارات الإدارية الأولية المتعلقة بالترخيص. ويمكن استئناف قرارات اللجان الدائمة لدى الوزير المسئول أو رئيس الإدارة. ويمكن النظر في القرارات الإدارية المتعلقة بالقضايا المدنية المحتملة ضد الحكومة أمام ديوان المظالم.

279- وفي معرض رده على مطالب بالحصول على معلومات حول طبيعة ونطاق الحوافز والإعفاءات الضريبية وإعانات الدعم المتاحة لمزودي الخدمة في المملكة على أساس المعاملة الوطنية, صرح مندوب المملكة أنه لا يتم تقديم إعفاءات ضريبية استنادا إلى نظام الاستثمار الأجنبي الصادر في شهر أبريل 2000.  وردا على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، أكد مندوب المملكة عدم وجود أي حوافز أو إعفاءات ضريبية متاحة لمزودي الخدمات في المملكة.

280- وفي معرض رده على طلب للحصول على معلومات متعلقة بالقيود المفروضة على تقديم الخدمات المهنية، صرح مندوب المملكة أن جميع الخدمات المهنية تتم معاملتها بنفس الطريقة، حيث يشترط الحصول على ترخيص لتقديم الخدمات المهنية. وحتى تكون الشركة مؤهلة للحصول على الترخيص، يجب أن تكون حسنة السمعة ومعروفة في مجال مهنتها وأن تكون مسجلة وتمارس عملها بنجاح لمدة عشر سنوات على الأقل، وأن تكون على استعداد للمشاركة في تدريب وبناء الخبرات السعودية وأن تأتي بالتقنية ذات الصلة.  وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الشركة الأجنبية أن توظف أو أن يكون لديها ممثل واحد على الأقل في المملكة. وينبغي على الممثل أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن تسع شهور في السنة, وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في مجال تخصص الشركة، وأن يكون لديه ما لا يقل عن عشر سنوات من الخبرة الناجحة. وردا على استفسارات أخرى حول الشروط الواجب تلبيتها لأهلية الحصول على ترخيص، صرح مندوب المملكة أنه يجوز لإدارة الترخيص المعنية في المملكة أن تطلب معلومات تثبت سمعة وخبرة مزود الخدمة.  وتعتبر الشركة الأجنبية بأنها حسنة السمعة ومعروفة وتمارس عملها بنجاح إذا كانت، على سبيل المثال، مسجلة بموجب نظام الشركات في بلدها الأصلي، أو إذا قدمت شهادة مصدقة بأنها مستقرة ماليا من البنك الذي تتعامل معه, أو قدمت ميزانيات عمومية مدققة لآخر سنتين أو معلومات تؤكد أنها أنجزت واجباتها تجاه عملائها السابقين على نحو لائق، أو إذا قدمت قائمة مصدقة من غرفة الصناعة والتجارة تتعلق بعقودها وعملياتها السابقة خارج المملكة، إذا كانت مثل هذه القائمة متوفرة من غرفة الصناعة والتجارة في بلدها الأصلي.  أما فيما يتعلق بالمشاركة في التدريب وادخال التقنية، فيجب على الشركة مقدمة الطلب أن تتعهد بأنها ستدرب المواطنين السعوديين وتأتي بالتقنيات الجديدة والدراية العملية التي تستخدمها في بلدها الأصلي. وأضاف المندوب أن لدى الشركات الأجنبية القائمة والمرخصة في وقت سابق للعمل في المملكة مدة سنة واحدة لكي تستوفي خلالها تلك الشروط. وإذا لم تقم بذلك، فمن الممكن إلغاء الترخيص. وعلى الشركات الجديدة أن تستوفي هذه الشروط من بداية ممارسة أنشطة أعمالها. 

281- سأل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كانت المملكة قد خططت لرفع القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في اكتتاب الأوراق المالية وخدمات الوساطة الخاصة بالسلع وعمليات تبادل العملة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في النقل البري والخدمات المهنية. وردا على ذلك، صرح مندوب المملكة أنه رغم وجود قيود مفروضة على مشاركة الأفراد المواطنين والأجانب في اكتتاب الأوراق المالية وخدمات الوساطة الخاصة بالسلع وعمليات تبادل العملة، إلا أنه لم يكن هنالك مثل هذه القيود على المصارف المحلية والأجنبية، فيما عدا المتطلبات الواجب ترخيصها. ولا يوجد خطط لإلغاء هذه الشروط. وردا على أحد الأسئلة، قال مندوب المملكة أن مشاركة المزودين الأجانب في خدمات النقل البري غير مسموحة.

282- سأل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كانت هناك حالات تمت فيها معاملة مزودي الخدمات الأجانب بأقل من المعاملة الوطنية. وأفاد مندوب المملكة أنه يُسمح فقط المواطنين السعوديين بالمشاركة في المؤسسات التجارية ومؤسسات التخليص الجمركي والمؤسسات العقارية ومؤسسات الأمن المدني. واحتفظت الدولة بالخدمات البريدية وخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني. وأضاف أنه بموجب المادة 8 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، تم منح المعاملة الوطنية لمواطني مجلس التعاون الخليجي, من بين أمور أخرى, في حرية الحركة والعمل والسكن وحق التملك وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، بما في ذلك أنشطة الخدمات وحرية حركة رأس المال. وعملت المملكة إلى جانب دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، منحت بعض الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها المملكة وضع مزود خدمة تفضيلي أو تبادلي للشركات من الدول المفوضة بالتوقيع فيما يتعلق بخدمات محددة. في حين منحت الاتفاقيات المبرمة مع الأردن ومصر وضع مزود تبادلي بالنسبة للشاحنات العابرة للحدود ومركبات النقل العام، ومنحت الاتفاقيات المبرمة مع مصر وتونس الأفضلية لوسائل الشحن والنقل الوطنية في التجارة الثنائية. ونصت الاتفاقيات مع لبنان وسوريا وتركيا على معاملة تبادلية فيما يخص النقل ومركبات النقل, وشملت الاتفاقية المبرمة مع المغرب امتيازات خطوط جوية تبادلية.

283- وردا على استفسارات حول القواعد التي تحكم الإقامة المؤقتة للأجانب في المملكة، صرح مندوب المملكة أنه تم إقرار نظام الإقامة من قبل وزارة الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت وزارة العمل على طلبات إقامة الأجانب الذين يعملون أو الذين حصلوا على تراخيص للعمل في القطاع الخاص. وطلب بعض أعضاء فريق العمل معلومات حول النظام المتبع في توظيف المستثمرين والموظفين الأجانب. وصرح مندوب المملكة أنه يتم منح تأشيرة الدخول حالما يعرض على الموظف الأجنبي عقد عمل معين، إلا أن الزائرين لأغراض العمل يلزمهم كتاب دعوة أو نسخة من العلاقة أو الإتفاقية مع الجهة السعودية.

284- وفي معرض رده على أسئلة تتعلق بالقيود المفروضة على إجمالي عدد الأشخاص الطبيعيين الموظفين في قطاعات معينة، صرح مندوب المملكة أن العمل يعتبر حقا للمواطن السعودي بشكل أساسي, وبالتالي لا يتم توظيف الأجنبي إذا كان ذلك يسبب تنحية موظف سعودي.  وتشترط لوائح العمل والعمال على أي مشروع، سواء كان سعوديا أو أجنبيا، التأكد من أن نسبة العمالة السعودية التي يوظفها صاحب العمل لا تقل عن 75% من إجمالي القوى العاملة، إلا أن اللوائح سمحت أيضا لوزير العمل بتخفيض النسبة المطلوبة في حال عدم توفر الموظفين السعوديين من ذوي المؤهلات. ويُطلب من العمال الأجانب, بما فيهم أولئك الذين يندرجون ضمن التزامات النموذج 4 الخاصة بالمملكة, الحصول على تصاريح عمل من وزارة العمل. وأوضح مندوب المملكة أن هذه الفقرة لا تقلل بأي حال من الأحوال من الالتزامات التي أوردتها المملكة في النموذج 4. إن جميع أنشطة مزودي الخدمات, بغض النظر عن ملكيتها, ملزمة بالاحتفاظ ببعض الوظائف للسعوديين، بما في ذلك وظائف في شؤون الموظفين والتوظيف والاستقبال وأمانة الصندوق وحرس الأمن المدني ومعقبي المعاملات في الدوائر الحكومية.

285- طلب بعض أعضاء فريق العمل توضيحا حول متطلبات التأهيل وإجراءات الموافقة على الأشخاص الطبيعيين العاملين كمزودي خدمات من الأجانب. وردا على ذلك، صرح مندوب المملكة أن الفئات المختلفة من الخدمات تتطلب أنواعا مختلفة من الموافقات. فعلى سبيل المثال، ينبغي على مزود الخدمات الطبية أن يكون حاملا لدرجة علمية طبية من مؤسسة معترف بها، أي كلية أو جامعة. أما بالنسبة للخدمات التعليمية، فينبغي أن يكون مزودها ذو مؤهلات أكاديمية ملائمة في التخصصات ذات الصلة من مؤسسة معترف بها، أي كلية أو جامعة. وينبغي أن يكون مزود خدمات المحاسبة والتدقيق محاسبا قانونيا من مؤسسة تعترف بها الحكومة المضيفة. وصرح مندوب المملكة أن هذه المتطلبات تتعلق بالأشخاص الطبيعيين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون لدى جميع الشركات الأجنبية الخبرات الفنية اللازمة والقدرات المالية والكفاءة المهنية. 

286- وفي معرض رده على أسئلة أثيرت حول القيود المفروضة على المشتريات الحكومية من البنود التجارية (مؤسسات أعمال تقدم خدمات تجارية) من مزودي الخدمات الأجانب, صرح مندوب المملكة أن على جميع المقاولين غير السعوديين أن يوكلوا ما لا تقل نسبته عن 30% من العمل المشمول في عقودهم إلى شركات تعود ملكيتها بالكامل إلى سعوديين. كما أن جميع المقاولين ملزمون بشراء الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ عقودهم من الوكلاء السعوديين لهذه الأدوات والمعدات في المملكة.  ويُطلب من المقاولين الحصول على الخدمات التالية من المؤسسات السعودية المحلية: خدمات نقل السلع والخدمات في المملكة (إذا لم يكن المقاول يوفر هذه الخدمة بنفسه مباشرة بواسطة المعدات التي يملكها المشروع وبواسطة الموظفين الذين تم توظيفهم مباشرة من قبل المشروع) والخدمات المصرفية وخدمات تأجير وشراء الأراضي والأبنية؛ وخدمات الإعاشة وتزويد المواد الغذائية. وصرح مندوب المملكة أن هذه المتطلبات تنطبق فقط على المشتريات الحكومية من الخدمات وليس المشتريات الخاصة منها. 

287- سأل بعض أعضاء فريق العمل ما إذا كان تصريح امتلاك عقارات لمؤسسة خدمات مملوكة لأجنبي تلقائيا حالما يتم الحصول على ترخيص ممارسة الأنشطة التجارية كمؤسسة أجنبية في المملكة. وصرح مندوب المملكة في رده على ذلك أنه يجوز للمؤسسات الأجنبية المخولة بمزاولة أنشطتها في المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي تملٌَك عقارات لاستخدام محدد فقط مرتبط بالمشروع المرخص وفقا لقواعد ملكية الأجانب للعقارات. وتعتبر موافقة الوزير المعني على طلب امتلاك عقار معين شرطا مسبقا قبل مراجعته بواسطة لجنة وزارية يترأسها وزير الداخلية.

288- ردا على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل حول استخدام وتوفر التردد الطيفي للاتصالات، أكد مندوب المملكة أن هذه المعلومات ستكون متوفرة في الخطة الوطنية للطيف الترددي التي سيتم إعدادها بالاستناد إلى الورقة المرجعية الملحقة بقسم الاتصالات من الجدول السعودي الخاص بالالتزامات المحددة في الخدمات. وأضاف مندوب المملكة أن الخطة الوطنية للطيف الترددي قيد الإعداد وسيتم نشرها حالما تتم صياغتها في شكلها النهائي.

289- ردا على أسئلة من أعضاء فريق العمل، أدلى مندوب المملكة بالمعلومات التالية فيما يخص نظام التأمين السعودي:

1986:  تحرم الشريعة الإسلامية التأمين التقليدي. وقد ظهر مفهوم بديل مقبول في سوق التأمين السعودي ألا وهو "التأمين التعاوني".  وتم إنشاء الشركة الوطنية للتأمين التعاوني كشركة تجريبية بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/5 المؤرخ في 17/5/1405هـ (18 يناير 1986). ولا تتوفر إحصائيات رسمية بهذا الشأن لكن فيما مضى كان هناك عدد معين من شركات التأمين تعمل في المملكة من خلال وكيل سعودي بالاستناد إلى الأوامر الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة وتحت رعاية وكيل تجاري سعودي.

1999:  صدر نظام التأمين الصحي التعاوني بمقتضى المرسوم الملكي رقم  م/10 المؤرخ في 1/5/1420هـ (12 أغسطس 1999). وهو معني بشكل رئيسي بالناحية الاستهلاكية من هذه الخدمة. وكان مجلس التأمين الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة هو المسؤول عن إنفاذ هذا النظام.

2001:  صدر نظام تأمين السيارات الإلزامي بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 222 المؤرخ في 12/8/1422هـ (29 أكتوبر 2001). وأصبحت التغطية التأمينية ضد مسؤولية الغير إلزامية على جميع المركبات العاملة في المملكة. وتتولى إدارة المرور بتوجيهات من وزارة الداخلية مسئولية إنفاذ قانون تأمين السيارات الإلزامي. وكان هذا النظام معنيا أيضا باستهلاك تلك الخدمة. 
2003:  صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/32 المؤرخ في 2/6/1424هـ (31 يوليو 2003) بهدف حماية حقوق المؤمن عليهم من خلال مراقبة الوضع المالي للشركة والإشراف على أنشطة الشركة وأولئك المزاولين لمهن التأمين ولتشجيع المنافسة العادلة والناجعة وتعزيز استقرار سوق التأمين وتعزيز قطاع التأمين في المملكة. وقد تناول هذا النظام بشكل واضح قضية تزويد الخدمة.

وفيما يلي الجهات الحكومية المعنية التي تتعامل مع شركات التأمين:

· مؤسسة النقد العربي السعودي: وهي مسئولة عن الإشراف التنظيمي على صناعة التأمين ومؤهلات شركات التأمين.

· وزارة التجارة والصناعة: وهي مسئولة عن المتطلبات النظامية حسب نظام الشركات.

· مجلس التأمين الصحي التعاوني برئاسة وزارة الصحة: وهو مسئول عن إنفاذ نظام التأمين الصحي التعاوني وهو معني بشكل رئيسي باستهلاك الخدمة.
· إدارة المرور برئاسة وزارة الداخلية: وهي مسئولة عن إنفاذ قانون تأمين السيارات الإلزامي حيث أنه معني باستهلاك الخدمة.
290- صرح مندوب المملكة أنه يتم تنفيذ التأمين التعاوني في المملكة من خلال شركات تأمين مساهمة عامة مرخصة وتعمل بطريقة تعاونية، كما هو منصوص عليه في مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعلن بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 2/6/1424هـ (31 يوليو 2003) وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. والغرض من التأمين التعاوني هو المحافظة على سوق تأمين فعال وعادل وآمن ومستقر لمصلحة حاملي وثائق التأمين والمساهمين وحمايتهم. كما يهدف التأمين التعاوني إلى تعزيز قيم معينة مثل التعاون والتكافل الاجتماعي في صفوف المؤمن عليهم عن طريق تعويضهم عن الخسائر المؤمن عليها التي تلحق بهم, وكذلك من خلال تقاسم مبلغ هذه الخسائر فيما بينهم بالتساوي.  وإضافة إلى ذلك، صرح مندوب المملكة أن شركات التأمين التعاوني أتاحت الفرصة أمام حاملي وثائق التأمين والمساهمين للاستفادة من مساهماتهم واستثماراتهم من خلال توزيع فائض عمليات التأمين بين المساهمين وحاملي الوثائق بنسبة 90/10 (90% للمساهمين و10% لحاملي وثائق التأمين). ومن أجل تسهيل المحاسبة الواضحة لتوزيع الفائض، يتم الاحتفاظ بحسابات عمليات التأمين وإعادة التأمين منفصلة عن حسابات استثمار المساهمين. ويتم الحفاظ على حسابات عمليات التأمين منفصلة عن المساهمات المدفوعة للشركة من قبل حاملي وثائق التأمين ويتم ادخارها لدفع مطالبات ومصاريف عمليات الشركة. ويكون لحاملي وثائق التأمين الحق في نسبة مئوية من فائض الدخل الذي يتولد عن العمليات وعائد استثمار مساهمات حاملي وثائق التأمين في نهاية السنة على شكل تخفيض في قسط التأمين أو من خلال التوزيع النقدي. وتتسم الأساليب المحاسبية لتوزيع الفائض بالشفافية كما هو منصوص عليه في اللوائح التنفيذية للنظام.

291- أصدر وزير المالية اللوائح التنفيذية لهذا النظام، بمقتضى القرار الوزاري رقم 1/ 596 بتاريخ 1/3/1425هـ (20 أبريل 2004) والتي حددت أنشطة التأمين المشمولة في هذا النظام. تسعى اللوائح التنفيذية إلى: (أ) توفير الشفافية عن طريق تعميم كافة التعليمات واللوائح التي تؤثر على صناعة التأمين وإعادة التأمين, (ب) تشجيع المنافسة في السوق, (3) تقديم حماية للمستهلك والقطاع الخاص.  وردا على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل، أقر مندوب المملكة أن هذه اللوائح بحاجة إلى مزيد من التنقيح في ضوء التزامات الانضمام الخاصة بالمملكة.

292- طلب أحد أعضاء فريق العمل تعريفا واضحا ومفصلا "لشركة التأمين التعاوني المساهمة"، بما في ذلك تفسيرا لملكيتها وشروط طرح الأسهم في سوق الأوراق المالية العامة وكيفية حساب "الفائض" وتوزيعه بين المساهمين وحاملي وثائق التأمين. وردا على ذلك، قدم مندوب المملكة الإيضاحات التالية. وعند إنشاء شركة تأمين تعاوني مساهمة عامة جديدة محلية يجب على شركة التأمين الأجنبية اتخاذ الخطوات التالية:

1- الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للمواد 4-11 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية؛
2- الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة؛
3- التقدم بخمسة مؤسسين على الأقل إلى وزارة التجارة والصناعة وفقا لنظام الشركات؛
4- الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، تتم المصادقة عليها بمقتضى مرسوم ملكي معين؛
5- الحصول على تفويض من مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ الأعمال.
يكون متطلب رأس المال وهيكل رأس المال مطلوبان عند استلام الطلب على شكل كفالة مصرفية، ويكون رأس المال المدفوع مطلوبا عند صدور المرسوم الملكي. وتقتضي المادة 6 من اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أن تتم معالجة الطلبات الجديدة خلال 90 يوما. وبعد الموافقة على طلبها من قبل وزارة التجارة والصناعة، تطرح الشركة النسبة المطلوبة من الأسهم (المحددة حاليا بنسبة 30% كحد أدنى بموجب اللوائح التنفيذية للهيئة العامة لسوق رأس المال) في سوق الأوراق المالية السعودية في عرض أولي عام وفقا لنظام سوق رأس المال ولوائحه التنفيذية. وتقتضي اللوائح التنفيذية للهيئة العامة لسوق رأس المال أن يتم الاكتتاب في كل إصدار وأن تقوم الهيئة العامة بمراجعة نشرة الاكتتاب خلال خمسة وأربعين يوما من استلام كافة المعلومات والمستندات المطلوبة.

293- ومع مراعاة أحكام نظام التأمين الصحي التعاوني الذي تم الإعلان عنه بمقتضى المرسوم الملكي م/10 المؤرخ في 1/5/1420هـ (13 أغسطس 1999)، منح نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لمؤسسة النقد العربي السعودي الصلاحيات التالية وذلك من خلال عملية تنظيمية وإشرافية واضحة وشفافة ومتناسقة:

1- مراجعة طلبات التراخيص وإصدار توصيات الترخيص حيث يتم بعدها إحالة الطلب إلى وزارة التجارة والصناعة للموافقة عليها بموجب نظام الشركات.

2- التفويض بإيقاف الإذن التنظيمي وسحبه.

3- الموافقة على أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني المحلية المساهمة العامة ومدققيها الخارجيين.

4- مراقبة ملاءة شركات التأمين وإعادة التأمين من خلال وضع قواعد عامة تضمن الملاءة وكفاية رأس المال وسلامة الأصول والمخصصات الفنية والقدرة على تلبية الالتزامات تجاه حاملي وثائق التأمين.

5- تدقيق السجلات مباشرة أو من خلال المدققين وطلب المعلومات التنظيمية.

6- الموافقة على عمليات دمج واستملاك شركات التأمين وإعادة التأمين.

7- تنظيم قواعد الاستثمار في عمليات التأمين وإعادة التأمين والموافقة عليها.

8- وضع حدود الإيداع الدنيا ومقدار الأموال التي سيتم إيداعها في المصارف المحلية لممارسة كل نشاط تأميني.

9- اعتماد نماذج السياسة.

10- وضع سياسة استثمار لشركات التأمين وإعادة التأمين.

11- التدخل بعد الانتهاكات للقواعد، بما في ذلك اقتضاء التصفية.

12- وضع الشروط المسبقة لمنح التراخيص لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين، وخصوصا وسطاء التأمين ومستشاري التأمين والمفتشين وخبراء تقييم الخسائر وخبراء تسوية المطالبات وخبراء حسابات التأمين (الاكتواريين).

294- صرح مندوب المملكة أنه وفقا للمادة 3(2) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يكون الغرض الرئيسي لشركات التأمين وإعادة التأمين هو ممارسة أنشطة التأمين وإعادة التأمين وعدم القيام بأية أنشطة أخرى إلا إذا كانت متممة أو ضرورية.  ولا تستطيع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تمتلك مباشرة شركات أو مؤسسات وساطة, ولا تستطيع شركات إعادة التأمين أن تمتلك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين. إلا أن بإمكان شركات التأمين، رهنا بالحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، امتلاك شركات أو مؤسسات تمارس أنشطة وساطة إعادة التأمين.

295- صرح مندوب المملكة أنه وفقا للمادة 3(3) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ينبغي أن لا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين التعاوني المساهمة العامة المحلية عن مائة مليون ريال سعودي وأن لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة تأمين منخرطة في اكتتاب أنشطة إعادة تأمين لشركات غير تابعة عن مائتي مليون ريال سعودي.  ولا يجوز تغيير الحد الأدنى لرأس المال دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقا لأحكام نظام الشركات المتعلقة بشركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني المساهمة العامة المحلية.

296- طالب بعض أعضاء فريق العمل بتوضيح وتعديل عدد من المتطلبات الواردة في النظام التنظيمي السعودي الحالي والتي لها أثر على مزودي خدمات التأمين الأجانب. فعلى سبيل المثال، أشار الأعضاء إلى أن متطلبات رأس المال تبدو أنها تتجاوز الحد المعقول، حيث يُطلب من شركات التأمين الأجنبية العمل على أساس تعاوني. ويوجد متطلب احتياطي نظامي منفصل بنسبة 20% يضاعف بشكل فعال متطلب رأس المال. وعلاوة على ذلك، تتطلب اللوائح السعودية الحالية وديعة مصرفية نظامية بنسبة 10%-15%، لا تستحق عليها فوائد للشركة، بل يتم الاحتفاظ بها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (الجهة المنظمة). وتقتضي القيود الحالية على استثمار الأصول أن يكون ما نسبته 50% من عملة الاستثمار بالريال السعودي.  وإضافة إلى ذلك، سمحت اللوائح بفرض متطلبات غير ضرورية فيما يخص إعادة التأمين. وأكد مندوب المملكة أن الإصلاحات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك تلك الخاصة بتنفيذ المرسوم الملكي رقم 3120/م ب الذي يسمح بفتح الفروع، سيتم استكمالها قبل مايو 2006، وأنها ستفي بالتزامات جميع القطاعات الفرعية المبينة في الجدول السعودي الخاص بالالتزامات المحددة في الخدمات. وأوضح أيضا أنه سيتم صياغة هذه الإصلاحات التنظيمية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص تجارية هادفة في سوق التأمين التعاوني السعودي. وتنسجم هذه الإصلاحات أيضا مع معايير ومبادئ صناعة التأمين المعترف بها عالميا، بما في ذلك معايير الرابطة الدولية لمشرفي التأمين وقواعد شفافية الخدمات المالية التابعة لصندوق النقد الدولي و"المبادئ المفصلة لتنظيم أسواق التأمين في الاقتصاديات الناشئة والإشراف عليها" لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

297- تساءل أحد أعضاء فريق العمل عما إذا كان يسمح للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين من الأجانب أن يستثمروا مباشرة في سوق الأوراق المالية السعودي. أوضح مندوب المملكة أن الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين من الأجانب لا يسمح لهم بالاستثمار مباشرة في سوق الأوراق المالية السعودي إلا من خلال صناديق الاستثمار المشترك. وأوضح أيضا أن نقل ملكية المساهمات الكبيرة (5% أو أكثر) في مصرف أو شركة تأمين تعاوني مسموح فقط بموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. 

298- وردا على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل حول قدرة مزودي خدمات التأمين الأجانب على فتح فروع في المملكة وتشغيلها, أكد مندوب المملكة أنه يُسمح لشركات التأمين الأجنبية فتح فروع في المملكة وتشغليها بمقتضى المرسوم الملكي رقم 3120/ م ب المؤرخ في 4/3/1426هـ (13 أبريل 2005). وأوضح أيضا أن مزودي خدمات التأمين الأجانب العاملين حاليا في المملكة من تاريخ 13 أبريل 2005 يسمح لهم بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بدءا من 13 أبريل 2005 للامتثال للنظام التعاوني المتعلق بالتأمين وتأسيس كشركة تأمين تعاوني مساهمة عامة محلية أو فرع مباشر (كمزود تأمين تعاوني). وكما هو منصوص عليه في الفقرة 296 أعلاه، أكد مندوب المملكة أن الإصلاحات التنظيمية اللازمة للتنفيذ كما هي مبينة في المرسوم الملكي رقم 3120 /م ب الذي يسمح بفتح الفروع, سيتم استكمالها قبل نهاية مايو 2006 وأنها ستكون متوافقة مع معايير صناعة التأمين المعترف بها عالميا، وأنه سيتم صياغتها بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص تجارية هادفة في سوق التأمين التعاوني السعودي. وتنسجم هذه الإصلاحات مع المعايير المعترف بها عالميا لدى الرابطة الدولية لمشرفي التأمين وقواعد شفافية الخدمات المالية لدى صندوق النقد الدولي. وأكد أنه مع مراعاة الاعتبارات الاحترازية التي سيتم توضيحها في اللوائح التنفيذية المستقبلية وانسجاما مع معايير صناعة التأمين المعترف بها عالميا, لا تخضع فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في المملكة لاختبارات الاحتياجات الاقتصادية أو القيود العددية, حيث يُسمح لهذه الفروع أن تعمل برأس المال العالمي للشركة الأم، مع مراعاة الاعتبارات الاحترازية في مواجهة الاستثمارات الرأسمالية المحلية غير الكافية وأنه سيتم وضع متطلبات الإيداع وفقا للمسؤولية المحلية وبالانسجام مع المعايير الدولية. وأوضح أن اللوائح المنفذة للمرسوم الملكي رقم 3120 / م ب لم تنشر بعد ولكنه أكد أنه سيسمح بالتراخيص المتعددة للفروع، مع مراعاة الشروط المذكورة في الجملة السابقة، وأنه لن يكون من الضروري التقدم بطلب للحصول على تراخيص منفصلة لأنواع التأمين التي لا تتعلق بالتأمين على الحياة والحماية والمدخرات. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

299- طالب أحد أعضاء فريق العمل بتوضيح حول ترخيص عمليات ومنتجات التأمين الجديدة بشكل عام، وبشكل خاص خلال فترة الثلاث سنوات الانتقالية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 3120/ م ب. وكانت المواضيع التالية أكثر ما استحوذ على اهتمام ذلك العضو:

1- ما إذا كان سيسمح لمزودي خدمات التأمين الأجانب، بما في ذلك أولئك العاملين خلال فترة الثلاث سنوات الانتقالية، بمزاولة نطاق كامل من العمليات ولن يطلب منهم التقدم بطلبات للحصول على تراخيص منفصلة لتقديم خدمات أنواع التأمين التي لا تتعلق بالتأمين على الحياة والحماية والمدخرات,

2- ما إذا كان مزودو خدمات التأمين الأجانب غير مطالبين بتقديم خدمات تأمين الحماية والمدخرات من خلال مصرف معين أو بالارتباط معه,

3- ما إذا كان سيسمح لمزودي خدمات التأمين الأجانب، بما في ذلك أولئك العاملين في المملكة خلال فترة الثلاث سنوات الإنتقالية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 3120/ م ب، بتقديم منتجات تأمين جديدة وخدمة عملاء جدد,

4- ما إذا كان سيتم مراجعة طلبات هذه المنتجات الجديدة والرد عليها خلال ثلاث أشهر من استلام الوثائق الكاملة, وما إذا كان سيتم مراجعة الطلبات الخاصة بالمنتجات التي سبق وأن تمت الموافقة عليها لمؤسسات مالية أخرى والرد عليها خلال خمسة عشر يوما من استلام الوثائق الكاملة.

وردا على ما سبق، صرح مندوب المملكة أن مزودي خدمات التأمين الأجانب العاملين في المملكة خلال فترة الثلاث سنوات الإنتقالية سيكون بمقدورهم تقديم خدمات جديدة وخدمة عملاء جدد، كما هو منصوص عليه في الجدول السعودي الخاص بالالتزامات المحددة في الخدمات. وأكد أن لدى المملكة نية متواصلة للعمل أكثر فأكثر على تحسين وتنظيم إجراءات الموافقة العامة على المنتجات الجديدة والقائمة. وأكد أيضا أن الإصلاحات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنفيذ المرسوم الملكي رقم 3120/ م ب الذي يسمح بفتح الفروع، سيتم استكمالها قبل مايو 2006 وأنها ستكون منسجمة مع معايير صناعة التأمين المعترف بها عالميا وسيتم صياغتها بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص تجارية هادفة في سوق التأمين التعاوني السعودي. وتنسجم هذه الإصلاحات مع المعايير المعترف بها عالميا لدى الرابطة الدولية لمشرفي التأمين وقواعد شفافية الخدمات المالية لدى صندوق النقد الدولي. إن صيغ الأسعار ونصوص السياسة ونماذج طلبات التأمين والمواد الأخرى ذات العلاقة التي تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل مجلس التأمين الصحي التعاوني وإدارة المرور، والتعديلات التي تجري عليها, يمكن إيداعها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للتسجيل قبل استخدامها، ويمكن استخدامها بعد ذلك ما لم تبدي مؤسسة النقد العربي السعودي عدم موافقتها خلال خمسة وأربعين يوما من الاستلام في حال المنتجات التي سبق وأن تمت الموافقة عليها لمؤسسات مالية أخرى, أو خلال مائة وعشرين يوما بعد الاستلام في حال المنتجات الجديدة. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

300- بعد استكمال المفاوضات الثنائية مع أعضاء منظمة التجارة العالمية، سيتم إدراج الجدول السعودي الخاص بالالتزامات المحددة في الخدمات في الجزء الثاني من الملحق المرفق مع بروتوكول المملكة.

7-
الشفافية

301- طلب بعض أعضاء فريق العمل الحصول على معلومات حول تنفيذ المملكة لمتطلبات الشفافية المنصوص عليها في المادة 10 من اتفاقية الجات والمادة 3 من اتفاقية الجاتس والاتفاقيات الأخرى لمنظمة التجارة العالمية. وتساءلوا عما إذا كان هنالك التزام نظامي قائم في المملكة يوجب النشر في الصحيفة الرسمية لجميع الأنظمة واللوائح والقرارات القضائية والأوامر أو الأحكام الإدارية ذات التطبيق العام أو التدابير الأخرى التي لها أثر مشابه متعلق بالسياسة التجارية أو الاقتصادية "بطريقة تمكن الحكومات والتجار من الإطلاع عليها"، وإلى أي نطاق كان هناك نشر قبل دخولها حيز التنفيذ، وما إذا كانت أي تدابير كهذه قد توضع قيد التنفيذ دون نشرها في الصحيفة الرسمية  "أم القرى".

302- ردا على ذلك، صرح مندوب المملكة أن المادة 71 من النظام الأساسي توجب أن يتم نشر جميع الأنظمة في صحيفة أم القرى الرسمية قبل وضعها موضع التنفيذ، وأن الأنظمة تصبح نافذة المفعول من تاريخ النشر ما لم يتم تحديد تاريخ لاحق. وأضاف أن أم القرى هي أيضا الصحيفة الرسمية لنشر اللوائح واللوائح التنفيذية والمراسيم والقرارات والأوامر الوزارية والاتفاقيات والامتيازات الدولية والتي لا يمكن أيضا أن تدخل حيز التنفيذ قبل نشرها في الصحيفة المذكورة. وبمقتضى المرسوم رقم 162 الصادر عن مجلس الوزراء في 17/6/1423هـ (28 أغسطس 2002) تشمل هذه القواعد الأوامر الإدارية. وأضاف أيضا أن المادة 47 من نظام ديوان المظالم توجب نشر القرارات القضائية، وأنه لا يوجد هناك أية متطلبات أخرى للنشر أو التبليغ مطبقة حاليا. وأكد أيضا أن حكومته أقامت نقطة استعلامات عملياتية واحدة– وزارة التجارة والصناعة (ص.ب. 11162, الرياض , المملكة العربية السعودية, هاتف رقم: 7574-402-1-966, www.commerce.gov.sa) تلبية لمتطلبات المادة 3 من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات "الجاتس" واتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالعوائق الفنية أمام التجارة والصحة والصحة النباتية.

303- صرح أحد الأعضاء أن مراجعة التشريعات المنشورة في أم القرى في الوقت المناسب أمر صعب، لعدم توفر نسخ بشكل مباشر للجمهور ولا تستطع العديد من منشآت القطاع الخاص الحصول على نسخ من الأنظمة واللوائح في وقت يكفيها للإطلاع على أحكامها قبل تاريخ التنفيذ. واقترح هذا العضو أن تدرس المملكة نشر صحيفة أم القرى على شبكة الإنترنت لزيادة اطلاع الجمهور على الأنظمة واللوائح والقرارات القضائية والأحكام الإدارية ذات التطبيق العام, ورحب بأي خطوات عملية أخرى تتخذها المملكة لضمان نشر التشريعات واللوائح في الصحيفة الرسمية بشكل فوري وبطريقة يسهل الوصول إليها.

304- أثار أحد الأعضاء قضية نشر إشعار بالتدابير المقترحة وإتاحة الفرصة للأعضاء والأشخاص المهتمين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول هذه التدابير قبل تبنيها وتنفيذها. وأن إتاحة فرصة كهذه أمر مطلوب بموجب بعض اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأنها توفر معلومات مفيدة يمكن أن تسهل قبول وتطبيق هذه التدابير. ونوه هذا العضو إلى قيام الحكومة السعودية بتوزيع المعلومات المتعلقة بالتدابير المقترحة والمعتمدة من خلال غرف التجارة في المملكة, وطلب معلومات حول خطط المملكة لإتاحة الفرص للأعضاء والأشخاص المهتمين والجمعيات للحصول على المعلومات وإبداء الملاحظات حول التدابير المقترحة.

305- أكد مندوب المملكة أن حكومته ستقوم بدءا من تاريخ الانضمام بتطبيق كامل للمادة 10 من اتفاقية الجات 1994 والمادة 3 من اتفاقية الجاتس ومتطلبات الشفافية الأخرى الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تلك التي تستلزم إخطارا وملاحظات مسبقة ونشر. وهكذا فإن جميع الأنظمة واللوائح والمراسيم والقرارات القضائية والأحكام الإدارية ذات التطبيق العام المتعلقة بقضايا الجمارك وتجارة السلع والخدمات والملكية الفكرية ومراقبة الصرف الأجنبي أو تلك التي تؤثر عليها, سيتم نشرها مباشرة في صحيفة أم القرى بطريقة تلبي متطلبات منظمة التجارة العالمية، ولا يصبح أي نظام أو لائحة أو إجراء أو تدبير نظامي آخر ساري المفعول ولا يتم إنفاذه قبل ذلك النشر. كما أكد أن الحكومة قررت أيضا توسيع نطاق الشفافية المنصوص عليه فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات التي لها أثر مشابه في مجالي التجارة والاستثمار. وفي هذا الصدد، ستقوم المملكة بدءا من تاريخ الانضمام بإنشاء أو تعيين موقع إلكتروني رسمي (وربما ملحق صحيفة رسمية أو نسخة موسعة من أم القرى) يتم تجديده بشكل دوري ومتاح بسهولة لأعضاء منظمة التجارة العالمية والأفراد والجمعيات والمنشآت، ويكون مخصصا لنشر جميع اللوائح والقرارات والأوامر والأحكام الإدارية ذات التطبيق العام وكذلك الإجراءات الأخرى المتعلقة أو التي تؤثر في تجارة السلع والخدمات واتفاقية تريبس وذلك قبل سنها. ويشمل نشر هذه اللوائح والإجراءات الأخرى, حسبما هو مناسب, أسماء السلطات (بما في ذلك نقاط الاتصال) المسئولة عن تنفيذ إجراء معين وتاريخ سريان ذلك الإجراء. كما يشمل قائمة بالمنتجات والخدمات التي تتأثر بهذا الإجراء المعين، محددة حسب بند التعرفة والتصنيف المناسبين. وأكد مندوب المملكة فيما يتعلق بالإجراءات المقترحة، بأن المملكة ستمنح فترة معقولة، أي لا تقل عن 60 يوما يبدي خلالها كلا من الأعضاء والأفراد و الجمعيات والمنشآت ملاحظاتهم أمام السلطات المختصة قبل تبني هذه الإجراءات، باستثناء تلك اللوائح والإجراءات الأخرى التي تتعلق بحالات طوارئ أو أمن قومي، أو تلك التي يعيق نشرها إنفاذ القانون. وأضاف أن المملكة تنوي نشر محتويات الإصدارات السابقة والحالية من الصحيفة الرسمية على هذا الموقع الإلكتروني أيضا مع تحديثها بشكل مستمر. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الإلتزامات.

8-
الإخطارات

306- قال مندوب المملكة أنه، عند دخول بروتوكول الانضمام إلى حيز التنفيذ، ستقدم المملكة جميع الإخطارات الأولية التي توجبها أية اتفاقية تشكل جزءا من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وإن أية لوائح تشرعها المملكة فيما بعد لإنفاذ الأنظمة المعتمدة لتطبيق أية اتفاقية تشكل جزءا من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ستكون أيضا متفقة مع متطلبات تلك الاتفاقية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات. 

9-
اتفاقيات التجارة

307- ردا على أسئلة من أعضاء فريق العمل، قدم مندوب المملكة نص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة بتاريخ 11 نوفمبر 1981 ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي. وقال أنه يعتقد أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تلبي جميع متطلبات المادة 24 من اتفاقية الجات 1994، بما في ذلك الفقرتين 5(ب) و8(ب).  وقد ألغت نصوص منطقة التجارة الحرة جميع الرسوم الجمركية واللوائح التجارية المقيدة الأخرى على جميع نشاطات التجارة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي في المنتجات التي يكون منشأها الدول الأعضاء.  ولازال العمل مستمرا لتحقيق مزيد من التنسيق بين السياسات التجارية. وقدم المندوب أيضا برنامجا لتطبيق اتفاقية تسهيل وتطوير التبادل التجاري في الدول العربية لخلق منطقة تجارة حرة واتفاقية تسهيل وتطوير التبادلات التجارية بين الدول العربية. وستقوم المملكة بتعميم هذه الاتفاقيات عندما تصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية.

308- وردا على أسئلة أخرى، صرح مندوب المملكة أنه تم تأسيس الإتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي في بداية يناير 2003 وبدأ العمل به منذ ذلك التاريخ. وكانت المملكة ودول أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي تطبق التعرفة الخارجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد اعتمدت معدلات التعرفة الخارجية المشتركة لما يزيد عن 85% من بنود التعرفة بنسبة 5% أو صفر بالمئة. وقال أن الخطط المستقبلية تشمل تطبيق التعرفة الخارجية المشتركة على جميع البنود وكذلك الخطوات اللازمة نحو سوق مشتركة وعملة مشتركة.

309- وفي معرض رده على أسئلة أخرى من أحد أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن قائمة 1981 هي الوثيقة الأساسية التي ارتكز عليها مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى هذه القائمة، تم إنشاء أول منطقة تجارة حرة خليجية، وبعد ذلك اتخذت قمة مجلس التعاون الخليجي قرارا حول تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي وأسست الإتحاد الجمركي (الذي باشر عمله في 1 يناير 2003). وأضاف مندوب المملكة أنه تم إلغاء التعرفة الجمركية على جميع أنواع التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء. وفيما يتعلق بمعاملة السلع المستوردة إلى أحد أعضاء الإتحاد الجمركي عند شحنها إلى عضو آخر، أشار مندوب المملكة إلى الفقرات 168-169 أعلاه. وصرح أنه لا يوجد قواعد منشأ خاصة بالإتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للقيود الأخرى، أفاد مندوب المملكة أنه لا يمكن شحن بضائع معينة يستوردها أحد أعضاء الإتحاد الجمركي إلى عضو آخر إذا كان استيرادها إلى العضو الآخر محظورا (مثل حظر استيراد المشروبات الكحولية ولحم الخنزير إلى المملكة).

310- وفي معرض رده على سؤال معين حول تحرير الخدمات ضمن مجلس التعاون الخليجي، صرح مندوب المملكة أن مجلس التعاون الخليجي عمل على تحرير تجارة الخدمات لما يقارب مائة قطاع فرعي من قطاعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات المهنية ومعظم خدمات الأعمال وخدمات الاتصالات وخدمات مصرفية ومالية أخرى (عدا عن خدمات التأمين) وخدمات التوزيع وخدمات التعليم والخدمات البيئية وخدمات الصحة والسياحة والخدمات الاجتماعية ذات العلاقة. وقد وافق أعضاء مجلس التعاون الخليجي على الاستمرار في تحرير القطاعات الخدمية الأخرى والقطاعات الفرعية.

311- ردا على سؤال آخر من أحد أعضاء فريق العمل، صرح مندوب المملكة أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد سنويا بحضور زعماء الدول ورؤساء الحكومات يعتبر الجهة العليا لاتخاذ القرارات في مجلس التعاون الخليجي. ويقع على عاتق المجلس الوزاري الذي يضم وزراء الخارجية مسئولية التنفيذ العام وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى. وتكون اللجنة المؤلفة من وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مسئولة عن متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها زعماء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2001، بما في ذلك متطلبات تأسيس إتحاد جمركي. ويتبع هذه اللجنة عدد من اللجان المتخصصة مثل اللجنة التي تتألف من أعضاء مجلس إدارة الجمارك ونواب وزراء المالية ولجنة الإتحاد الجمركي. وفيما يخص التنفيذ، يتم اتخاذ قرارات المجلس الأعلى بقرارات تنفيذية تصدر عن الدول الأعضاء بمستوى لا يقل عن مجلس الوزراء. وتتأثر متابعة التنفيذ بالقرارات التي يتخذها الوزراء المعنيون ضمن إطار المجلس.

312- صرح مندوب المملكة أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشمل الدول الستة عشر التالية في الأعضاء الجامعة العربية: البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة  واليمن. وأضاف انه اعتبارا من الأول من يناير 2005، تم إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الوطنية المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، اقتصرت الإعفاءات من الرسوم الجمركية ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى على منتجات الدول الأعضاء في هذه المنطقة فقط. تم تقديم نسخة من نص اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى باللغة الإنجليزية إلى أمانة سر منظمة التجارة العالمية لتوزيعها على أعضاء فريق العمل. وردا على سؤال من أحد أعضاء فريق العمل يتعلق بقواعد المنشأ، صرح مندوب المملكة أن قواعد المنشأ لا تزال قيد التحضير لدى الجامعة العربية. وسيتم إرسالها إلى منظمة التجارة العالمية حال استكمالها.

313- أشار مندوب المملكة إلى أن المملكة العربية السعودية ودولا أعضاء أخرى في مجلس التعاون الخليجي بحثت مع الدول الأوروبية إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة.

314- صرح مندوب المملكة أن حكومته ستلتزم بأحكام منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المادة 24 من اتفاقية الجات 1994 والمادة 5 من اتفاقية الجاتس في اتفاقياتها التجارية، وأنها ستعمل على ضمان تلبية أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإخطارات والاستشارات والمتطلبات الأخرى المتعلقة بمناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية التي تكون المملكة عضوا فيها. وأكد أن المملكة ستقوم عند انضمامها بتقديم الإخطارات ونسخ من الإتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة للجامعة العربية لمراجعتها من قبل لجنة اتفاقيات التجارة الإقليمية. وقد أخذ فريق العمل علما بهذه الالتزامات.

الخلاصة

315- لقد أخذ فريق العمل علما بتوضيحات وتصريحات المملكة المتعلقة بنظام تجارتها الخارجية كما هو مبين في هذا التقرير. وقد أخذ فريق العمل علما بالتزامات المملكة فيما يتعلق بمسائل معينة محددة تم إدراجها في الفقرات التالية من هذا التقرير 33, 35, 36, 37, 52, 69, 85, 88, 103, 104, 113, 115, 122, 123, 128, 132, 142, 153, 155, 158, 164, 167, 169, 171, 174, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 189, 197, 201, 203, 205, 207, 208, 210, 212, 215, 216, 218, 222, 223, 224, 226, 228, 231, 235, 272, 276, 296, 298, 299, 305, 306, 314. وقد أخذ فريق العمل علما بأنه قد تم إدراج هذه الالتزامات في الفقرة الثانية من مسودة برتوكول انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

316- بعد فحص نظام التجارة الخارجية للمملكة وفي ضوء التفسيرات والالتزامات والتنازلات التي قدمها مندوب المملكة، توصل فريق العمل إلى نتيجة مفادها أن المملكة مدعوة إلى الانضمام إلى اتفاقية مراكش التي أسست منظمة التجارة العالمية بموجب أحكام المادة 12. ولهذه الغاية، قام فريق العمل بإعداد مسودة القرار وبروتوكول الانضمام المدرجين في ملحق هذا التقرير، وأخذت علما بالجدول السعودي الخاص بحقوق الامتياز والالتزامات حول السلع WT/ACC/SAU/61/ADD.1 والجدول السعودي الخاص بالالتزامات المحددة في الخدمات WT/ACC/SAU/61/ADD.2 الملحقين بالبروتوكول. وهناك اقتراح أن يتبنى المجلس العام هذه النصوص عند تبنيه التقرير. وعند اتخاذ القرار، سيكون بروتوكول الانضمام متاح لقبوله من قبل المملكة العربية السعودية لكي تصبح عضوا بعد ثلاثين يوما من قبولها للبروتوكول المذكور. وعليه وافق فريق العمل على استكمال عملها المتعلق بمفاوضات انضمام المملكة إلى اتفاقية مراكش التي أسست منظمة التجارة العالمية.       

